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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد 
ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد: فإن من إكرام الله عز وجل علي أن قمت بتصحيح هذا الكتاب 
وبإخراجه بحلة قشيبة تسهل مقاصد الكتاب على طالبه» فالله أسأل أن يوفقني 
وجميع المسلمين لخدمة كتابه والعمل به وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. 


ترجمة المؤلف : 
عا الف اة راتان واا راان اة 
مشايخ عصره» ولازم زين الدين تلميذ الإمام البيضاوي» وكان إماماً فى المعقول» 
وتوفي فيها. 

قال عنه الإمام الأسنوي : كان إماماً في علوم متعددة» محققاً مدققا ذا تصانيف 
مشهورة)› منها: شرح مختصر ابن الحاجب› والمواقف والجواهر وغيرها في علم 


۳ 


الكلام» والفوائد الغياثية فى المعانى والبيان» وكان صاحب ثروة وجود وإكرام 


وقال السبكي: كان إماما في المعقولات عارفا بالأصلين والمعاني والبيان 
والنحو مشا ركا في الفقه» له في علم الكلام كتاب المواقف وغيره. 

وقال التفتازاني : في الغناء عليه أيضاً. لم يبق لنا سوى اقتناء آثاره والكشف 
عر ات اسار الا عا ج ار اورا ا و ر 


هو في علم الكلام» ألفه لغياث الدين وزير خدا بنده وهو كتاب جليل القدر» 
رفيع الشأن» اعتنى به الفضلاء فشرحه السيد .الشريف الجرجاني ومحمد بن يوسف 
الكرماني» وسيف الدين الأبهري وغيرهم» وعليه حواش كئيرة. 

نذ كر منهم المولى حسن جلبي بن محمد شاه الفناري علق عليه حاشية لطيفة 
ذكر أنه استعار من المولى خواجه زادة كتاب شرح المواقف وحواشيه وكانت مملوءة 
بابكار أفكاره فجزأه وفرقه بين طلبته فكتبوا النسخة كلهاء ثم أرسلها له وضمها إلى 
حواشیه. کذا ذكر عرب زاده في هوامش الشقائق» وعلق المولى علي بن أمر الله 
المعروف بابن الحائي على هذه الحاشية بتمامها تعليقة. والمولى مصطفى بن 
يوسف له تعليقة قال: إن كلامي على شرح المواقف أخذه المولى حسن الجلبي 
وأدرجه في حاشيته . وإن لي مسودة على التلويح. فبلغ فيها إلى أثناء مباحث الوجود 
فمات فبقيت مسودة» ثم أخرجها إلى البياض المولى بهاء الدين. وعلى شرحه 
حاشية لعبد الحكيم السيالكوتي اللاهوري. وعلى شرح المواقف حاشية للسيد 
المحقق ميرزاجان الشيرازي وهي إلى تمام الموقف الثاني في الأمور العامة 


واختصر الجلبي المواقف وسماه الجواهر [ جواهر الكلام] شرحه شمس الدين 


محمد الفناري شرحا مفيدا» كما ذكره حفيده الحسن الفناري في حاشية شرح 
المواقف . 

والمولى علاء الدين علي الطوسي : له تعليقة على شرح المواقف ذكر فيها أنه 
علقها في أيام السلطان بايزيد في إحدى المدارس الثمان» وسماء بتاريخه «تكملات 
أدب » . والمولى إسماعيل المعروف بقره كمال مشتمل على تصرفات (أبحاث) 
كثيرة. وكتب المولى قاسم الكرمياني على الإلهيات» أورد فيها لطائف وتحقيقات 
يتعجب منها النظارة. وكتب المولى فتح الله الشرواني على إلهيات شرح المواقف 
للسيد حاشية مقبولة. والمولى محي الدين محمد بن الخطيب كتب بأوائله. 
والشيخ غرس الدين (أحمد ) بن إبراهيم كتب على فلكياته . 

وهذه حواش لا بد منها لكل من له طلب . بالإضافة إلى حواش كثيرة على شرح 
المواقف ذلك الكتاب رفيع الشأن. 


مصادر الترجمة: 


- شذرات الذهب : لابن العماد الحنبلي ( ٠١٤/٦‏ ). 
- البدر الطالع: لاإمام الشوكاني .)۳۲۹٣/۱(‏ 

- هدية العارفين: للإمام البغخدادي ( .)٥٠۲۷/١‏ 

- كشف الظنون: للعلامة کاتب الجلّبي ( ۱۸۹۱/۲ ). 
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سبحان من تقدست سبحات جماله عن سمة الحدوث والزوال» وتنزهت سرادقات 
جلاله عن وصمة التغير والانتقالء تلألأات على صفحات الموجودات أنوار جبروته 
وسلطانه» وتهللت على وجنات الكائنات آثار ملکوته وإحسانه» تحیرت العقول 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


اللهم لك الحمد او نعمك› ویکافيء مزید كرمك› وأحمدك بجميع محامدك ما 
a e i aD CC‏ اللحمد وعلى آله وأصحابه صلاة توازي عناءه و ا 
واسلم تسليما کثیرا کشیرا (وبعد) : فهذه فوائد بل فرائد علقتها على شرح المواقف لل 
المحققين وأفضل المدققين عند قراءة قرة العين لهذا الغريب» عبد الله الملقب باللبيب» مذ كرة 
للأحباب وتحفة للأصحاب)› وعدة ليوم الحساب»› وأنا الفقير المتمسك بالحبل المتين› تید 
OR‏ 
i‏ آل ارا SL a Noa es‏ 
انیت الله نباتاء ويجوز أن يکون مصدر سبح في الأرض والماء ذا ذهب فيهما وأبعد أي أبعد من 
السوء إبعاداء أو من | إدراك العقول فاط > وقیل : : معنأه السرعة والخفة في الطاعة» ولا يجور أن 
Ss‏ واتقدس التطهر من 
السين والباء: الأنوار جمع سبحة» والجمال الحسن في الخلق والخلق جمل ككرم فهو جميل 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي تولهت الأفهام في كبرياء ذاته» وتحيرت الأوهام في عظمة صفاته» 
وتهللت على وجنات الكائنات آثار إحسانه» وتلألأت في صفات الموجودات أنوار سلطانه» 
سبحان من أوضح بالحجج البالغة محجة الجنة» وأسس مبادئ الدين على الكتاب والسنة» ثم 
الصلاة على سيد الرسل» وموضح السبل» المبعوث إلى الأسود والأحمرء والشفيع المشفع يوم 
المحشر» أبي القاسم محمد المرفوع ذكره فوق السماء المابعة» المشهور خبره في الأمم السالفة› 


۸ مقدمة المؤلف 


والأفهام فى كبرياء ذاته» وتولهت الأذهان والأوهام في بيداء عظمة صفاته» يا من دل 
غل ا ا وشت مراف فام رقا ل حل ك ال مي 
ورسولك المجتبى» محمد المبعوث بالهدى» إلى كافة الورى» وعلى آله البررة 
الأتقياء و ا الأصفياء» ما تعاقبت ا والضياء» (وبعد) فإن ا 
الا ا ولا وأرفع لات ا کی لای د ال 
وأفضل الرغائب وخا هو المعارف الدينية› والمعالم اليقينية؛ إذ يدور عليها 
الفوز بالسعادة العظمى» والكرامة الكبرى» في الأخرة والأولى وعلم الكلام» في عقائد 


المشبه به إلى المشبه أي الصفات الثبوتية التي هي كالأنوار في الظهور والبهاءء لار الي 
و سمه يسمه وسما وسمة»› والحدوث الوجود بعد العدم» والزوال العدم رید الوجود» والتنزه 
الاغكن) والسرادقات جمع سرادق : وهر الذي يمد فوف صحن الدار يقال له : سرا برده» والجلال 
مصدر جل الشىء عظم» وفى الاصطلاح الصفات السلبية لأنها موجبة لعظمة ذاته تعالى» وتعاليه 
عن المماثلة والإدراك والإضافة كما فى سبحات جماله. والمناسبة بين السرادقات والصفات 
السلبية أن كل واحدة منهما موجبةٌ للاحتجاب» وعطف تنزهت على تقدست للاتحاد في المعنى 
والاختلاف فی المتعلق . ولات آي لت وصفحة کل شیء جانبه وصفحات الموجودات 
والسلطنة» وفي الاصطلاح: الصفات الفعلية ي لمعت على عوارض الموجودات آثار صفاته 
الفعلية من الإيجاد والإعدام والتغيير من حال إلى حال وفيه إشارة ف أن الماهيات غير مجعولة» 
ولم يعطف هذه الصلة على ما قبله للإشارة إلى استقلاله في استيجاب التسبيح دفعا لتوهم النقص 
والسوء فيها من تعلقها بالشرور› والتهلل التلألؤ» والوجنة ما ارتفع من الخدين وفيه أربع لغات : 
وجنة ووجنة واجنة وإجنة والملكوت كرهبوت» وترقوت العز والسلطان والمملكة وهذه الفقرة 
متحدة بما قبلها في المال مغايرة له باعتبار التعبير وزيادة الإحسان فإن آثار صفاته الفعلية من 
حیث إنها موجبة للتغير› مظهر لعزته وسلاطنته ومن حيتت إنها نعم موجبة لکغال الموجودات 
الذي نسخت بشريعته الشرائع والملل› وتبدلت ببعفته الدول والنحل» وعلى آله وأصحابه بدور 
معالم الإيمان» وشموس عوالم ما 0 لیل وغعسق؛ ولاح جم وخفق (وبعك ) فاعلمواً 
معاشر طلاب اليقين› > سلام عليكم لان ي اين أن اصحاب ص فوا وأرباب 
النقل E‏ وحماا زازق الارب ةة ركلا الل الذي 
هر ثمرة العقل الذي هر انفضہں الأ شياءء وحياة القلب الذي هر رئيس الأعضاء» وأشرف العلوم 
وأنفعهاء وأرفعهاء هي العلوم 2 a.‏ ا بها 2 
بنیانا» ا تبیانا ڈ ٹم شرح الموأاقف ا للمولى المحقق› والحبر المدقق› جامع 


مد الولف ۹ 


الإسلام» من بينها أعلاها شاناء وأقواها برهاناء وأوثقها بنياناً» وأوضحها تبيان فإنه 
مأخذها وأساسهاء وإليه يستند اقتناصها واقتباسهاء بل هو كما وصف به رئیسها 
ورأسها» ومما صنف فيه من الكتب المنقحة المعتبرة» وألف فيه من الزبر المهذبة 
المحررة» كتاب المواقف الذي احتوى من أصوله وقواعده على أهمها وأولاهاء ومن 
شعبه وفوائده على ألطفها وأسناها» ومن دلائله العقلية على أعمدها وأجلاهاء ومن 
شواهده النقلية على أفيدها وأجداها» وكيف لا وقد انطوى على خلاصة ابكار 
الأفكار» وزبدة نهاية العقول والأنظار» ومحصل ما لخصه لسان التحقيق» وملخص ما 
إحسان منه تعالى» فلذا عطفه عليه تحيرت فصله عما تقدم لكونه كالنتيجة لما قبله فهو كبدل 
اا شال ولم يورد الفاء لتخييل العدول إلى أقوى الدليلين» فيعلم بالتفکرِ أنه مترتب على 
الصلاة السابقة» وآنها سبب للتحير والتوله» ويقال: حار يحار حيرة وحيرأً وحيرانا وتحير واستحار 
نظر إلى الشيء فعشي ولم يهتد إليه سبيلاً وذات مؤنٹ ذو أصله ذوات بدليل ذواتا أفنان حذف 
الواو للخفة كما حذف من ذوو والتاء فيه للتأنيث بدليل انقلابه في الوقف هاء» ثم استعمل 
بمعنى نفس الشيء وصارت التاء جزءأً فلذا يطلق عليه تعالى وينسب إليه بالتاء» فيقال: الصفات 
لاا وک ن ات والتوله الحيرة والخوف» والذهن بالكسر الفهم والعقل»› 
والبيداء الفلاة ثم إن ا ا ترت ا بإجراء تلك الات وصار كانه مشاهد حاضر 
خاطبه بقوله: يا من دل أي كل أحد حذف المفعول لقصد التعميم مع الاختصار على ذاته أي 
وجوده» واتصافه بصفات الكمال بذاته بنصب الآيات المنبثة في الأفاق والأنفس قال الله تعالى : 

8 سنريهم آیاتنا في الافاق وفي أنفسهم تی :بین لهم آنه الحق ‏ [ فصلت E IE‏ 
بوحدانيته نظام مصنوعاته إذ لو تعددت الألهة لعطاردت أو تواردت . قال الله تعالى : لو كان 
فيهما آلهةٌ إلا الله لفسدتا ) [الأنبياء : ۲۲ ]» صل بٍبقاء شریعته وإعلاء ذکره في الدنياء ورفعه في 
المقام المحمود والشفاعة الكبرى في الأخرة» والإضافة في نبيك ورسولك لتعظيم المضاف› 
الظلم بضم الظاء وفتح اللام جمع ظّلماء بمعنى الظلمة» والقياس سكون اللام كحمر وحمراىء 
والضياء جمع ضوء وأصله ضواء نحو صوت وصيات المأربة مثلثة الراء الحاجة المنقبة المفخرة 


المعقول والمنقول» قرة عين البتول» السيد الشريف» عامله الله بلطفه اللطيف» كتاب اعترف 
بسمو منزلته الحاسدون»› وأذعن لعلو مرتبته المعاندون»› و كيف ل وقد انطوی على زبدة نتائج 
الأنظار»› واحتوی على خلاصة ہکا ر الأفكار» وني تت حر کت الهمة ى استقصاء و 
فلقي الرغبة في أن أوفي كيلي من فوائده»› متوقعاً لاستشبات حقائقه ئقه أفاويق المجهود د» متخطيا في 
درك دفائقه كل محا نالحد معهرن انا جزل ماه من فط يها | > إلى أن فزت من مأدبته 
بقرطيها» ولقد طال ما جال في صدري أن أکتب عليه حواشی تذلل صعابه» وتکشف عن وجوه 
SS EE‏ اا يع ا ي د 


حرره بنان التدقيق في ضمن عبارات رائقة معجزة» وإشاراتِ شائقة موجزة» فصار 
بذلك في الاشتهار» كالشمس في رابعة النهار» واستمال إليه بصائر أولي الأبصار» من 
ا تاقار ار رر عا اه الا رل حدر علا دا 
واستهيموا برموز إشاراته اللامعة ولم يهتدوا إليها سبيلاء فاجتمع إلي نفر من أجلة 
الأحباب» المتطلعين إلى سرائر الكتاب» واقترحوا علي أن أكشف لهم عن مخدراته 
الأستار» وأبرز لهم من نقاب الحجاب هاتيك الأسرار» ليجتلوها بأعينهم متبرجات 
بزينتها» متبخترات بمحاسن فطرتهاء فاسعفتهم إلى ذلك متمسكأ بحبل التوفيق» 
ومستهدياً إلى سواء الطريق» وشرحته بحمد الله سبحانه شرحا يذلل من شوارده 
۰ ويميط عن خرائده نقابها» يهتدي به السادي إلى لب الألباب» ويطلع به 

شئ على العجب العجاب» وضمنته جميع ما يحتاج إليه» من بيان ما فيه وما له 
راغا اغا ف ذلك فة هاف مادا عر عط الإعسافت) ولا ير 


المنصب» المرجع الرغبة المرغوبة الأبهة كسكرة ة العظمة والبهجة والكبر والنخوة» المعارف جمع 
معرفة من وة مف غا إذا علمه» وكذلك المعالم فالعطف باعتبار التغاير بينهما 
بالصيغة الدينية المنسوبة إلى دين محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم» واليقينية المنسوبة 
إلى اليقين وهو إزالة الشك أعلاها شأنا لأشرفية رغ وا وا ا را لک نه اعت 
الحجج a U E‏ لأن مباديها إما بينة بنفسها أو مسائل منه» 
a‏ لأن المطلوب فيه تحصيل اليقين فلا بد من البيان الواضح فإنه مأخذهاء وأساسها 
لاحتياج جميع العلوم الدينية إليه لأنه ما لم يثبت وجود صانع مختار لم يثبت شيء منها. كما 
وصف به معترضة بين المبتد والخبر» والكاف الجارة لتشبيه مضمون ال ولا 
متعلق له كما في الرضي› والتنقيح التهذيب وهو في المعاني والتحرير في الألفاظ على خلاصة 
أبكار الأفكار أشار إلى أسماء الكتب المصنفة في هذا الفن من غير تكلف الرائق المعجب 
فعجب تأكيد له من غير لفظه في رابعة النهار في نصفه . استهتروا: أولعوا واستهيموا أي جعلوا 
هائمين من رجل هائم وهيوم متحير المتطلعين إلى سرائر الكتاب أي المريدين للاطلاع عليهاء أو 


واستکشاف کنه ودائعه» معتصمین في کشف اسراره بالحواشي وألأطراف» قانعین من بحار لآليه 
بالأصداف» وكان يعوقني عن ذلك توزع البال» وتشتت الحال» بسبب ما أعانيه من محن الزمان» 
راغايه من طرارق الجدتان. ثي ما آرى غل طاح اکر الإران سن اليل ,إلى الله رواسا 
والانحراف عن منهج الرشاد . 
يفشون بينهم المودة والصفا وقلوبهم محشوة بعققارب 
ولما تواتر علي التماس طلاب الكمال» بلسان الحال والمقال» رأيت الإقدام عليه احری»› 
وشرعت فيه بعد أن قدمت رجلا وأخرت اخرى» لعلمي بأني لست من فرسان هذا الميدانء 


مقدمة المؤلف ۱۱ 


لي | إتمامه» وختم ا اختتامه» خبرته بالدعاء لمن أيده الله بالسلطنة e‏ 
العدى»› وأمده بمعقبات من السموات العلى» یحفظونه من بین يديه ومن خلفه بأمر 
ربه الأعلىء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ليحق به الحق ويقطع دابر الكافرين» 
ويبطل به الباطل ويشفي غيیظ صدور قوم مؤمنين» ويجعل له لسان صدق في 
الأخرين» ويرفع مكانه يوم الدين» فى أعلى عليين» وما هو إلا حضرة المولى السلطان 
الأعظم» والخاقان الأعلم الأكرم» مالك رقاب الأمم» من طوائف العرب والعجي» 
الوریى ألمطلافه»› وعمهم إعطافه» وصانهم أ كنافه» من کل ما لا يرتصی › مکارمه ا 
تحصی › وماثره لا تستقصی : 
مول عطاياه سمت فوق المدى وتباعدت عن رتبة الإدراك 

الواقفين على سرائرها بالإٍجمال متعطشين إلى ما يفيد برد خواطرهم بالتفصيل» الاقتراح السؤال 
من غير روية ليجتلوها أي ينظروا إلى تلك الأسرار» مجلوة من اجتليت العروس إذا نظرت إليها 
مجلوة أي مكشوفة وفي بعض النسخ بأعينهم متبرجات مظهرات من تبرجت المرأة أظهرت 
فالععدية بإلى لتضمين معنى القصد إشارة إلى أن الإسعاف كان قولياً قاصداً للفعلى» شرحته آي 
شرعت في ر لقوله : ولما تيسر لي إتمامه» الشوارد hE‏ شاردة من شرد شرودا إذا نفر فإدا 
کان الشرح مذللا لصعاب الشوارد فتذليله لغير الصعاب بالطريق وى . الإماطة الإزالة . الخرائد 
جمع خريدة بمعنى المرأة المخدرة»› السادي من سدا يسدو وا مد اليد إلى الشيء والناشئ من 
والنقيصة الندى الجود والتشييد الإحكام من شاد الحائط يیشیده طلاه بالشید وهو ما طلی به 
حائط من جص ونحوه. المعقبات ملائكة الليل والنهار لأنهم يتعاقبون وإنما أنث لكثرة ذلك 
منهم نحو نسابة وعلامة الدابر خر كل شی ء»› والغيظ غضب کامن للعاجز» اللسان جارحة 
تصعد إليه ا ا مالك رقاب الأمم مقع الشريعة من إطلاق هذا لالع ا 


واعترافي بقصور النظر وعدم الإتقان» فجاء بحمد الله في زمان يسير كما استحسنه الأحباءء 
وارتضاه الأولياءء مشتملا على حقائق ق ما مستها يد الأفكار» محتویاً على دقائق ما فتق بها رتق 
آذانهم أولو الأبصار» وسيحمد السابح في لججه والسانح في حججه» ما أودعته من فرائد الفوائد› 
ومهدت فيه من موائد العوائد» والحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه› 


۱۲۴ مقدمة المؤلف 


الدر والدري خافا جوده فتحصنا فى البحر والأفلاك 

من الجا إلى جنابه يجد له مكانا عليأ» N‏ 
ولا ولياء إذا هم بمنقبة أمضى» وإذا عن له مكرمة أسرع إليها ومضى : 

عزماته مشل السيوف صوارما لو لم يكن للصارمات فلول 

ناشر العدل والإحسان على الأنام» وباسط الأمن والأمان في الأيام» هو الذي رفع 
رايات العلم والكمال بعد انتحاسهاء وعمر رباع الفضل والإفضال بعد اندراسهاء 
فعادت رياض العلوم إلى روائها مخضرة الأطراف» واضت حدائقها إلى بهائها مزهرة 
الجوانب والأكناف» ملجا سلاطين العالم بالاستحقاق» ومفخر أساطين بني آدم في 
الآفاق» السلطان المؤيد المنصور المظفر» غياث الحق والدولة والدين بير محمد 
إسكندر» خلد الله ملكه وسلطانه» وأفاض على العالمين بره وإحسانه : 

وهذا دعا لا يرد لأنه صلاح لأصناف البرية شامل 
وها نا أفيض في المقصود» متوكلاً على الصمد المعبود» فأقول : قال المصنف : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ضمن خطبة كتابه الإشارة إلى مقاصد علم الكلام رعاية لبراعة الاستهلال» 
فبسمل أولاً تيمناًء ثم قال: (الحمد لله العلي شانه) أمره وحاله في ذاته» وصفاته 
والمكارم جمع مكرمة بضم الراء فعل الكرم ضد اللؤم» والمآثر جمع مأثرة وهي المكرمة لأنها 
تؤثر أي تذ كر أي ما يؤثرها قرن بعد قرن» المدى الغاية» الصوارم جمع صارمة من صرمت الشيء 
یقال: روی وروی ورواء كغنى وإلى وسماء كثير مرو والبهاء الحسن . 


والمأمول من الأذكياء المتحلين بحلی الإنصاف»› المتخلين عن رذیلتی البغى والاعتساف»› ذا 
عثروا على شىء رلت فيه القدم» أو طغى به القلم» أن يستحضروا ن کل جواد كبوة» ولکل 
صارم نبوة. 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معائبه 
على أني اقول : 
ا ® 1 

والمسؤول من جناب ذڏي الجلال» الفياض لأرفع النوال» أن ينفع به المخلصين»› ويجعله 

ذخرا ليوم الدين» وهو حسبي ونعم الوكيل والله أعلم. 


مقدمة المؤلف ۱۳ 


وأفعاله فإنه تعالى جامع لجهات علو الشان» لا يتطرق إلى سرادقات قدسه شائبة 
النقصان (الجلي برهانه) حجته القاطعة التي نصبها دالة على وجود ذاته» واتصافه 
بكمالاته وهي آياته المنبثة في الآفاق والأنفس» تجتليها بصائر أولي الأبصارء 
وتشاهد بها أسرارا يضيق عن تصويرها نطاق الإظهار ( القوي سلطانه ) سلطنته ونفاذ 
حكمه إذ لا يستعصي على إرادته شيء من الأشياء» ولا يجري في ملكوته إلا ما يشاء 
(الكامل حوله) قوته المحمولة للممكنات من حال إلى حال إيجاداً وإفناءاء إعادة 
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قوله: (فبسمل اول تميناً) فإن قلت: ليس للبسملة مدخل فى الإشارة المذكورة» لأن 
البسملة مما يطرد في أول كل كتاب من كل فن» فلا تحصل بها الإشارةء إلى المقاصد الآتية» فلا 
وجه للفاء. قلت: تضمن خطبة كتابه الإشارة إلى مقاصد علم الكلام إنما يستحسن ويعتد به» 
ويعد تفوقاً في ابتداء الكتاب بعد رعاية التيمن ببسم الله فكأنه قال : أراد التضمين المذكورء 
ا نا لدا اني » فالفاء حينغذ أصاب موقعه» على أنها قد تجيء لمجرد 
ارتب كسا دك ابن هشام في مغني اللبيب» وله أمثلة كثيرة في القرآن المجيد» والظاهر أن 
البسملة متأخرة زمانا عن التضمين الذي أريد به سببه أعني الإرادة» وقد يتوهم أنه اراد 
بالتضمين المذكور الإيراد في ضمن الخطبة أي أثنائهاء فللبسملة مدخل في ذلك حينعذ إذ لو 
لم يبسمل اولاً لكانت الإشارة في آول الخطبة لا في اثنائهاء وتقدم جملة الحمدلة لا يكفي لأن 
قوله العلي شانه الخ سواء اعتبر بدلا عن لفظة اللّه» أو نعتاً له من معمماتهاء ولا يخفى ما فيه من 
التعسف» نعم يمكن أن يقال: على تقدير كون البسملة جزءاً من الخطبة لفظ التضمين يشعر 
ناکل الخطبة على شيء آخر سوى الإشارة المذكورة» فلليسملة على قصد التيمن مدخل في 
التضمين وإن لم يكن لها مدخل في براعة الاستهلال وبهذا يظهر حسن موقع الفاء إذا حملت 
على مجرد الترتيب أيضاء ولو بالنسبة إلى نفس التضمين لأن مرتبة التفصيل متاخرة عن مرتبة 
الإجمال. 

قوله : (ثم قال: : الحمد لله) إن قلت : ثم للترتيب مع التراخي ولا تراخي للحمدلة عن 
البسملة لا زماناً ولا رتبة كما هو الظاهرء فما وجه ثم؟ قلت : بعد تسليم عطف مدخول ثم على 
بسمل» قد ذکرنا في حواشي ي المطول أن المحققين من النحاة نصوا على أن دلالة ثم على التراخي 
وجوباً مخصوصة بعطف المفرد. 

قوله : (إلى سرادقات قدسه) أراد بالقدس التنزه عن النقص» وفيه تأكيد لكونه جامعاً 
لجهات علو الشان» ولذا ترك العطف وبهذا يظهر حسن ارتباطه بما قبله» واندفاع ما قيل: 
الأنسب بالسياق أن يقول : إلى سرادقات كماله كما لا يخفى على المتأمل . 

قوله: (ولا يجري في ملكوته إلا ما يشاء) لما كان المتبادر من قوله: لا يستعصي على 


1٤‏ مقدمة المؤلف 


وإبداء (الشامل طوله ) فضله ونواله فن رحمته وسعت کل شيءِ على حسب حاله» 
IG O O‏ 
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طبقات» وفى كل طبقة منها مخلوقات»› وما يعلم جنود ربك إلا هو وقد تؤول تارة 
بالأقاليم السبعة» وأخرى بطبقات العناصر الأربعة حيث عدت سبعا (بكمال قدرته ) 
متعلق بخلق (وجعل الأمر) أي حكمه أو تدبيره (يتنزل بينهن ) من السماء السابعة 
إلى .اا رض السفلى (ببالغ حكمته ) التي هي إتقانه وإحکامه في علمه وفعله ( وکرم 
بنى آدم ) نوع الإنسان على غيره (بالعقل الغريزي ) أي بالقوة المستعدة لإدراك 

قوله: (نوع الإأنسان) فسر بني آدم بنوع الإنسان ليشمل آدم عليه السلام ولا حاجة إلى 
تقدير الصلة لأن التكريم معناه التعظيم» وذا لا يحتاج إلى الصلة كما وقع في التنزيل» ولقد كرمنا 
بني آدم ولا حاجة إلى حمله على معنى التفضيل كما في قوله تعالى : [ هذا الذي كرمت علي & 
[الإسراء ٦۲:‏ ]» حتی ل يشم بدون تقدير الصلة» ومح ذلك ١‏ بد من تخصيیص الغير بما یل | 
الملك والجن» لأنهم لكونهم مكلفين شركاء لاإنسان في التكريم المذكور» ولذا قالوا: أسباب 


إرادته شي ء أن كل ما أراده الله فهو واقع» فلا يظهر منه معنى الحصر وهو أن لا يقع إلا ما أراده» 
کان ها اشام جلا جات وة ال اود و : ولا يجري في ملكوته إلا ما يشاءء إفادة 
للمعنى المذ كور فليس فيه تخصيص بعد التعميم كما ظن» وأما تخصيص الملكوت بالذ كر فإن 
حمل على المعنى اللغوي وهو الملك فإن الملكوت مبالغة في الملك كما أن الرهبوت مبالغة في 
الرهبةء فالامر ظاهر وإن حمل على عالم الباطن والغيب فهو من قبيل تخصيص العرش بالذ كر في 
الحكم بالاستيلاءء كما قال الله تعالى  :‏ الرحمن على العرش استوى @ [طه:٥‏ ]» أي استولى 
والأول أقرب لأن الخصوم اعني المعتزلةء إنما يدعون وقوع خلاف المراد في عالم الشهادة دون 
عاك الب فال 

قوله: رحيث عدت سبعأً) كما نقل عن الشارح النار ثم الهواء ثم الطبقة الزمهريرية ثم 
الهواء المجاور للأرض» ثم الماء ثم الطبقة الطينية المركبة من الماء والأرض» ثم الطبقة الأرضية 
الصرفة التي تقرب المركز وفى طبقات العناصر وأعدادها أقول أخر بعضها مذ كور فى الموقف 
الرابحع من وا الكتاب» فقا مذ کور في الكتب الاشر لا فائدة في الاستقصاء ا فی هذا 
الموضع› واعلم أن التأويل بطبقات العناصر يستدعي أن يحمل الأرض في الأية على السفليات 
مطلقا وفيه بعد لا يخفى . 

قوله: (نوع الإنسان على غيره) فسر بني آدم بنوع الإنسان ليتناول الحكم بالتکریم آدم» 
وأراد بغيره الحيوانات العجم لا الجن بل ولا الملك أيضا. 


مقدمة المؤلف 1٥‏ 


المعقولات التي جبلت عليها فطرتهم ويسمى عقلاً هيولانياً ( والعلم الضروري) 
الحاصل لهم بلا اكتساب المسمى عقلا بالملكة ( وأهلهم ) جعلهم أهلا وفي نسخة 
الأصل» وأهله بتأويل الإنسان (للنظر و بالعلوم الضرورية (والارتقاء في 
مدارج الكمال) وذلك بان يرتقي ولا من الضروريات إلى مشاهدة النظريات› 
ويج عا سا ثم تتكرر مشاهدتها مرة بعد أخرى حتى تحصل له ملكة 
استحضارها متی رید بلا تجشم کسب جدید» ویسمی عقلا بالفعل وهو ون کان 
متاخرا عن المستفاد في الحدوث لكنه وسيلة إليه متقدمة عليه في البقاءء وقد يقال : 
العقل المستفاد هو أن تصير النفس الناطقة بحيث تشاهد مقولاتها بأسرها دفعة 
واحدة» فلا يغيب عنها شيء منها صلا وهذا هو الغاية القصوى في الارتقاء في 
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قوله : (المسمى عقلا بالملكة) فإن قلت : لا شك أن بين المرتبة الأولى التي هي الاستعداد 
المحض» وبين المرتبة الثانية المفسرة بالعلم بالضروريات» واستعداد النفس بذلك لاكتساب 
النظريات مرتبة أخرى» هي العلم بالجزئيات المحسوسة فلم لم يتعرضوا إليهاء قلت : لأنها ليست 
من مراتب القوة النظرية بل من خواص النفس الحيوانية والغرض عد المراتب المخصوصة بالنفس 
الناطقة. 

قوله: (حتی تحصل له ملكکة استحضارها) قال بعض المحققين: وعندي أنه لا اعتبار 
بملكة الاستحضار في العقل بالفعل بل القدرة على الاستحضار في الجملة كافية» وإلا لم تنحصر 
مراتب القوة النظرية في الأربعة فإنه إذا أحضرت المعقولات مرة مثلاء وذهل عنها فالنفس قادرة 
على استحضارها ولو بتجشم» فهذه المرتبة لولم تعد عقلا بالفعل» ولم يتحقق الإنحصار كعدم 
تحققه على التفسير المستفاد بالتفسير الثاني . 

قولة: (متقدمة عليه في البقاء) ولأن في کل منهما جهة تقدم على الآخر» وتعارض 
الجهتين أشار إليهما معا بقوله والارتقاء في مدارج الكمال. 

قوله: (وهذا هو الغاية القصوى) فإن قلت: قد صرحوا بأنه بعد مرتبة العقل المستفاد 
مرتبتان إحداهما مرتبة عين اليقين› وهي أن تصير النفس بحيث تشاهد المعقولات في المفارق 
المفيض إياها كما هي» والثانية مرتبة حق اليقين» وهي أن تصير النفس بحيث تتصل بالمفارق 
اتصالاً عقلياً وتلاقي ذاتها ذاته تلاقیاً روحانياء وفرقوا بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين إن 
مشاهدة كل ما يرى بتوسط نور النار بمثابة علم اليقين» ومعاينة جرم النار الذي يفيض ذلك النور 
على ما يقبل الإضاءة بمثابة عين اليقين» وتأثير النار فيما تصل إليه بمحو هويته حتى يصير نارا 
ا بمثابة حق اليقين» فما معنى قوله: وهذا هو الغاية القصوى في الارتقاء في الكمالات 
العلمية» لا يقال: الكلام في مراتب القوة النظرية ومرتبتا عين اليقين وحق اليقين من مرات 


۱٦‏ مقدمة المؤلف 


الكمالات العلمية» ومستقره الدار الآخرة» وأما فى الدار الدنيا فقد يرتجى لمحات منه 
للنفوس المجردة عن العلائق البشرية (ٹم امرهم ) عطف على كرم مع ما عطف عليه › 


قوله: رعطف على كرم مع ما عطف عليه الخ) يعنى أنه عطف عليه بعد اعتبار عطف أهله 
عليه» لأن الأمر بالتفكر مترتب على التكريم المقيد بالأهلية» لا على التكريم فقط إذ لا تكليف 
e‏ المذكورة» فإن مناط التكليف e‏ بالملكة عند 8 
قوله: ( وكلمة د کن ما ی ر e‏ 


ال ا و ول اتاد ال اا هن مراي الل اا فل اراد اا 
الذي N o.‏ الأول لا الثاني إذ 
لا نسلم أن مشاهدة المعقولات دفعة يحصل قبل الاتصال بالمفارق والمحكوم عليه ات الغاية 
القصوى هو المستفاد بالمعنى الثاني» وبالجملة لا يتصور في نفس الكمال العلمي ا أعلی 
من أن تکون ج جميع النظريات على ما هي عليه مشاهدة بالفعل على سبيل الاجتماع» سواء قيل : 
هذه المرتبة تحصل قبل المرتبتين الأخريين أو بعدهماء أو أنها عين إحداهما وأعلوية المرتبتين 
الأخريين منهما لو سلم فليس باعتبار نفس الكمال العلمي» بل باعتبار اشتمالهما عليهما وعلى 
مرتبة أخرى فلا إشكال . 
قوله: ( ومستقره الدار الآخرة) قيل : عليه الظاهر أن المراد بالمعقولات المذ كورة فى هذا 
التفسير» المعقولات التي كسبها وأدركها النفس على ما يشعر به قوله: مشاهدة معقولاتها وبه 
صرح في حواشي شرح المطالع» حيث قال : التي أدركها ولا يخفى على ذي مسكة آنه يجوز أن 
يكون شخص من الأشخاص قد حصل له معقولات نظرية لا تزيد على اثنين أو ثلاثة» فيشاهدها 
في الدار الدنيا أوله زيادة تعلق» وعدم تجرد فلا يصح قوله: ومستقره الدار الأخرة وأجيب بأن 
2 جميع النظريات» وقوله : معقولاتها من حيث إنه يتمكن من تعقل جميع النظريات» وقوله : 
في الحواشي التي أدركها محمول على إدراك إما بمباديها أو لنفسهاء من حيث إن إدراك المبادي 
إدراك للمطالب بالقوة» وأنت خبير بأن اعتبار حصول مبادي جميع النظريات بالفعل» لكل نفس 
يعتبر المستفاد بالنسبة إليها مما لا يكاد يصح» الهم إلا أن يحمل الإدراك على المجاز أعني 
استعداده فحينفذ لا يحتاج إلى توسط المبادي في البين كما لا يخفى . 
قوله: (وكلمة ثم على معناها الأصلي) قيل عليه: يلزم من ذلك تأخر الأمر بالتفكر عن 
حصول المراتب الأربع» وليس كذلك ورد بان اللازم تأخره عن حصول المرتبتين الأوليين» وعن 
التأهيل للمرتبتين الأخريين» لا عن حصولهما بالفعل» ولا محذور فيه وقد يجاب بان لا محذور 
في الأول أيضاء» على تقدير تسليم اللزوم» إذ المذهب الحق عند أهل السنة أن الصبي العاقل ليس 


مقدمة المؤلف ۱۷ 


وكلمة ثم على معناها الأصلي الذي هو المهلة» والمراد أنه تعالى أمرهم على ألسنة الرسل 
بالتفكر في مخلوقاته وأحوالها ( والتدبر لمصنوعاته ) وأطوارهاء وفي قوله: (ليؤديهم ) 
أي : التفكر والتدبر فيها مع ما في حيزه نوع تفصيل لما أجمله من مباحث الإلهيات 
والاستدلال عليها بالممكنات» في قوله العلي شأنه وما يعقبه (إلى العلم بوجود 
صانع )» لأن المخلوقات حادثة ولا بد O‏ 
کان ایشا ادا لاحتاج إلى صانع آخر» فتسلسل أو دار (قیوم) قائم بنفسه 
لغيره» فإن ذلك لازم لكونه صانعا حقيقياً ( حكيم) لظهور إتقانه في آثاره الصادرة عنه. 
(واحد) فى صفات الألوهية لا شريك له فيهاء وإلا لاختل النظام المشاهد فى 
العالم ف ا و وإلا لکان ممکناً وحادٹا (فرة) لا شفع 
ا ا ا جد سيا يقصد في الحوائج من 
صمده يصمده 2 أي قصده. ( منزه عن المشاركة له في صفاته» 
(والأمثال) الموافقة إياه في حمَيمَة ذاته (متصف بصفات الجلال ) أي العظمة» 
يقال: جل فلان إذا عظم قدره» وجلال الله عظمته (مبراً عن شوائب النقص جامع 
لجهات الكمال ) أي في الذات والصفات والأفعال: (غني) في جميع ذلك (عما 
سواه فلا يحتاج إلى شيء من الأشياء) فيما ذكرناه. (عالم بجميع المعلومات ) لما 
سياتي من أن المقتضي لعلمه خصوصية ذاته» والمصحح للمعلومية ذوات 
المفهومات» ولا شك أن نسبة ذاته إلى جميعها على السواء» فوجب عموم علمه 
إياهاء ( فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء)» أي لا يبعد ولا 
يغيب عنه أقل قليل» هو مثل في القلة فكيف بالزائد المشتمل عليه؟ (قادر على 


wem uEeamEuenunSGuGHdHUHGdGbNGGEG GHG HD GO PDP HEDGES DSM GG GD GEG SHG GEG OG COD O KGaA NEES HGH CGO CG CGO PDE CO VYEAOA REFE CGC COCO RPE RH aA DBD a Pe. 


بمكلف» بل إنما يحصل التكليف بعد البلوغ والمرتبتان الأخريان تحصلان قبله كما هو الظاهر 

قوله: ) والمراد أنه تعالی أمرهم على ألسنة الرسل) فإن فلت : الشارح قد قسر بني آدم 
بنوع الإنسان» وآدم منهم» ولیس مأمورا على ألسنة الرسل إذ الظاهر أن المراد رسل البشر» فكيف 
يستقيم ما ذكره؟ قلت: المراد أنه تعالى أمر النوع على ألسنة الرسل لا كل فرد فردء وإلا لم 
بستقم فى بعض من سرامن الأنبياء يشا 

قوله: ر فإن ذلك لازم لكونه صانعا حقيقيا) أراد بالصانع الحقيقي صانعا ليس بمصنوع 
لغیره»› وهر ا الواجب› فاندفع ما قیل : بل لکونه قد يما غير محتا ج ت صانع آخر» کی 
وکونه قديما غير محتاج إلى صانع آخر؟ إنما يستلزم القيام بنفسه لا الإقامة لغیره بالفعل»› إلا ان 


۱۸ مقدمة المؤلف 


جميع الممكنات ) لأن مقتضى ار ذاته» ومصحح المقدورية هو الإمكان 
المشترك بينها» فوجب شمول قدرته إياها (رعلى سبيل الاختراع والإنشاء) أي بلا 
احتذاء مثال» يقال : اخترعه أي ابتدعه» وأصل الخرع هو : الشق وأنشا يفعل كذاأي 
ابتد يفعل كذا. (مريد لجميع الكائنات ) خيرها وشرها لأن وقوع ما لا يريده بل 
يكرهه» كما زعمت المعتزلة يستلزم عجزه المنافى للألوهية. ( تفرد بمتقنات الأفعال ) 
ل ال لحا عو ا ول رااان وا غار 
الفعل» أعني تفرد على متفرد تنبيهاً على أنه استفناف يدل على اتصاف ذاته بما ذكر من 
الصفات» فإن الإتقان المشير إليه قوله تعالى : # صنع الله الذي أتقن كل شيء 4 
[النمل: ۸۸] يدل على علمه وقدرته وإرادته» كما أن أسماءه الحسنى تنبئ عن 
اتصاف المسمى بالكمالات والتبرؤ عن النقائص. (أزلي) هو أعم من القديم لأن 
إعدام الحوادث أزلية وليست بقديمة» وإنما ذكره مع الاستغناء عنه بقديم ليقارنه 
لفظ (أبدي) فإنهما یذ کران غالبا معا رتوحد بالقدم والبقاء) ربط بالأزلي على طريق 
قوله: ( وإنما اختار إلى قوله: على أنه استعناف) أي كان مقتضى الظاهر متفرد عدل عنه 
إلى صيغة الفعل إشارة إلى انقطاعه عما تقدم» وأنه جملة مستانفة لا محل لها من الإعراب» وقعت 
اعتراضا بين الصفات ليكون دليلا على اتصاف ذاته تعالى بالصفات المذ كورة» فهو استغناف 
نحوي كقوله: توحد بالقدم والبقاء» والحمل على الاستغناف البياني وهم لا مناسبة له بالمقام. 


قوله :يتارم عجرف فيل لا عجز إذ هو قادر على القهر والمنع وإرخاء العنان ليبلوهم 
ایهم احسن عملا ورد بان فيه نوع عجزٍ ایضا وفیه تامل. 

قوله : ( تنبيهاً على أنه استشناف إلخ) ولو قيل: متفردٌ لم يكن تنبيهاً على تلك الدلالة 
أصلاء وإن وجد نفس الدلالة لأن التنبيه إنما يحصل من تغيير الأسلوب الدال على كونه استعنافاء 
فإنه في الاصطلاح جواب سؤال ناشئ مما تقدم» کانه قیل: لم قلت أن ذاته تعالى متصف بما 
ذكر من الصفات؟ هكذا ينبغي أن يحقق معنى الكلام. 

قوله: (أزلي) ذكرّ في الصحاح أن الأزل بالتحريك القدم» يقال: هو أزلي ثم قال: ذكر 
بعض أهل العلم أن أصل هذه الكلمة قولهم للقديم لم يزل» ثم نسب إلى هذا فلم يستقم إلا 
بالاختصار» فقالوا: يزلي ثم أبدلت الياء ألفا لأنها أخف» فقالوا: أزلي» كما يقال في الرمح 
المنسوب إلى ذي يزن : أزني» وقيل : الأزل اسم لما يضيق القلب عن تقدير بدايته من الأزل» وهو 
الضيق والأبد اسم لما ينفر القلب عن تقدير نهايته من الأبود والبعود. 

قوله: (لیقارنه لفظ أبدي) فإن اللقديم معنی آخر؛ كما في قوله تعالی: ۾ کالعرجون 
القديم 4 [ يسن : ۹ ذكرالأزلي قرينة للمراد ودفعاً لتوهم البعيد . 


مقدمة المؤلف ۱۹ 


الاستعناف بصيغة الفعل» توحده بالقدم» وذلك لا ينافي كون صفاته الزائدة على ذاته 
قديمة» لأنها ليست مغايرة له» وربط بالأبدي توحده بالبقاء» فإنه الباقي بذاته وما سواه 
ت هو باق به وبرادته» ( وقضی ) أي حکم (علی ما عداه بالعدم والفناء) هو العدم 
الطارئ على الوجود» فهو أخص من العدم مطلقا له الملك) توطغة لما يذكره من 

صفاته الفعلية» وما يتعلق بهاء وإنما ذكرها بصيغ الأفعال لمناسبتها إياها ( يحيي 
ويبيد ) من الإبادة بمعنى الإهلاك ( ويبدئ ويعيد وينقص من خلقه ويربد ) كل ذلك 
على وفق مشيفته ( لا يجب عليه شيء) من الأفعال» كما يزعمه أهل الاعتزال إذ لا 
حاکم فوقه له ا عن ذلك عل کت وکون الل خاک اط کا 
ستعرفه (له الخلق ادا والحکم (یفعل ما یشاء) بقدرته (ویحکم ما 
یرید ) بحکمته لا مانع لمشيغته ولا راد لحكمه (لا تعلل أفعاله بالأغراض والعللع لأن 


قوله تو الف م إلخ) لم يتعرض هاهنا لنكتة الاستغناف لظهورهاء وهي الاعتناء بشأن 
مرت ردا غل الفرف المشبتين للقدم والبقاء لغيره تعالى من الفلاسفة والجرمانيين وغيرهما. 

قوله : (لأنها ليست الخ) يعني أن المراد بتوحده بالقدم» والبقاء عدم مشاركة غيره له 
فيهما»› والصفات ليست اة له بقرينة قوله: وقضى على ما عداه» ولو قال: لأنها ليست ما 
عداه لكان أظهرء ولم يحتج إلى حمل الغير على المعنى الاصطلاحي» فإن معنى ما عداه ما 
تجاوزه وانفك عنه في الوجود. 

قوله : (لأنها ليست مغايرة له) والمتبادر المتعارف من التوحد هو النفى عن الأغيار» كما 
لا يخفى على المنصف» فاندفع ما قيل: عدم الغيرية لا يقتضي العينية التي يقتضيها التوخةه 

نعم يندفع بما ذكره السؤال على قوله: وحكم على ما عداه بالعدم والفناءء إلا أن يقال : المتبادر 
من التوحد هو النفي عن الغير بالمعنىٍ اللغوي لا الاصطلاحي»› وقد يقال: هذا وارد على متعارف 

العرب حيث يقولون : ما رأيت إلا زيدأ» ويريدون مع صفاته» والأقرب أن يحمل على القدم بذاته 
كما ذكره في البقاء» فلا نقض بالصفات» وإن قيل بالتغاير بينها وبين الذات. 

قرله: (لمناسبتها إياها) لأن صيغ م الأفعال تدل على التجدد»ء كما أن الصفات الأفعال متجددة. 

قوله: (إذ لا حاکم فوقه) وكون العقل حاكماً باطل» يعني أن الوجوب عليه إما بوجود من 
يوجبه علیه» ولا یخفی بطلانه» أو بحكم العقل بالوجوب غل بان يدرك في 8 الأفعال أو 
الروك e‏ ذاتيا يحیل لأجله الإتيان به» ویوجب عليه تعالی الإأتيان ببخلافه كما يزعمه 
المعتزلة» وهذا أيضاً باطل کہا ستعرفه من أن الحسن والقبح شرعيان» وقد يقال: العقل وإن لم 
E‏ بالحسن والقبح اک یور ا کون را إذ وجوب بعض الأشياء علته» يكون 
مقتضى أسمائه الكمالية الأزلية اللازمة فتأمل . 

قوله : (بالأغراض والعلل) الظاهر أن المراد بالعلل العلل الغائية وأنه لا فرق بينها وبين 


۲٠۰‏ مقدمة المؤلف 


ثبوت الغرض للفاعل من فعله يستلزم استكماله بغيره» وثبوته علة لفعله يستلزم 
نقصانه في فاعليته» وليس يلزم من ذلك عبث في أفعاله تعالى» لأنها مشتملة على 
حکم ومصالح لا تحصىی» إلا آنا الست علا لافغاكة و أغراضا له منها (قدر 
الأرزاق والآجال فى الأزل ) أشار به إلى القضاء الذي يتبعه القدر»ء والرزق عندنا ما 
ينتفع به حلالاً کان أو حراما» والأجل يطلق على جميع مدة الشيء كالعمر» وعلى 
آخره الذي ينقرض فيه كوقت الموت» وقوله: ( ثم إنه بعث إليهم الأنبياء والرسل ) 
إشارة إلى مباحث النبوات» وكلمة ثم للتراخي في الرتبة» فإن البعثة مشتملة على أحكام 
كثيرة أشار إليها هاهنا سوى لامر بالعفكر الذي ذكره فيما سبق» ولا يجوز حملها 


متقدمة على الأمر المذكور لما مر من انه على ألسنة الرسل»ء لكنها متأخرة عنه رتبة لكن لا 
باعتبارها في نها لان الاه فرع البعثة» بل لأنها IEEE‏ کا أحکام كثيرة أشار إليها 
المصنف رحمه الله هاهنا بقوله: سوى الأمر بالتفكر فإنه کو سا ولا شك أن تلك الأحكام 
متاخرة عن الأمر بالعفكر في ا الف اون ارا ی باعتبار غایته 
إخارة إل مبان االات والبعثة المذكورة هاهنا إشارة إلى مباحث النبوات» وما قيل: من أن 
ما ذكر هاهنا مشتمل على الأمر بالتفكر» حيث قال: ویأمرهم بمعرفته فلا يصح استفناژه عن 
قوله: أشار إليها فوهم» لأن المذ كور هاهنا الأمر بالمعرفة لا الأمر بالتفكر والتوجيه» بأن قوله: 
سوى الأمر الخ متعلق بقوله: مشتملة على أحكام» والمعنى أن البعثة مشتملة على أحكام كثيرة 


الأغراض» وإن كان بينها وبين الغاية فرق مشهور» وقد يفرق بينهما بان الغرض هو الفائدة 
الموجودة العائدة إلى الفاعل» والغاية أعم» وتعليل الشارح كلا النفيين بعلة أخرى»› يشير إلى هذا 
وقد يبنى كلامه على أن المراد بالعلل العلل الفاعلية فحاصل الكلام أن الأفعال التي هى له تعالى 
عندنا ليست لغيره تعالى فى نفس الأمرء كما عند المعتزلة فى الأفعال الاختيارية للعباد 
والفلاسفة في عامة الأفعال› لأنه يستلزم نقصانه في فاعليته حيیث E‏ بعض الأفعال إلى غيره» 
ولك أن تبني الفرق في التعليل على الفرق في المفهوم فليتأمل . 

قوله: (ريستلزم نقصانه في فاعليته ) لأن العلة الغائية هي الباعثة على الفعل وهي متقدمة 
على المعلول بحسب التصور حتى لو لم يتصور لم يتحقق الفعل والفاعلية أيضأًء وإلا لم يكن ما 
فرضت غائية غائية» ولا شك أنه نقصان فى الفاعلية» والمذهب الحق أن الله تعالى كاف بماله 

من الإرادة في الأفعال كلها. ٤‏ 

قوله : (حلالاً کان أو حراما) فإن قلت : لو کان الحرام رزقا لکان منفق مغصوبه 
لقوله تعالى في مقام المدح: و رزقناهم ينفقون 4 [البقرة: ۳]» والتالي باطل» قلت 
الملازمة ممنوعة لأن من للتبعيض» RE RE a‏ 

قوله : رفإن البعفة مشتملة إلخ) إشارة إلى وجه التراخي في الرتبة وحاصله أن البعثة مشتملة 


مقدمة المؤلف ۲١‏ 


على المهلة بناء على أن ذلك الأمر يعرف بالعقل» فإنه باط عند المصنف» والرسول 
نبي معه کتاب» والنبي غير الرسول من لا كتاب معه» بل أمر بمتابعة شرع من قبله» 
كيوشع عليه السلام مثلاء (مصدقا لهم) للانبياء والرسل (بالمعجزات الظاهرة 
والاأيات الباهرة ) فإن ما يصدق الله به أنبياءه فى دعوى النبوة» يسمى معجزة لإعجازه 
الناس عن الإتيان بمثله» وآية أيضاً لكونه علامة دالة على تصديقه إياهم» والباهرة 
وراء الأمر بالتفكر فيكون الأمر جزءا من البعغةء والجزء مقدم على الكل رتبة سهوء لأن كلمة 
سوى للاستثناء لا للإدخال» وتعقيد لأن الظاهر حينغذ أن يقال: من جملتها الأمر بالتفكى 
واستدراك إذ لا حاجة إلى قوله: أشار إليها. 

قوله: (والرسول نبي معه كتاب) هكذا وقع في بعض النسخ»› وهو موافق لما وقع في شرح 
العقائد النسفية» من أنه يشترط في الرسول الكتاب وفي بعض النسخ معه كتاب وشرع» وهو 
موافق لما وقع في شرح المقاصد» من أن الرسول قد يخص بأن له شريعة وكتاب» وهذه العبارة 
ظاهرة فى أنه يشترط فيه كلاهما» وحینعذ يرد الاعتراض المشهور» كما يرد على النسخة الأولى 
ا غل و ویجوز أن یکون معناه من یکون معه کتاب» ومن یکون 
معه شرع فلا یشترط اجتماعهما» ویکون ماله إلى من یکون معه کتاب أوشرع»› فلا يرد الاعتراض 
المذكورء لكن يرد النقض بإسماعيل عليه السلام» فإنه رسول ال طا ات د 
وقد يقال : إن مال التعريفين واحد لأن من له كتاب فله شرع وليس بشيء لأن الكتاب لا يجب أن 
کر ا عل ا ا ای کاب ةغل ا 


على أحكام كشيرة من جملتها الأمر بالعفكر فيكون الأمر بالتفكر جزءاً من البعفة» بل جزءاً من 
جزئها» والجزء ا بالذات على الكل» فقوله: سوی ا لقوله: أحکام کثیرة) 
وليس المراد أن المصنف أشار إلى ما سوى الأمر بالتفكر من الأحكام لأنه أشار إليه أيضا بوه 
ويأمروهم بمعرفته إذ لا طريق مقدور بمعرفة الکتسات بالنسبة إلى عامة الخلق سوى الاستدلال. 

رر والرسول نبي معه كتاب) تبع صاحب الكشاف في تفسير الرسول» لكن فيه 
اعتراض مشهور 2 أن الرواية أن الكتب مائة وأربعة» والرسل اك من اة وقد وول بان 
مراد من له کنات ان نکر مافورا بالاغرة لی کاب راء ترل على شرنة نفب ار عل نی 
آ و لرسول هو الذي آنزل علیہ الکعاب» او آمر بحکم لم یکن قبله» وإن ل 
ينزل عليه كتاب» والنبي أعم» وقيل: الرسول من آنزل عليه جبرائيل وامره بالتبليغ» والنبي غير 
الرسول من سمع صوتا أو قيل له في المنام : إنك نبي فبلغ النبوة وأعطي المعجزة. 

فوله: (والنبي غير الرسول من لا كتاب معه)» إنما لم يقل والنبي أعم كما هو المشهورء 
لأن التبى الرسول معلوم والمحتاج إلى البيان هو النبي غير الرسول» وأراد بمن لا كتاب معه 
بقرينة السوق» فلا يرد لزوم کون آحاد الناس نبياأء نعم لزم أن يکون من يحكم من الأنبياء بدون 
كتاب ولا متابعة من قبله خارجاأ عن النبي والرسول معاًء اللهم إلا أن بین أن لا وجود لمثله ودونه 
خرط القتاد. 


۲۲ مقدمة المؤلف 


الغالبة من بهر القمر إذا أضاء حتى غلب ضوؤه ضوء الكواكب (ليدعوهم ) بتسكين 
الواو ( إلى تنزيهه ) عن النقائص (وتوحيده) عن الشركاء» وخص التوحيد بالذ كر مع 

اندراجه في التنزيه لمزيد اهتمام بشانه ( ويأمروهم بمعرفته ) بمعرفة وجوده 
e‏ باثبات الكمالات الذاتية e‏ باثبات الكمالات الفعلية› 
( الي aS SG E i‏ 
( ووعیده) بتاز الجحيم› > ( فأقام بهم ) على المكلفين ( الحجة» وأوضح المحجة) 
فانقطعت بذلك أعذارهم بالكلية . قال الله تعالى : فإ لعلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل 4 [النساء: »]٠٠٦١‏ وأما من نشا على شاهق جبل؛ ولم E‏ دعوة نبی 

صلا فإنه معذور عند الأشاعرة في ترك اول والإيمان E‏ 
قدرأ) مرتبة وشرفاً (واتمهم بدرا) شرعا يهتدي به في ظلمات الهوى» ( وأشرفهم 
نسبا) فإن الله اصطفاه من أشرف القبائل» كما نطق به الحديث المشهور (وأزكاهم 
مغرسا) مكان غرس ( وأطيبهم منبتا) موضع نبات ( وأكرمهم محتدا) مكان إقامة من 
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قوله: ر وآية أيضاً لكونه علامة دالة إلخ) وعلى هذا يكون عطف الآيات على المعجزات 
من قبيل عطف الصفة على الصفة بناء على أن الذات من حيث اتصافها بهذه الصفة غيرها من 
حيث اتصافها بتلك» فيحصل التغاير المصحح للعطف» وهذا معنى ما يقال : نزل تغاير الصفات 
منزلة تغاير الذات . 

قوله: ( ليدعوهم إلخ) قدم الدعوة إلى التنزيه والتوحيد عن الأمر بمعرفة الوجود» مع أن 
معرفة الوجود سابقة عليه» كما دل عليه ترتيب المقاصد فى الموقف الخامس نظرا إلى أن الجاهل 
بنفس وجوده تعالى قليل» والبعثة أكثرها إنما تكون لغ إلى التوحيد والتنزيه» فهى بهذا 
الاعتبار أهم وهذا ظاهر على المنصف . ۰ 

قوله : (وتمجيده بإثبات الكمالات الفعلية) خص التمجيد بإثبات الكمالات الفعلية» لأنه 
اغود ن المخد روعي الك المشعر را ار و نعل ويال جد ت الا آي فعا فة ايشا 
ملاحظة الإعطاء والفعل وخص التعظيم بإثبات الكمالات الوضعية الذاتية بقرينة المقابلة 
والتقديم» E‏ على الإفادة ثم إنه فصل فما یی ا النظرية لاتفاق شرائع المرسلين 
عليه» وأجمل فيما يتعلق بالقوة العملية أعني الأحكام الفرعية لاختلافهم في تفصيلها. 

قوله : (معذور عند الأشاعرة) خلافاً للمعتزلة في الإيمان والأعمال التي للعقل استقلال في 
إدراك حسنها وقبحها. ٠‏ 

قوله: ( كما نطق به الحديث المشهور) وهو قوله عليه السلام : «إن الله اصطفى من ولد 


مقدمة المؤلف ۳ 


حشد بالمکان يحتد إذا أقام به» والمراد بهذه الثلاثة مكة شرفها الله فإن الأماكن لها 
مدخل في زكاء الأخلاق» وطهارتها وطيب الأوصاف ووسامتهاء وحسن الأفعال 
وكرامتها» وهي أزكى البلاد عن المشركين الذين هم نجس قد طردوا عنها بقوله 
ن فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا [التوبة: ۲۸]» وأطيبُها 
راجا إلى رسول الل ا لقوله عليه السلام «ما أطيبك من بلد وأحبك إلي 
وأكرمها عند الله» لقوله عليه السلام: «إنك لخير أرضٍ ا أرض الله إلى اللّه» 
( وأقومهم وا وأعدلهم ل الدين ا يتعحدان الذات› ويختلفان بالاعتبار فإن 
الشريعة من حيث أنها تطاع ‏ و ا ا ي س 
وإنما كان شرعه أقوم وأعدل لخلوه عن الأصار والتكاليف الشافة التى كانت على 
اليهود من وجوب قطع موضع النجاسة» وحرمة البيتوتة مع الحائض 4 بيت واحد» 
وتعين القود وعن التخفيف المفرط المفوت لمحاسن الآداب» الذي كان في دين 
النصارى من مخامرة النجاسات» ومباضعة وغين اون اتماص اى عير 
ذلك (وأوسطهم أمة) الأوسط كالوسط بمعنى الأفضل # وكذلك جعلناكم أمة 
وسطا ‏ [البقرة: : ١٤١‏ ]» (وأسدهم) أصوبهم (قبلة) فإن الكعبة أول بيت وضع للناس 


O O E 


إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة واصطفى قريشا من بني كنانة واصطفى من 
قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم» فإن قلت : الحديث المشهور إنما يدل على شرف 
قبيلته من القبائل الإبراهيمية فقط» والمدعى كونه عليه السلام من أشرف القبائل على الإطلاق› 
قلت : : بني الأمر على اشتهار أشرفية القبائل الإبراهيمية من غيرهاء يرد أن الحديث لا يدل 
على أنه عليه السلام أشرف من إبراهيم نفسه عليه السلام» مع أنه جزء من المدعى» ويمکن أن 
يقال : الكلام في شرف النسب وابن الشريف ا ف ا ن اريف والشريف ليس 
ابن نفسه وبمثل هذا التوجيه ثبت أشرفيته عليه السلام من إسماعيل وإسحاق عليهما السلا 
لأن ابن الشريفين ليس كأبن أحد ذينك الشريفين في شرف النسب فتأمل . 

فوله: (والمراد بهذه الشلاثة مكة شرفها الله تعالى) لم يحمل الأخير على المدينة لأن مكة 
التي حتد بها إسماعيل عليه السلام أشرف من المدينة» وأكرم عند الجمهور ثم المراد من الإقامة 
بطريق الولادة فلا نقض بإسماعيل عليه السلام وسنبينه على توجيه آخر. 

قوله: (رتسمى ملة) ا أنه من مللت الثوب بمعنى خطته» وفيه معنى الجمع وأما 
الكتابة التي فيها معنى الجمع اا فالمشهور أنها الإملال كذايفهم من الاح 

قوله : (وأسدهم أصوبهم قبلة) الوجه في أنه عليه السلام أصوب قبلة بالنسبة إ إلى إبراهيم 


۲٤‏ مقدمة المؤلف 


مباركاً وأسد ما استقبل إليه (وأشدهم عصمة) فإن الأنبياء معصومون» وكان عليه 
الصلاة والسلام أشدهم وأقراهم في العصمة› لأن الله تعالی أعانه على قرينه من الجن 
فلم يأمره إلا بخيرء (وأكشرهم حكمة ) علمية» وعملية كما يشهد به سيرته لمن تتبعها 
( وأعزهم نصره ) فإنه ج بالرعب مسيرة شهر› قال تعالی : # وينصرك الله نصرا 
ي e O FE‏ 
المقبول الشقافة E N e E‏ 
كني عليه السلام بابي القاسم ما لأن القاسم أكبر أولاده وإما لأنه يقسم للناس حظوظهم 
على ختمهم» وأشار إلى أظهر معجزاته الدالة على نبوته» فإنه الباقي على وجه كل 
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ان إبراهيم عليه السلام وإن كانت قبلته أيضا الكعبة» إلا أنه لم يشرع له التوجه إليها للصلاة في 
غير المشجك وشرع لرسولنا عليه السلام مطلقاًء » فكان استقباله صوابا في غير المسجد» فصح أنه 
اسد من إبراهيم أيضاً قبلة على أن التمييز بمعنى الفاعل تقديره» وقبلته أسد من سائر القبليات» 
وكذا الكلام في سائره 

قوله: ( إلى العرب والعجم) 'وقيل : الإنس والجن وجه المناسبة في الأول غلبة السواد في 
العرب والحمرة في العجم» وفي الثاني أن الإنس مخلوق من التراب» والجن من النار. 

قوله : (بكسر الشين) هكذا صحح الجوهري» والعلامة لكن قانونَ اللغة يجوز فتح الشين 
ايضا بمجيء الضم في عين مضارعه كالكسر. 

قوله: : (قلل إن كنتم تحبون الله) الاية وجه الدلالة على أنه عليه السلام حبيب الله ان 
التابع من حيث هو تابح إذا كان محبوباً لله فلا شك في كون المتبوع أيضاً حبيباً له فثبوت 
المطلوب من الآية بطريق الدلالة لا بطريق العبارة. 

قوله : رابن هاشم) ذكر نسبه عليه السلام إلى هاشم لأنه أصل أشرف القبائل الإبراهيمية 
الشرقة. 

قوله: (مبالغة في مباشرة القسمة) فاسم الفاعل إما بمعنى المصدر» أو بجعل القسمة 
قاسما مبالغة كقولهم شعر شاعرء وداهية دهياء . 

قوله : (وانزل معه) اختار معه على علية إشارة إلى أن القرآن أول المعجزات الذي لم يتأخر 
عن دعوى النبوة ولو قال عليه لم يفهم ذلك . 


مقدمة المؤلف ۲٥‏ 


زمان» والداثر على کل لسان بکل مکان ( کتابا عربیاً مبیناً) أي ظاهراً إعجازه أو مظهرا 
للأحکام» من أبان بمعنی ظهر أو أظهر (فأكمل لعباده دينهم وأتم عليهم نعمته 
ورضي لهم الإسلام دينا) ماخوذ من قوله تعالی: اليوم اک کم دینکم ‏ 
[ اند ۴ ]ارب ( کتاباً) بدل من کتابا عربيا ( زتعا Ew‏ جامغا لمنافع لا 
زوا مر ودی ن کاو و 
e‏ فيها ( ذا غايات ) هي أواخر السور ( ومواقف ) هي فواصل الآيات ( محفوظا 

في القلوب ) ويروى في الصدور ( مقروءا بالألسن مكتوبا في المصاحف ) وصف القرآن 
ا ٹم صرح بما يدل على أنه هذه العبارات المنطومة» كما هو مذهب السلف 
حيث قالوا: إن الحفظ والقراءة والكتابة حادثة لكن متعلقها أعنى المحفوظ والمقروء 
والمکتوب قديم» وما يتوهم من أن ترتب الكلمات والحروف وعروض الانتهاي 
والوقوف مما يدل على الحدوث فباطل» لأن ذلك لقصور في آلات القراءة» وأما ما اشتهر 

عن الشيخ أبي الحسن الأشعري من أن القديم معنی قائم بذاته تعالی قد عبر عنه بهذه 
العبارات الحادثة» فقد قيل : إنه غلط من الناقل مدشؤه اشتراك لفظ المعنى بين ما يقابل 
اللفظ» وبين ما يقوم بغيره. وسيزداد ذلك ووا ا ن شاع الله تعالی ر( لا 
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قوله : (والدائر على کل لسان بکل مکان) يعني السنة المسلمين»ء وامكنتهم فإن البعثة 


لھا کات عامة إلى الأسود والأحمر كان القرآن دائرا بین کلهم کک پو التوراة 
مثلا فإنها ليست داثرة على بعض مسلمي ذلك الزمان لا حقيقة ولا حكماًء وكذا الكلام في 
قوله: بکل مکان . 

قرله وو ا ل : هذا صلح عن تراضى اللخصمين› » فإن المصنف في 
ببحث الكلام سيختار أن الألفاظ حادثة» والقديم معناها وأنت e‏ الشارح سيحقق ما عليه 
المصنف في أثناء بحث. الكلام حيث ما أشعر به كلامه هاهنا من أنه يوافق السلف» وعليه نص 
في شرح المختصر وأما ما ذكره في الإلهيات من أن القديم هو المعنى› وآما العبارات فحادثة وراء 
المعترض» فليس المراد منه إلا نقل مذهب القوم. 

قوله : (لقصور في الات القراءة) فحينعذ وصفه بالغايات والمواقضف يحتاج إلى التأويل› 
وقد يقال : ترتب الكلمات وتقدم بعضها على بعض لا يقتضي الحدوث» لأن القديم ريما لا 
يکون اا وا الف المطبقة في سمع دفعة من طابع عليه» وبه يندفع لزوم عدم الفرق 
بين علم وملع»› إلا أن في إدراك مثل هذا الترتيب في الألفاظ بدون النقوش نوع غموض . 

قوله: (مدشؤه اشتراك لفظ المعنى إلح) يريد أن الشيخ قال : إن القديم هو معنى قائم 


۲٦‏ مقدمة المؤلف 


اه الاطل عن ين دة ر ن حاف ١‏ بدا الاطل ما من جه فن 
اعات ا ا ي ا ا ي ا د ا ن ا د 
خلفه» ( ولا يتطرق إليه سح ا ي هه ا ع اا وذلك 
ا الوحي وتقرر حکامه إلى يوم القيامة» ( ولا تحريف في أصله) بان تبدل 
کا دف اها افاج الهرد كل ارا زار رسفن بان بر ها عا 
أو تشديده كما غيرت النصارى تشديد ما أنزل إليهم في الإنجيل» > من قوله: ولد الله 
ی ای ج ا ج وإنما لم يتطرق إلى القرآن e‏ 
أصلا لقوله تعالى : [ وإنا له لحافظون ‏ [ الحجر: ۹]ء (ولما توفاه ) إشارة إلى مباحث 
الإمامة فإنها وإن كانت من فروع الدين إلا أنها ألحقت باصوله دفعا لخرافات اهل البدع 
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بذاته تعالى ففهم الناقل من لفظ المعنى ما يقابل اللفظ أعني الكلام النفسي» وتوهم لذلك أن 
العبارات حادئثة عند الشيخ فنقل كما فهم» لا أن الشيخ صرح بحدوث العبارات واعلم أن الحق 
أن القرآن ليس اسما للشخص الحقيقي القائم بلسان جبريل عليه السلام» أو بالله تعالى خاصة»› 
للقطع بان كل ما يقرأ كل واحد منا هو القرآن المنقول عن النبي E SS i E‏ 
السلام» ولو كان عبارة عن لك ال كان وا ا ا عه حر ةن الغا 
تتشخص بمحالها فتتعدد بتعدد المحال» بل هو عبارة عن هذا المؤلف المخصوص الذي لا 
يختلف باختلاف المتلفظين» وكذا الكلام في كل کكتاب أو شعر ينسب إلى أحد» فمراد من 
ادعى قدم الألفاظ أنه لم يوجد زمان لم تتحقق معه هذه الألفاظ ضرورة قيامها بذاته تعالى أزلاء 
وإلا فالألفاظ القائمة بنا من حيث إنها كذلك فله الحدوث ضرورة حدوث الحال بحدوث المحل» 
والقول بأن القائم بنا هو القراءة لا المقروء مما لا يلتفت إليه فتأمل . 

قوله: ر( کما غیرت النصاری تشدیيد ما أنزل إليهم في اللإنجيل ) فإن قيل: الإنجيل ليس 
NEY DEDE‏ وتغييره قلت: يحتمل أن يون لفظ ولد 

الا و ن ا بالمعنی بان یکون معنی ولد وولد 

ی م یی یل ۷ ر نیا ی عالامة خارجة في أحدهما وعدمها في 
الاخر» كما في العربي» وقد يقال : التحريف بعد نقلهم الإنجيل إلى العربي وفيه بعد . 

قوله: (لقوله تعالى: وإنا له لحافظون) صحة الاستدلال بهذه الآية على ما ذكر موقوفة 
على أن لا تحريف فيها نفسهاء ففيه شائبة مضادرة ويمكن أن يقال : انعدام التحريف فى هذه 
الآية نفسها ثبت بتواتر نقلها عن النبي عليه السلام» الصادق المصدق بالتصديق العقلي الذي هو 
إظهار المعجزة على يده» والاستدلال بمنطوقها على انعدام التحريف فيما سواه» ولا يقدح فيه 
جواز الاستدلال عليه بالتواتر أيضاء وهو ظاهر»ء نعم يلزم عدم التعرض لدليل عدم التحريف في 
E‏ 


مقدمة المؤلف ۲۷ 


والأهواءء وصونا للأئمة المهديين عن مطاعنهم كيلا يفضي بالقاصرين إلى سوء 
اعتقاد فيهم» (وفق أصحابه لنصب أكرمهم وأتقاهم ) يعني أبا بكر رضي الله عنه إذ 
قد نزل فيه» ۾ وسيجنبها الأتقی ى [الليل: ۱۷]»ء وقد علم أن أكرمهم عند الله 
فإنه عليه السلام جعله خليفة له فى إمامة الصلاة حال حياته (فاأبرم قواعد الدين) 
أحکمها ( ومهد) بسطهاء ووطأها من ذلك تصلبه في دفع مانعي الزكاة» معللين بأن 
صلاته عليه السلام کان کا لهم دول صلاته› (ورفع مبانيه وشيد ) نقال: شيد 
البناء طوله ( وأقام الأود ورتق الفتق ) الأود الاعوجاج والرتق ضد الفتق وهو الشق ( ولم 
الشعث ) يقال : الله شعثه اي أصلح وجمح ما تفرفق من موره ( وسد الثلمة ) 
الخلل (وقام قيام الأيد بأمر دينهم ودنياهم ) الإيد بوزن السيد هو القوي (وجلب 
المصالح ) جذبها (ودراً المفاسد) دفعها (لأولاهم وأخراهم) وكفاه في دفع 
المفاسد أن قتل مسيلمة الكذاب فى خلافته (وتبع من بعده) من الخلفاء الراشدين 
( سيرته واقتفى ) اتبع ( أثره ) هو بتحريك الثاء ما بقي من رسم الشيء ( والتزم وتيرته ) 
طريقته ( فجبروا) فقهروا (عتاة الجبابرة ) هما جمع العاتي وهو المتجاوز الحد وجمع 
الجبار وهو الذي يقتل على الغضب (وكسروا أعناق الأكاسرة) جمع كسرى بفتح 
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قوله: (وإن كانت من فروع الدين) على ما هو المختار من عدم كون وجوب الإمام منصوبا 
من عند الله تعالى فلا يكون نصب الأئمة من الصفات الفعلية› وقد يجعل من أصول الدين 
باعتبار أن انتفاء وجوب نصب الإمام على الله من أحكامه تعالى» كما سنشير إليه فيما ينقل عن 
الأرموي من أن موضوع الكلام هو ذات الله تعالى» وأنت خبير بان نصب الإمام واجب على الأمة 
سمعا عند أهل الحق فمباحث الإمامة من حيث خصوصها من الفروع المتعلقة بأفعال المكلفين» 
وأما انتفاء وجوبه عليه تعالى فمندرج في مسالة أن الله تعالى لا يجب عليه شيء فليتامل. 

قوله : (بخرافات أهل البدع) الخرافة : كل حديث لا أصل له وأصله أن رجلا اسمه خرافة 
استهوته الجن فكان يحدث بما رأي فكذبوه» وقالوا: حديث خرافة ثم أطلقوه على كل حديث 
اال 

قوله: (معللين بأن صلاته عليه السلام) أي دعاء النبي عليه السلام لأصحاب الصدقات 
عند أخذ صدقاتهم على ما هو المسنون» وقد قال الله تعالى: # خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم [التوبة : ٠١١۳‏ ]» أي يسكنون إليها وتطمئن 
قلوبهم بان الله تعالى تاب عليهم وغفر ذنوبهم . 


۲۸ مقدمة المؤلف 


الكاف وكسرها معرب خسرو وهو لقب ملوك الفرس (حتى أضاءت بدينه الأفاق 
وأشرقت ) الفاق بذلك ( كل الإشراق وزينوا المغارب والمشارق بالمعارف ) بالعلوم» 
والاعتقادات الحقة ( ومحاسن الأفعال ) المرضية ( ومكارم الأخلاق ) الزكية (وطهروا) 
من التطهير (الظواهر من الفسوق ) من الخروج عن الطاعة (والبطالة ) بكسر الباء 
وهي الكسالة المؤدية إلى أعمال المهمات (والبواطن من الزيغ) وهو الميل إلى 
العقائد الزائغة الباطلة ( والجهالة والحيرة) ) وهي التردد بين الحق والباطل ( والضلالة) 
وهي سلوك ما لا يوصل إلى المطلوب (صلى الله عليه صلاة تكافئ ) تماثل ( سابق 
بلائه ) سابق مشقته وعنائه في إزهاق الباطل» وإفنائه ( وتضاهي ) تشابه ( حسن 
غنائه ) نفعه» وكفايته في إظهار الحق وإعلائه (ما طلع نجم وهوى» وعلى آله نجوم 
الهدى ومصابیح الدجى ) يهتدي بهم في مسالك الأفكار» ومنازل الأعمال (وعلى 
جمیع اصحابه ممن هاجر ليه ) من اوطانه ( أو نصر وآوی ) في مکانه (وسلم) عليه 
وعلى آله وأصحابه ( تسلیما کشیرا وبعد ) شرع يبين الباعث على تاليف الکتاب 
روو کا ل جیا ا وک که ج الم 
كمالاً أول على الإطلاق إنما هو ( بحصول صفاته الخاصة به» وصدور آثاره المقصودة 
وبع هدا اکال كا ابا و قار آل افا اعدا غات ي 
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ال و و يسمي كمال تايا فز حل الكل ال كرر عل الخال اقاي بحا ج إلى 
تقييد النوع المذكور بقوله: بعد تحصيله وتكمله إلخ لا يحتاج إليه» بل لا طائل تحته لأن 
تمثيل الكمال المقصود بالنسبة إلى الإنسان بالقوة النطقيةء وما يتبعها من العقل مناد بأعلى 
صوته» على أن المراد بالكمال مطلق الأمور المختصة سواء کان ولا أو ثانياء وكانه فهم ذلك من 
لفظ الصفات فإنها E‏ وقد غفل عن اصطلاحهم أن الذاتيات تسمى الصفات 
النفسية» وأقول: أصل هذا مأخوذ من كلام الأبهري حيث حمل قوله بحصول صفاتها على 
الكمالات الأولى المنوعة» وقوله بصدور آثارها على الكمالات الثانية» ووجه إطلاق الصفة على 
الذاتيات بان أجزاء الماهيات الحقيقية يتعذر الاطلاع عليهاء > أو يتعسر فاخذوا الأثر القريب الذي 
يستتبع سائر الآثار المختصة بالنوع» وسموه فصلا والأثر العام القريب الذي يستتيبع ا 
العامة له» وسسوء تسهیلا للطالب» وصح تسمية ة الذاتي بهذا لافار له. قال: وهذا 
هو السبب في إطلاق المتكلمين الصفة على الذاتيات»› وأنت خبير بان ما ذكره إنما يستقيم في 
الأجزاء المحمولة المسماة بالذاتيات» وأما الأجزاء الخارجية فلا يطلق عليها الصفات النفسية»› 
ولا يتعسر الاطلاع عليهاء نعم قد يحمل الصورة المنوعة في بعض الأنواع كالإنسان على ما 
عرف» حتی قیل : a sS‏ 


مقدمة المؤلف ۲۹ 


قائمة به غير صادرة عنه» کالعلم للإنسان مغلا . الثاني آثار صادرة عنه مقصودة منه 
بخصوصه» فتختص به أيضا كالكتابة الصادرة عنه وكالمضاء للسيف (وبحسب 
زيادة ذلك) الا کور أعني الكمال الثاني ( ونقصانه بفضل بعض أفراده ) أي أفراد 
ذلك النوع ( بعضا إلى أن يعد أحدهم بالف): 

ولم أر أمثال الرجال تفاوتت إل الجا ج عد الف واس 
( بل يعد أحدهم سماء والآخر أرضا) : 

الناس رض بکل رض وأنت من فوقهم سماء 

وآما تفاضل الأنواع فيما بينها فبحسب تفاضل منوعاتها المستتبعة لخواصها 
وآثارها المقصودة منهاء كما أشار إليه بقوله (والإنسان مشارك لسائر الأجسام في 
الحصول في الحيز) في المكان ( والفضاء ) الخالي عن المتحيز ( وللنباتات في الاغتذاء 
والنشوء والنماءء وللحيوانات العجم في حياته بأنفاسه وحركته بالإرادة وإحساسه) 
وهذه الأمور المشتركة بينه وبين غيره ات کل س خت د ان > بل إنما 
هي كمالات للجسم مطلقاأ أو للجسم النامي أو للحيوان ( وإنما يتميز) الإنسان عن 
هذه الأمور المشاركة إياه فيما ذكر (بما أعطي من القَوة النطقية ) التي هي كماله 
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للمادي؟ بل له صورة منوعة جسمية مجهولة» ولخفائها نزلوا النفس المجردة التي هى منشا 
كمالات النوع الإنسانية بحسب الظاهر منزلتهاء إلا أن هذا لا يصح على إطلاقه في جميع الأنواع 
فلا يلائم هذا المقام لأن الكلام هاهنا بالنظر إلى كل نوع على الإطلاق على أن فيما ذكره الأبهري 
لزوم عدم التعرض للقسم الأول من الكمال الثاني» وأقرب منه تعميم الصفات إياها وأيضاً الكمال 
الأول المنوع في نفس الأمر فلا يحسن إطلاق الصفات عليه بالتوجيه المذكور»ء ثم إن قوله: 
وبحسب زيادة ذلك ونقصانه يأبى عن حمل الصفات على الكمالات الأول إذ e‏ الأول لا 
يتفاوت في أشخاص النوع» وجعل الإشارة إلى ما سواه تعسف ظاهر» وأيضاً قوله: فأذن كماله 
بتعقل المعقولات يدل على أن المراد بالكمال المذ كور أولا هو الكمال الثاني كما لا يخفى . 

قوله: (في الحيز في المكان) أشار بقوله: في المكان إلى أنه المراد بالحيزء فلا يرد على 
جعل الحيز كمالا للجسم تحققه للجوهر الفردء لأنه ليس بمتمكن وإن كان متحيزا لوجود 
الامتداد فى المتمكن كماصرحوابه. 

قوله : (الخالي عن المتحيز) أي في حد ذاته بمعنى ان الخ ل اا ب 
يقال للهيولى خال عن الصور في نفسها. ٍ 

قوله: (أو للجسم النامي) قد تقرر عند علماء البيان أن اللف إذا كان إجماليا فالقاعدة 


مقدمة المؤلف 


الأول المنوع إياه (وما يتبعها) من الكمالات الثانية التي بها تتفاضل أفراده بعضها 
على بعض (من العقل ) أي استعداده لإدراك المعقولات› ( والعلوم الضرورية ) الحاصلة 
له باستعمال الحواس» وإدراك المحسوسات» والتنبه لما بينها من المشاركات 
والمباينات» ( وأهليته للنظر والاستدلال ) وترقيه بذلك في درجات الكمال»ء (وعلمه 
بما أمكن واستحال فإذا كماله ) الأشرف الأعلى إنما هو (بتعقل المعقولات ) الأولى 
( واکتساب المجهرلات) منهاء وإن كانت الأ خلاق الحسنة التابعة للأعمال الصالحة 
کمالا له معتدا به أيضا لكن الكمالات العلمية أرفع وأسنی إذ لا كمال له كمعرفته 
تعالى» ( والعلوم متشعبة متكثرة ة والإحاطة بجملتها متعسرة» أو متعذرة فلذلك ) أي 
و و زمراً) فرق (وتقطعوا) أي تقسموا 
(أمرهم بينهم 2 هو بفتح الباء جمع زبرة وهي القطعة من الحديد ونحوهاء 
وبضمها جمع زبور بمعنى الكتاب أي اتخذو أمر العلم وطلبهم إياه فيما بينهم قطعا 
E Es‏ دارا أمرهم فيه ( بین منقول ) متخالف الأصناف (ومعقول) 
معباين الأطراف ( وفروع ) متدانية الجنوب (وأصول ) متشابكة العروق» (وتفاوت ) 
عطف على افترق ( حالهم ) في اقتناء العلوم ( وتفاضل رجالهم ) في الترقي إلى مراتبه 
(إلى أن قال ابن عباس ) رضي الله عنهما (في درجاتهم : إنها خمسمائة درجة ما بين 
الدرجتين ) من تلك الدرج ( مسيرة خمسمائة عام )» والمراد تصوير الكثرة لا الحصر 
في هذه العدة (وقال بعض أكابر الأئمة وأحبار الأمة ) الحبر بالكسر والفتح العالم 
الذي يحبر الكلام ويزينه (في ) بيان (معنى الخبر المشهور والحديث المأثور) 
المروي من أثرت الحديث إذا ذكرته عن غيرك (اختلاف أمتي رحمة ) عطف بيان 
لخي وقوله (يعني) اي يريد الرسول تله باختلاف أمته (اختلاف هممهم في 
العلوم) مقول ذلك البعض» وما بعده تفصيل لذلك الاختلاف أعني قوله (فهمة 
واحد في الفقه ) لضبط الأحكام المتعلقة بالأفعال» (وهمة آخر في الكلام) لحفظ 
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كون النشر بلفظه» أو كقوله تعالى #لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى ) [البقرة: 
١‏ فلذا اختار أو على الواو. 

قوله: (أي استعداده دراك المعقولات) قيل: : الاستعداد لإدراك المعقولات لا يختلف في 
أفراد الإنسان فكيف يكون الأمر المشترك سبباً لتفاضل بعض أفراد المشتركين على بعض؟ 
زجب بعد لي دلا كلانه على أن كلا اذ كرفي يرس البافة؛ سبث لتفاضل الافراد 


مقدمة المؤلف ۳۹ 


العقائد فينتظم بهما أمر المعاد» وقانون العدل المقيم للنوع ( کما اختلف همم 
أصحاب e‏ کل رحا ) ۰ ( بحرفة) ر صناعة ٠‏ 
کته e a e‏ إذا كان الأمر على ما ذکر من تعذر الإحاطة بجملة 
RE‏ و واا 
e E a E O‏ 
شرشرة ( وإدآب النفس ايا را راي ارف لزان ا 
المتكفل بإثبات الصانع وتوحيده ) في الألوهية (وتنزيهه عن مشابهة الأجسام ) ترك 
الأعراض إذ لا يتوهم مشابهته إیاها ( واتصافه بصفات الجلال وال كرام ) أي بصفات 
العظمة والإحسان إلى المخلصين من عباده» أو بالصفات الننتلتة والثبوتية» أو القهر 
واللطف ( وإثبات النبوة التى هى أساس الإسلام ) بل لا مرتبة أشرف منها بعد الألوهية 
( وعليه مبنى الشرائع والأحكام ) أي وعلى علم الكلام بناء العلوم الشرعية› والأحكام 
الفقهيةء إذ لولا ثبوت الصانع بصفاته لم يتصور علم التفسير والحديث»› ولا علم 

قوله: (والصناعات) فى شمس العلوم الحرفة اسم من الاحتراف»› وهو الا کتساب بالصناعة 
أو بالتجارة والصناعة بالكسر بيشه على ما في الصراح» وفي القاموس الحرفة الطعمة والصناعة ما 
يرتزق منها فعلى الأول عطف الصناعات عطف أحد المتغايرين على الآخر للتعميم» وعلى الثاني 
عطف التفسير لتعيين المراد من اللفظ المشترك» وعطف قوله: أو صناعة بكلمة أو يشير إلى 
الوجه الأولء ويكلمة الواو على ما في بعض النسخ يشير إلى الوجه الثاني . 


بعضها على بعض» بل أصل الاستعداد وإن كان مشتركا , بين الجميع لكنه يختلف في الأفراد 
بحسب القرب والبعد والاختلاف في الفضيلةء إنما هو بحسب الاختلاف قربأ وبعداً. 

قوله : (بحرفة أو صناعة) الصناعة أخص من الحرفة لأنها يحتاج في حصولها إلى المزاولة 
وقد يراد بالحرفة ما يقابلها خصوصا إذا قوبل بهاء ولدفع توهم قصر اختلاف الهمم في الحرف 
بالمعنى المقابل للصناعة لم يكتف بما ذكره» بل قال: أو صناعة. 

قوله: (أي وعلى علم الكلام بناء العلوم الشرعية والأحكام الفقهية) قيل هذا مبني على 
وجوب علم الكلام في الاجتهاد» والمختار خلافه بناء على جواز التقليد في الاعتقاديات عند 
الجمهور»ء وجوابه بعد تسليم أن المختار ما ذكر الحمل على حذف المضاف» أي وعلى مقاصد 


۳۲ مقدمة المؤلف 


الفقه وأصوله ( وبه يترقى في الإيمان باليوم الأخر من درجة التقليد إلى درجة الإيقان 
وذلك ) الإيقان ( هو السبب للهدى والنجاح) في الدنيا ( والفوز والفلاح ) في العقبى 
د د ا و ظهريا) آي امرا 
اة ال وار ا و فا کو ف ا جیا وقيل : 
مصنوعا مختلقا (لم يبق منه ) من علم الكلام ( بين الناس إلا قليل» ومطمح نظر من 
بل على ار وال ويل ا فة و لى ا ن ا رن ا ا در ن 
يشتغل به نادرأ هو النقل عن شخص معين أو مجهول من غير التفات إلى دراية 
واستبصار في رواية (فوجب علينا أن نرغب طلبة زماننا في طلب التدقيق» ونسلك 
بهم في ذلك العلم مسالك التحقيق» وإني قد طالعت ما وقع إلي من الكتب المصنفة 
في هذا الفن فلم فام ها لعليل ) بأمراض الأهواء في الاراء (أو رواء) أي 
ري أو إرواء (لغليل) لحرارة العطش بفقدان المطالب الاعتقادية» والشوق إليهاء وفي 
الصحاح أن الرواء بالمد وفتح الراء هو الماء العذب» وبكسرها جمع ريان» وبضمها 
المنظر الحسن (سيما) حذف منه كلمة لا لكثرة الاستعمال» والجملة الحالية أعني 

قوله: (أو رواء) في تاج البيهقي والصراح رر زی را بالكسر والفتح» وروي كرضي 
سيراب شدن فهو في الأصل مقصور مده المصنف» ليناسب شفاء على ما نقل عن سيبويه» أن 
الألف الممدودة في الأصل مقصورة زيدت قبلها ألف لزيادة المد ثم قلبت الألف همزة»› ثم إنه 
إما بمعناه الأصلي كما هو الظاهرء أو بمعنى المتعدي فإنه قد يستعمل المصدر اللازم بمعنى 
المتعدي كما في قوله تعالى ‏ واللّه انبتكم من الأرض نباتا [نوح: ۷ ] وإلى التوجيهين أشار 
الشارح بقوله: أي روى أو إرواء وقوله: وفي الصحاح بواو العطف إشارة إلى توجيه آخر وهو أنه 


علم الكلام إلخ» وقد دل على أن المراد هذا بقوله : إذ لولا ثبوت الصانع إلخ حيث لم يقل إذ لولا 
إثٹبات الصانع بدليله» ولا شك في هذا الابتناء Ess‏ 

قوله: رفي الصحاح أن الرواء إلخ) 2 عبارة المتن بفتح الراء والمد» وأما تفسيره 
بالري والإرواء فلعله بيان المراد في المقام» يعني أريد بالرواء وهو الماء العذب مسببه أعني الري» 
أو الإرواء ثم لا يخفى صحة إبقاء الرواء على u‏ الحقيقى» أعنى الماء العذب وإنما صار إلى 
المجاز ليناسب قوله شفاءء فإن O TE‏ ۰ 

قوله: رحذف منه كلمة لا) ذكر البلباني في شرح تلخيص الجامع الكبير آن استعمال سيما 
بلا لاء لا نظير له في كلام العرب. 


مقدمة المؤلف س 


قوله ( والهمم قاصرة) مؤولة بالظرف نظرأً إلى قرب الحال من ظرف الزمان فصح 
وقوعها صلَة لما» وهذا من قبيل الميل إلى المعنى والإعراض عما يقتضيه اللفظ 
بظاهره» أي انتفي حصول الشفاء والإرواء عن تلك الكتب في كل زمان لا مل انتفائه 
في زمان قصور الهمم» فإن هذا الانتفاء أقوی (والرغبات ) في تعلمه (فاترة 
والدواعي ) إليه (قليلة والصوارف ) عنه (متكاثرة)» ثم إنه بين ما أجمله من حال 
تلك الكتب بقوله (فمختصراتها قاصرة عن إفادة المرام) باختصارها المخل 
إلى حقائق المسائل» ثم زاد في ذلك البيان بذ كر أحوال المصنفين في تصانيفهم 
الكلامية› فقال: (فمنهم من كشف عن مقاصده) أي مقاصد علم الكلام (القناع) 
بإزالة أستارها عنها (و) لكنه (قنع من دلائله بالإقناع) بما يفيد الظن ويقنع› 
(ومنهم من سلك المسلك السديد) في الدلائل رلكن يلحظ المقاصد) ينظر إليها 
بمۇخر عینه (من مکان بعید ) فلم یکشفهاء ولم یحررها. (ومنهم من غرضه نقل 
المذاهب) الج ذهہت إليها طوائف من الناس» واستقروا عليها ( والأقوال) ا 
صدرت عمن قبله ( والتصرف ) بالرفع عطفا على نقل ( في وجوه لادان وتي 
السؤال والجواب» ولا يبالي إلام المآل ) إلى أي شيء مرجع نقله وتصرفه» وتكثيره 
هل يترتب عليها ثمرة أو يزداد بها حيرة (ومنهم من يلفق ) يجمع ويضم ( مغالط) 
شبها يغلط فيها (لترويج رأيه ولا يدري أن النقاد من ورائه ) فيزيفها ويفضحها 
(ومنهم من ينظر في مقدمة مقدمة ويختار منها) من المقدمات التي نظر فيها رما 
يژدي إلیه بادئ رأيه ) أي أوله بلا إمعان تأمل» ويبني علیها مطالبه (وربما یکر) 
يرجع ويحمل (بعضها) بعض تلك المقدمات (على بعض بالإبطال ويتطرق إلى 


قوله: (مؤولة بالظرف) لا حاجة إلى هذا التكلف فنه ذكر الرضي ان لا سيما يجيء 
بمعنى خصوصا أو اختصاصاء وحينغذ يكون منصوب المحل على المصدرية بفعل محذوف› 
فالمعنى أخص انتفاء الشفاء والإرواء خصوصا حال كون الهمم قاصرة. 


قوله : (مؤولة بالظرف) ذكر النحاة أن الجملة الاسمية إذا وقعت حالاًء ولم يكن فيها 
ضمير عائد إلى ذي الحال» تجري مجرى الظرف» ولا تكون مبينة لهيغة الفاعل أو المفعول» بل 
تكون لبيان هيئة زمان صدور الفعل عن الفاعل» أو وقوعه على المفعول نحو لقيتك والجيش 
قادم» وها هنا وجد باعث آخر للتاويل وهو وقوع الجملة الحالية في موقع الصلة لما مع عدم 
الخمر سيا 


۳ مقدمة المؤلف 


المقاصد بسببه الاختلال» ومنهم من یکبر حجم الكتاب بالبسط ) في العبارة 
( والتكرار) في المعنى (ليظن به أنه بحر زخار) كثير الماء مواج من زخر البحر امتد 
وارتفع (ومنهم من هو كحاطب ليل ) كمن يجمع الحطب في الليل» فلا يميز بين 
الرطب واليابس والضار والنافع ( وجالب رجل وخيل ) الرجل جمع الراجل وهو خلاف 
الفارس والخيل الفرسان يعني كجالب العسكر بأسره ضعيفه وقويه» ثم أشار إلى وجه 
الشبه في جانب المشبه في كلا التشبيهين» بقوله: (يجمع ما يجده من كلام القوم 
ينقله نقلا» ولا يستعمل عقلا ليعرف أغث ما أخذه أم ثمين وسخيف ) أي رقيق 
ركيك ( ما الفاه) ما وجده (أم متین) أي قوي فصار جمیع ما ذکره باعتا له على 
تاليف الكتاب» كما أشار إليه بقوله: (فحداني ) ساقني وبعثني (الحدب ) العطف 
والشفقة رعلى اهل الطلب) لهذا الحلم رومن له في تخقيق الق ) فيه (أرب) 
حاجة (إلى أن كتبت هذا) إشارة إلى کتابه ( کتابا ا ا (لا ا 
مط 9 مختصرا مخلا) بإيجازه (أودعته ) أوردت فيه (لب الألباب) 
خلاصة العقول (وميزت فيه القشر من اللباب ولم آل ) أي لم أترك (جهدأ) سعيا 
وطاقة رفي تحرير المطالب) الكلامية (وتقرير المذاهب) الاعتقادية (وتركت 
الحجج تتبختر) تتمايل في مشيها كالمتدلل بجماله 0 
تتضاءل ) تتصاغر وتتحاقر (افقضاحا) کالذي ظهرت قبائحه» وانکشفت سوآته 
( ونبهت في النقد والتزييف ) للدلائل (والهدم والترصيف ) أي الأحكام للمقاصد 
(رعلى نكت هي ينابيع التحقيق» وفقر تهدي إلى مظان التدقيق ) النكتة طائفة من 
الكلام منقحة مشتملة على لطيفة مؤثرة في القلوب» والينبوع عين الماء» والفقرة 
بالسكون فقارة الظهر وتطلق على أجود بيت في القصيدة تشبيها له بها وعلى قرينة 
الأسجاع أيضا ( وأنا أنظر من الموارد ) مواضع الورود جمع مورد من ورد الماء. (إلى 
المصادر) مواد ضع الرجوع من صدر إذا رجع ( وأتأمل في المخارج قبل أن أضع قد مي 
E BS E a‏ 
قصور ) فازيله وأتمه (وأرجع البصر کرة بعد اخری هل أری من فطور) أي شق 


OSHS SENN HS 9G SCCHCEOEOSHNSE EDS OGD GO EBD O FŞg GOOD GO HPO GGA PND GOGE GCG GOC DP SHSGCBDSD DDH DN GHOUONdDOGONMNGCGOGCG HGH HGH GUNGOGOS O BH G4 O BH ® 


قوله : ولم أترك) ضمن آل معنى الترك فجعل جهدا مفعوله» وهاهنا وجوه أخر ذكرناها 
في حواشي المطول . 


مقدمة المؤلف ۳o‏ 


فاسده وأصلحه ( حافظاً) حال LE‏ 
عليه أي فعلت كل ذلك حافظا (للأوضاع ) ) التي ينبغي أن يحافظ عليها ا 
مشير بإيجاز العبارة (مشبعأً) موضحا بإطنابها رفي مقام الرمز والإشباع ) ولقد بالغ 
في تحریر کتابه ونصح طالبيه ( حتى جاء) متعلق بتلك الأفعال المذكورة ( كما 
ردت ووفق الله وسدد في إتمام ما قصدت ) ثم بین مجیئه على وفق إرادته بقوله 
(جاء کلاماً لا عوج فيه ولا ارتیاب ولا لجلجة) آي ولا ردد رول اضعطلراب اسا 
صدوره) اوائله ( وروادفه ) اواخره ( متعانقا سوابقه ولواحقه ) وقوله (بکرا) بدل من 
کلام (من ابکار الجنان لم يطمثها) لم يمسها (من قبل إنسٌ ولا جان وكنت برهة 

من الزمان) َة ا منه ( جيل رايي ) أدیره ( وأردد قداحي ) کما يفعله ار 
حال تفكره في الميسر (وأؤامر نفسي ) من المؤامَرة وهي المشاورة» لأن كلا من 
المتشاورين يأمر صاحبه بما يراه (وأشاور ذوي النهي ) جمع نهية وهي العقل لاأنه 
ينهى عن الفحشاء ( من أصدقائي مع تعدد خاطبيها) من الخطبة» والضمير للبكر 
ومن جملة خاطبيها سلطان الهند محمد شاه جونه ( وكثرة الراغبين فيها) وقوله (في 
كفء) متعلق بأجيل وما عطف عليه (أزفها إليه ) يقال زففت العروس إلى زوجها 
أزف بالضم زفا وزفافا ( يعرف قدرها ويغلي مهرها) یکثره ( موفق ) من عند الله (له 
مواقف) ee‏ تمي اللبت ر يح الاين فعا بالق الان 
وهو متطلع ) ناظر مستشرف (إلى مواقف ) جمع موقف من الوقوف بمعنى الدراية» 
وفيه إشارة إلى اسم الكتاب (ينصره فيها بالحجة والبرهان ) ولا بد لذلك الإعزاز من 
هذه النصرة (فإن السيف القاضب ) القاطع (إذا لم تمض الحجة حده كما قيل: 
مخراق لاعب ) وهو منديل يلف ليضرب به عند التلاعب (حتى وقع) غاية لإجالة 
اى وما غظن عا و الا عار عل موا وور حوارت ج لكين د 


o ee e e e e bu be oe ao eo oo Coo Coe leo laa Luu eed eee eel eee ee eee eel ke ke a 


¥ ERODE NPGS GO HCG GY YPG hOGA GS BGA GO bC EGG GAD GEGO SD Dh GECE YG E SD GS DCO QG GCG bG UGCGO 4G GDS DSS Ga SG GG BH O DB O6 4 & 


قوله: (لا عوج فيه) العوج العطف من حال الانتصاب» وهو بفتح العين فيما يدرك 
بالبصيرة» والفكر من المعقولات وبالكسر فيما يدرك بالبصر من المحسوسات»› هذا وجدت 
بخط جدي في حواشي المطول» ویؤیده. قوله تعالی: إلا تری فیھا عوجا ولا أمتا» [طه: 
۷ ])» وریما يقال ET‏ حتى قال بعض أهل اللغة : العوج بالفتح كحبي در جوب 
ومانندآن وبالکسر کحبي دردین ومانندآن» وقال ابن السکیت: كل ما کان ينتصب كالحائط 


۳ مقدمة المؤلف 


وزنت أحدهما بالاخر لتعرف أيهما أرجح (ولا يوازي) لا يحاذي ولا يقابل بأاحد 
( وهو ني عن ان يباهي ) غيره (داجل من ان باهي ) ويفاخر والمعنى أنه 
زود رین کا الات رای آي ا وی رادا eT‏ 

a‏ 7 ل e‏ * ویتاتا) : فلان ي اف دا 
ا أي ربط د نفسه عن افر بشجاعته e‏ راترام د ايا e‏ 
أصولها ثلاثة ا والعفة والشجاعة» r‏ بالرياسة الأنسية من رفع 
وأحكم (قواعد الدين بعد أن كادت تنهدم واستبقى حشاشة الكرم) بقية روحه 
( حین ارادت أن تنعدم» ورفع رایات المعالی وان ) زمان (ناهزت ) قاریت (الانتکاس) 
الانقلاب على رؤوسها (وجدد مكارم الشريعة ) الفضائل التي دعي إليها في الشرع» 
ولو أبدل لفظ المكارم بالمعالم لكان أقعد (وقد آذنت) أعلمت (بالاندراس) 
إسحاق لا زالت الأفلاك متابعة لهواه» والأقدار متحرية لرضاه) هذا دعاء قد شاع فى 


هھ 
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قوله: (والمعنى أنه أجل من متعلق المباهاة) المقصود د من هذا التکلف دفع ما يورد على 
الترکیب المذ کور وامثاله من أن ما بعد من لا يصلح أن يكوت مفلا عليه [ة ليس يشار ك ا 
SS RL‏ : من أن من متعلقة بفعل يتضمنه 
سم التفضيل أي متباعد في الجلالة من أن يباهي تحرزا عن لزوم استعمال أفعل التفضيل حينغذ 
بدون الأشياء الثلاثة كما صرح به في شرحه للمفتاح وإن أمكن أن يجاب بأن من التفضيلية 
محذوفة بقرينة المقام» كما في قوله تعالى : ۾ فإنه يعلم السر وأخفى 4 [طه: ۷]» والمعنى هو 
أجل من سائر الملوك ثم الظاهر في العبارة أن يقال: ممن يمكن لكنه أراد الوصف أي من ملك 
يماكن أن تتعلق به المباهاة فأورد على ما ذكر وأمثاله ما آت سورة الكافرين وغيرها. 
قوله: (أصولها ثلاثة الحكمة والعفة والشجاعة) الحكمة هى التوسط فى تدبير المعاش»› 
والعفة هي التوسط بالنسبة إلى القوة الشهوانية» والشجاعة هى التوسط بالنسبة إلى القوة الغضب.ة: 
ومجمع الثلاثة العدالة وسيفصل الشارح هذه المعاني في أواخر مباحث الكيفيات النفسانية» 
وتحقق أن هناك الحكمة المذكورة ها هنا ليست هي الحكمة التي جعلت قسيمة للحكمة 
النظرية» كما توهم ولا الحكمة التي قسمت إلى العملية والنظرية. 


مقدمة المؤلف ۳۷ 


عباراتهم» لكن الاحتراز عن أمثاله أولى» إذ فيه مبالغة غير مرضية ( وإلى الله أبتهل ) 
تضرع ( باطلق لسان وأرق جنان ) أي برغبة وافرة توجب طلاقة اللسان» ورقة قلب 
تامة يلزمها اون اي لاإجابة (أن يديم یام دولته ویمتعه بما جو 
أغطاه وملک رده رياد ويوفقه لأن یکتسب به) بما خوله (إلا ب 5 
جميلا) في هذه الدار ( وأجرأ جزيلا) في دار القرار (إنه على ذلك قدير وبالإجابة 
جدير» والكتاب مرتب على ستة مواقف ) وذلك لأن ما يذكر فيه إما أن يجب تقديمه 
في علم الكلام» وهو الموقف الأول فى المقدمات» أو لا يجب وحينئذ إما أن يبحث 
ااا لا ت وا مو الأقسام الثلاثة للموجود» وهو الموقف الثاني في الأمور 
العامة» أو عما يختص فإما بالممكن الذي لا يقوم بنفسه بل بغيره» وهو الموقف 
الثالث في الأعراض» أو بالممكن الذي يقوم بنفسه وهو الموقف الرابع في الجواهر» 
وإما بالواجب تعالى فإما باعتبار إرساله الرسل وبعثه الأنبياء وهو الموقف السادس فى 
السسعبات أو لا بافتاره وهر البرقف الخاس فى الإلميات.والرجه في الد 
والتأخير أن المقدمات يجب تقديمها على الكل» والأمور العامة كالمبادئ لما 
عداها» والسمعيات متوقفة على الإلهيات المتوقفة على مباحث الممكنات» وأما 
تقديم العرض على الجوهر فلأنه قد يستدل بأحوال الأعراض على أحوال الجواه 
كما يستدل بأاحوال الحركة والسكون على حدوث الأجسام» وبقطع المسافة 
المتناهية في زمان متناه على عدم تركبها من الجواهر الأفراد التي لا تتناهى» ومنهم 
من قد مباحت اجره ر غر الى أن وجرد العرض وتف غل وجوةة: 


قر لةه رها يكر اق آي المقضرة الذي بذ كر فيه فلا برد الخطة والمراة بالرخربت 
الوجوب الاستحساني وبالتقديم التقديم على كل ما عداه» فلا يرد بعض المباحث الذي هو 
كالمبادي لبعض دون بعض» كالأمور العامة . 

قوله: رفي علم الکلام) آي في تحصیله سواء کان جزءا منه كمباحث النظر أو لا 
كالرؤوس الشمانية التي هي مبادئ الشروع . 


قوله: ( وهو الموقف الثاني في الأمور العامة ) أي هو المقصود من الموقف الثاني وإن ذكر 
بالاستطراد في هذا الموقف ما يختص بواحد من الأقسام الثلاثة كالوجوب والتقدم» ووجود القدم 
في الصفات لا ينافي القول باختصاصه بالواجب على معنى عدم وجوده في الجوهر» والعرض» 
فإن الصفات ليست منهما على أنها ليست غير الذات» وأيضا قالوا: فالقدم الذاتي لا يوجد فيه 
أصلا» وقي : المراد بعدم الاختصاص أن لا يختص مع مقابله كما أشير إليه في أول هذا الموقف› 
كما سيجيء زيادة بحث إن شاء الله تعالى . 


[الموقف الأول فى المقدمات وفيه مراصد ستة] 


[المرصد الأول : فيما يجب تقديمه فى كل علم] 
وأما المراصد الباقية ففيما يجب تقديمه في هذا العلم كما ستعرفه» ولم یرد 
بوجوب التقديم أنه لا بد ع بل ريد الو جوب العرفى الذي مرجعه اعتبار الأ ولى 


قوله: ر(فیما يجب تقديمه) إلخ أي في بیان ما يجب تقديمه (في کل علم) يطلب 
تحصليه» وإثبات تقديمه بالدليل» وهي مطلق التعريف والموضوع والغاية وأمثالها لا المخصوصة 
بالكلام بدليل أنه ذكر المصنف في كل مقصد دليلا على وجوب تقديم مطلقهاء فقول المصنف 
رحمه الله تعريفه خبر مبتداً محذوف» أو خبره محذوف أي مما يجب تقديمه تعريفه» أو ما 
يجب تقديمه تعريفه» ولذا ترك كلمة في المقاصد الستة مخالفاً لسائر المقاصد والمراصد 
والمواقف» وقول الشارح رحمه الله : آي تعريف العلم الذي إشارة إلى أن الضمير راجع إلى علم لا 
إلى كل» والتخصيص بالصفة ملحوظ في المرجع بمعونة المقام» وإنما جعل العنوانات في 
المقاصد الأمور المذكورة مطلقاء لكونها أهم بالإثبات لأن تقديم الأمور المخصوصة بالكلام 
إنما وجب لكونها أفرادا لهاء ومن قال: إن المراد بها الأمور المخصوصة بالكلام والكلام على 
حذف المضاف» أي تقديم نوعه وأن الضمير في قوله تعريفه راجع إلى الكلام وأن اللام في قول 
الشارح أي العلم للعهد فقد خبط خبط عشواء. 


قوله : (فيما يجب تقديمه في كل علم) اعترض عليه بان الأمور الموردة ها هنا من التعريف 
والموضوع وغيرهما هي المضافة إلى علم الكلام فكيف يجب تقديمها في كل علم» والجواب : 
الحمل على حذف المضاف والمعنى ما يجب تقديم نوعه في كل علم شرع في تحصيله»› 
تخل يكون ما عبارة عن تلك الأمور المضافة إلى علم الكلام بخصوصهاء ويكون الضمير في 
تعريفه وموضوعه وغيرهما راجعأً إلى خصوصية علم الكلام والعلم» في قوله أي تعريف العلم 
عبارة عنه على أن اللام للعهد كالإضافة» وإنما لم يقل: أي تعريف علم الكلام إشارة إلى أن 
اللخصوص والإضافة إنما نشا باعتبار أنه المشروع فيه. 

قوله: (ففيما يجب تقديمه في هذا العلم) أي لا في كل علم بقرينة المقابلة لا آنه د 
يجب تقديمه في غير هذا العلم أصلاًء كيف وعلم أصول الفقه أيضا قد صدر بتلك المباحث؟ 
واج دل مإ مسائل جميع العلوم وإن كانت مرتبطة بهاء إلا أن وار کي ا 
مثلاً بها مع اشتمالها على نوع كثرة» ودقة مما ليس بمستحسن في طرق التعليم قطعا وأما 
تصدير كتب الكلام بها مع أنها جزء منه ففي غاية الأاستحسان» فالفرق ظاهر جدا. 

قوله: رولم يرد بوجوب التقديم) إلخ قال رحمه اللّه: أ الى تفا في رر 
العلم بوجه ماء» والتصديق بفائدة ما باعثة على طلبه» واعترض عليه بأن الموقوف إذا كان هو 
الشروع على البصيرة» وقد عرف من سياق كلامه أن المراد البصيرة التامة» وأن تمامها بكون 
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والأحق في طرق التعليم (وفيه مقاصد) ستة أيضا (الأول تعريفه ) أي تعريف العلم 
حه إا إا رفا ا ا ا غا غ ت ا 
تصوره بغیره فإنه ون فرض أنه یکفيه في طلبه لکنه لا يفیده بصيرة فيه (فإن من رکب متن 
عمياء) وهى العماية بمعنى الباطل (أوشك أن يخبط خبط عشواء ) وهى الناقة التى لا 
بالمركوبة في كون كل منهما سببا لسلوك طريق الرسول إلى المطلوب» وأثبت المتن والركوب 
ففي الكلام استعارة بالكناية» وتخييل وترشيح وإنما قال : أوشك لأنه بمجرد التصور المذ كور لا 


الشروع مشتملا على فوائد الأمور الستة» فلا شك أن ا البصيرة موقوف عقلا 
جا E f e OS AY‏ والجواب أن توقف الشروع بالبصيرة 
ال عقا غل زر الما رة إنما يوجب تقديمها على الإطلاق أعني ابتداء من غير 
ل بشي ء۰ ذا کان الشروع بتلك البصيرة ا ا على الشارع في العلم» من حيث هو 
طالب وهذا ظاهر على أنه يمكن أن يقال: المراد مطلق الشروع بالبصيرة» والمراد بتوقفه على 
ار ر ی ی ي المطول . 

قوله شر اء فان خد الفقهوة اة از رمه لى فال ر ال مال : لا يخفى عليك أن 
اسم کل علم موضوع بزاء مفهوم إجمالي ا فإن فصل في تعريفه ذلك ا 
کان حداً له بحسب اسمه وإِن بین لازمه کان رسماً له بحسب اسمه» وعلی التقدیرین هو: و 
لذلك العلم ممير له عن غيره» وأما حده الحقيقي فإنما هو بتصور مسائله بل بتصور التصديقات 
المتعلقة بهاء وليس ذلك من مقدمات الشروع . 

قرله : (بخلاف ما إٍذا تصوره بغیره فإنه وإن فرض أنه يكفيه في طلبه لکنه لا يا يفيده بصيرة 
فيه ) اراد بغيره غير التعريف» وغير القعریف يحتمل أن یکون وجهأ اعم» وکونه کافیا في طلب 
العلم الخاص من حيث خصوصه محل تردد» فلهذا أورد قوله : وإن فرض إلخ لأن الكلام في الغير 
المطلق الشامل للأعم» وقوله: لكنه لا يفيد بصيرة كاملة يحصل بالتعريف» ثم الكلام في 
التصورات التي يمكن تقديمها على الشروع كما هو الظاهر من السياق» فلا يرد أن التصور 
الحدي للعلم باعتبار الحقيقة غير ما ذكر» مع أنه على تقدير فرض كفايته في الطلب» ليس مما لا 
يفيد البصيرة» وذلك لأنه لا يحصل إلا بعد تمام تحصيل العلم المشروع فيه. 

قوله: (فإن من ركب إلخ) هذا في موقع التعليل لإيجاب تصور العلم بتعريفه ليحصل 
البصيرة» ثم إن انتفاء هذا التصور المخصوص قد يكون بانتفاء أصل التصور» ولظهور عدم إمكان 
الشروع بدونه لم يتعرض له» وقد يكون بتصور لا يفيد البصيرة المذكورة» كالتصور بوجه أعم» 
وهو الذي أشار إليه بقوله: فإن من ركب إلخ. 
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اګ کا کا 


تبصر قدامها فهي تخبط بيديها کل شيء› ويقال : فلان وکت العشواء إ دا خبط أمره 
E‏ (والکلام علم) بأمور (يقتدر معه) أي يحصل مع ذلك العلم E‏ 
اا عاد ون 2 ا کک 4 الفقانة الدينية) على | الغير لزاه إياها ( ايراد 
الماني a‏ ابحاٿٹ› الأو أله أراد بالملى معناه ا أو اة مطلتاً e‏ 
إدراك المخطئ في العقائد› eS‏ به » الثاني أنه نبه بصيغة الاقتدار 
على القدرة التامة» وبإطلاق المعية على المصاحبة الدائمة» فينطبق التعريف على 
العلم بجميع العقائد مع ما يتوقف عليه إثباتها من الأدلة» ورد الشبه لأن تلك القدرة 


على ذلك الإإثبات» إنما تصاحب دائما هذا العلم دول العلم بالقوانين التي یستفاد منها 


ت کے کک ی ت ر ی ر ا ت ج کے ت ت کک چ کک ا و 


يخبط مالم يشرع في العلم» ثم قول الشارح : : وهي الناقة التي إلخ إشارة إلى توجيهين مبنى الأول 
أن خبط عشواء مصدر للتشبيه» والإضافة للاختصاص فيكون تشبيها للخبط المعقول بالخبط 
المحسوس» ومعنى الثاني : : أنه مصدر للنوع والإضافة لأدنى ملابسة أي يخبط طا ا في 
قولهم فلان ركب العشواء وهو خبط أمر على غير بصيرة»› فافهم فإنه مما زلت فيه الأقدام. 

قوله: (فقط) أي دون المواد المخصوصة بالعقائد» وإنما خص استفادة الصور مع أن 

قوله : روالكلام علم يقتدر معه) فإن قلت : المشهور أن علم الله تعالى وعلم الرسول وعلم 
الملائكة بالاعتقاديات لا يسمى علم الكلام» كما أن علمه تعالى بالعمليات» وكذلك علم 
الرسول وعلم الملائكة بها لا بسمى فقها؛ وليس في هذا التعريف ما يخرجها بخلاف التعريف 
المذكور فى المقاصد» وهو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية وادعاء إطلاق علم الكلام 
E RET‏ : يمكن أن يخرج علم الرسول عليه السلام وعلم الملائكة بكامة 
مدر بتاء علي أن صيغة الافتعال تدل على الاعتمال المشعر بالكسب» وعلمه عليه السلام 
بالكشف المسمى بالوحي»› وكذا علم الملائكة وأما علم الله تعالى فيخرج تھا اتا بذلك 
الاعتبار» وباعتبار دلالة لفة الفعل على الحدوث» وأما علم الله تعالى ويعلم الله فمن قبيل 
المجاز كما صرح به الشارح في حواشيه على المطول . 

قوله: (أراد بالعلم معااه الأعم أر التصديق مطلقا) كأنه حمل العلم على المعنى المجازي 
بقرينة المقام وإلا فسيصرح في تزييف تفسير العلم بالمعنى الأعم» أن إطلاق العلم على الجهل 
المركب يخالف استعمال الدنة» والعرف والشرع ولا يمكن حمل العلم هاهنا على ما سيأاتي من 
الصفة الموجبة للتميز الغير السحتمل للنقيض› » لأن المراد هناك عدم الاحتمال بوجه من الوجوه ل 
أعم مما في نفس الأمر» وعند من قامت به فيخرج إدراك المخطى قطعا فليتامل. 

قوله : (دون العلم بالق انين التي يستفاد منها صور الدلائل فقط) أراد به المنطق فإنه لا 
يحصل به القدرة التامة على إثات العقائد الدينيةء لأن ذلك الإثبات إنما يحصل بحجة لها صورة 
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صور الدلائل فقط» ودون علم الجدل الذي يتوسل به إلى حفظ أي وضع يراد إذ ليس 
فيه افتدار تمام على ذلك» وإن سلم فلا اختصاص له بإثبات هذه العقائد» والمتبادر 
من هذا الحدً: ما له نوع اختصاص به» ودون علم النحو المجامع لعلم الكلام مثلاء إذ 
ليس يترتب عليه تلك القدرة دائماً على جميع التقادير بل لا مدخل له في ذلك الترتب 
العادي أصلاء الثالث أنه اختار يقتدر على يثبت لأن الإثبات بالفعل غير لازم» واختار 
المنطق يستفاد منه مناسبة المبادي أيضاء وهي الصحة من حيث المادة لأن أكثر نظر المنطق في 
صحة الصورة . ۰ 

قوله : (إذ ليس فيه اقتدار تام ) لأن الاقتدار التام على ذلك الإثبات إنما يحصل بعد حصول 
العقائد المذ كورة عن أدلتهاء ودفع الشبهة عنها بالفعل والتمكن من استحضارها متى شاءء وأما 
علم الجدل والمنطق فإنما يفيد أن التمكن على ذلك الإثبات في الجملة» بمعنى أنه إذا حصل 
مباديها ورتبها أمكن له ذلك الإثبات . 

قوله: روإن العقائد) إلخ يريد أنه لو قال: يقتدر معه على تحصيل العقائد الدينية بإيراد 
الحجج» لتوهم منه أن يراد الحجج ولو عقلية» ودفع الشبه كاف في تحصيل العقائد» وليس 
كذلك بل لا بد من الأخذ من الشرع» فاشار بذ كر الإثبات إلى أن ثمرته الإثبات لا التحصيل› 
لكن لا يخفى أن الإشعار خفي لأن ذكر الإثبات لا يدل على نفي التحصيل حتى يشعر بأن 


تحصل من المنطق› ومادة معينة لا تعرف منه فالحصر المستفاد من قوله: فقط بالنظر إلى المواد 
المخصوصة» والعقائد معا على ما هو التحقيق» وبهذا تبين ضعف ما استصوبه الشارح في 
حواشي شرح المطالع» > من أن الطرق والشرائط المحتاج إليها في استحصال المطالب لو كانت 
ا a E e‏ 
المنطق» وإنما المستفاد منه معرفة مناسبة المبادئ المعلومة من علوم أخر بالنسبة إلى كل 
مطلوب على وجه إجمالي› Ss NEG Eg Sa lG E a e‏ 

قوله: : (بل لا مدخل له في ذلك الترتيب العادي أصلا) فلا يدخل في التعريف المجموع 
الم ر كب س الكلام وعیره ايضاً؛ فان yy‏ المد خلية ا ا 
الکلاہ والجدل» وکذا اركب من ا الکلاہ اا لا بانتفاء مد خلية ا ا 
ال نالفاي ال كين ا د ا عدر دحل س الان ن زیا دع أن ال۲ دا 
له مدخل في ذلك الترتيب» لأن بعض العقائد مستفاد من الأدلة السمعية» فيكون لعلم النحو 
مدخل في القدرة على إثبات تلك العقائد المستفادة منهاء وإن لم يتوقف كما في أرباب السليقة 
المستنبطين لتلك العقائد منها. 
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معه على به مع شيوع استعماله تنبيهأً على انتفاء السببية الحقيقية المتبادرة من الباء 
هاا ر ار ات الات على تجا عار ا ا فاا عل الي 
وأن العقائد يجب أن تؤخذ من الشرع ليعتد بها» وإن كانت مما يستقل العقل فيه› ولا 
يجوز حمل الإثبات ها هنا على التحصيل والاكتساب» إذ يلزم منه أن يكون العلم 
التحصيل يجب أن يكون من الشرع» غاية ما يقال: كان الظاهر ذكر التحصيل لأن إيراد الحجج» 
ودفع الشبه علة لحصول العلم بهاء فالعدول إلى الإثبات يشعر بنفي كون ثمرته التحصيل. 

قوله : رولا يجوز) إلخ رد على العلامة التفتازاني حيث جوز حمل الإثبات على التحصيل»› 
فال ئى :انات القند الديهة تيلها واكداا ية يحصل القن س الفلبد أى 
لعو اده اوك فار ار ال اا ا اا 
تحصل بعد العلم وتكرار المشاهدة والعلامة التفتازاني» ولو حمل على المسائل المدللة فلا شك 
في كون التحصيل المذ كور» ثمرة لها بمعنى أن من طالع تلك المسائل ورقف على أدلتها» حصل له 
العلم بالعقائد» وعلى تقدير حمله على التصديقات› فالعلم هو التصديقات مع قطع النظر عن 
خصوصية المحل على ما تقرر» والثمرة هي التصديقات الجرئية القائمة بالمحل على ما يشعر به 
لفظ العقائد» وحمله على ملكة الاستحصال كما في شرح المقاصد» يعني التهيؤ القريب بسبب 


فوله: (غلى انعفاء السببية الحقيقيق تقييد السببية بالحقيقة فى الانخفاء مشعر بعد 
انعفاء السببية العادية» وهذا لا ينافى المصاحبة الدائمة المرادة هاهناء ا إليه فى المقصد 
الرابع في كيفية إفادة ال ااج ل م ن الدوام لا ينافي العادية. ۰ 

قوله: ر(وإن العقائد يجب أن تؤخذ إلخ) ولو قال: يقتدر معه على تحصيل العقائد 
بالحجج» لتوهم أن تحصيل العقائد المعتد بها يكون بالحجج» ولو عقلية لتناول الحجج إياها 
فعدل عنه دفعاً لذلك التوهم» ثم الظاهر أن قوله: وإن العقائد معطوف على أن ثمرة ولعطفه على 
إشعاراً بحذف اللام الشائع وجه بل هو أوجه» كيلا يلزم دخول ما ذكر في حيز الإشعار فإن تحقق 
الإإشعار محل تردد. 

قوله : رولا يجوز حمل الإثبات ها هنا على التحصيل إلخ) إن أراد به توجيه الكلام على وفق 
ما اختاره من كون العلم بمعناه الحقيقي» فلا كلام وإن أراد الرد على التفتازاني حيث حمل 
الإثبات على التحصيل والاكتساب أيضاء فالجواب عنه أن التفتازاني حمل العلم على ملكة 
الاستحصال في هذا التعريف» بمعنى أن يكون عنده من المآخذ والشرائط ما يكفي في 
استحصال العقائد» وهي التي عبر عنها المصنف في شرح أصول ابن الحاجب بالتهيؤ الد 
وحمل العلم في تعريف الفقه عليه» وحينفذ لا محذور في حمل الإثبات على التحصيل» فإن 
اللازم منه كون العلم بالقاند خا هه ل الكلام e‏ الملكة المذكوزة ثمرة له والأمر 
كذلك في الواقع» ويما ذكرنا من أن المراد بالملكة ملكة الاستحصال لا ملكة الاستحضارء التي 
يسمونها العقل بالفعل على المشهور» اندفع اعتراض آخر وهو أنه بعد الملكة كيف يكون 
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بالعقائد خارجا عن علم الكلام ثمرة له» ولا شك في بطلانه» الرايع أن المتبادر من ع الباء 
في قوله بإيراد هو الاستعانة دون السببية» ولغن سلم وجب حملها على السببية العادية 
دون الحقيقية بقرينة ذلك التنبيه السابق» وليس المراد بالحجج» والشبه ما هي 
كذلك في ن نفس الأمر» بل بحسب زعم من تصدى للإثبات بناء على قصد المخطئ» 
رل دا الاي ل عا ا ا ی و ا 
لم يبق اقتدار على إثباتها قطعا فيخرج المحدود عن الحد» الخامس: أن هذا التعريف 
إنما هو لعلم الكلام كما قررناه» لا لمعلومه وإن أمكن تظبيقه عليه» بنوع تكلف 
فيقال : علم أي معلوم يقتدر معه» أي مع العلم به إلخ ( والمراد بالعقائد ما يقصد به 
نفس الاعتقاد دون العمل ) فإن الأحكام المأخوذة من الشرع قسمان: أحدهما ما 
يقصد به نفس الاعتقاد كقولنا: الله تعالى علام قاد سميعٌ بصير» وهذه تسمى 
اعتقادية وأصلية» وعقائد وقد دون علم الكلام لحفظهاء والثاني : ما يقصد به العمل 
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حصول المأخذ والشرائط لتحصيل العقائد ففيه إنه وإن صح إطلاق الملكة عن ذلك التهيؤ 
لكونه كيفية راسخة» لكن إطلاق أسماء العلوم المدونة» إنما هو على ملكة الاستحضار» كما 


صرح به في المطول› ونص عليه السيد الشريف في شرح المفتاح» وصرح به كثير من الفضلاء. 


التحصيل؟ مع أنه قد حصل قبل الملكةء ووجه الدفع ظاهرء وغاية ما يقال: إن كلا من أسماء 
العلوم المدونة وإن كان يطلق على الملكة إلا أن الشائع إطلاقه على ملكة الاستحضارء وإنما 
حمل في تعريف الفقه على التهيؤ المذكور» لضرورة أن الأحكام العملية لا تكاد تنحصر في 
عدد؛ فمبلغ من يعلمها هو التهيؤ التام لها بخلاف العقائد» كما أشار إليه الشارح المحقق» وإذا 
لم يحمل العلم ها هنا على خلاف المتعارف أعني ملكة الاستحصال لعدم الضرورة» لم يجز 
حمل الإثبات على التحصيل كما تحققته من سياق الكلام. 

قوله: رولا شك في بطلانه) قد يمنع ذلك بان العقائد التي أضيف إليها الإثبات یراد بها 
العقائد الجزئية بدليل ذكرها في صلة الاقتدار الحاصل بالعلم بالأصول» ولا محذور في كونها 
ثمرة قواعد علم الكلام» وبهذا يظهر أن الأولى حمل الاقتدار على المتعارف من صحة جعل تلك 
القضايا كبريات لصغريات سهلة الحصول› س العقائد الجزئية من القوة إلى الفعل» فيندفع 
الاعتراض على طرد التعريف بالعلوم الأخرء اندفاعا ظاهرا لأن قضايا غير علمناء لا يصلح لذلك 
ويرد عليه لزوم خروج العلم بالمسائل التي موضوعاتها جزئيات» نحو: الله واحد من علم الكلام 
حع انها هن المعائل وتاريل الممالة يقرلا رواجت الوجوة رحد ا كلف لا بهار الب 
فليتامل . 

قوله: (هو الاستعانة دون السببية) تبادر الاستعانة من هذه الباءء وتبادر السببية من الباء 
في قوله يقتدر به بالنظر إلى خصوص المقامين فلا ممانعة بين الكلامين. 
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كقولنا الوتر واجب» والزكاة فريضة» وهذه تسمى عملية وفرعية» واحكاما ظاهرية 
وقد دون علم الفقه لهاء وأنها لا تكاد تنحيصر في عدد» بل تتزايد بتعاقب الحوادث 
الفعلية» فلا يتأتى أن يحاط بها كلهاء وإنما مبلغ من يعلمها هو التهيؤ التام لها أعني 
ن یکون عنده ما یکفيه في استعلامها إذا رجع إليه» وإن استدعى زمانا بخلاف 
العقائد فإنها مضبوطة لا تزايد فيها أنفسهاء فلا تتعذر الإحاطة بها والاقتدار على 
إثباتهاء وإنما تتكثر وجوه استدلالاتهاء وطرق دفع شبهاتها (وبالدينية المنسوبة إلى 
دين محمد تله ) صواباً كانت أو خطا ( فإن الخصم) كالمعتزلة مثلا ( وإن خطاناه ) في 
اعتقاده» وما يتمسك به في إثباته (لا نخرجه من علماء الكلام) ولا يخرج علمه 
الذي يقتدر معه على إثبات عقائده الباطلة من علم الكلام (الثاني موضوعه) 
المقصد الثاني : موضوع العلم الذي يراد تحصيله» وإنما وجب تقديم موضوعه أي 
التصديق بموضوعيته» ليمتاز العلم المطلوب عند الطالب مزيد امتياز (إذ به ) أي 
بالموضوع (تتمايز العلوم ) في أنفسهاء وبيان ذلك أن كمال النفس الإنسانية في 
قوتها الإدراكية» إنما هو بمعرفة حقائق الأشياء وأحوالها بتقدر الطاقة البشرية» ولما 
كانت تلك الحقائق وأحوالها متكثرة متنوعة» وكانت معرفتها ا م 
متعسرة» وغير مستحسنة اقتضى حسن التعليم» وتسهيله أن تجعل مضبوطة متمايزة 
فتصدى لذلك الأوائل فسموا الأحوال» والأعراض الذاتية المتعلقة بشيء واحد إما 
TY‏ ا ا ا به» سواء کان في ذاتي 
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قوله : (وبالدينية المدسوبة إلى دين محمد عليه السلام) قيل: تخصيص العقائد الدينية 
بدين محمد عليه السلام غير لازم» إذ لا اختلاف فى العقائد» وأجيب بأنه لظهورها منه» والحق 
أن اللام في العقائد للاستغراق وليس سائر الاديان مشتملاً على جميع عقائد دين محمد عليه 
السلام لأن من جملتها اعتقاد نبوته عليه السلام ولوازمها ومباحث الإمامة وغيرها. 

قوله: (مزید امتياز) إنما قال: مريد امتياز إما باعتبار أن دأبهم تقديم التمييز بحسب 
التعريف» وإما لأن الامتياز الحاصل بالموضوع تميز بحسب الذات» والحاصل بالتعريف تميز 
بحسب المفهوم»› والتميز بحسب الذات راجح زائد في نفسه على التميز بحسب المفهوم. 

قوله : (فسموا الأحوال والأعراض) قال رحمه الله : موضوع العلم قد يكون شيعا واحداأء 
إما مطلقا كالعدد للحساب» وإما مقيدا بجهة كالجسم من حيث إنه قابل للتغير للعلم الطبيعي»› 
وقد يكون أشياء متشاركة» إما في ذاتي كالخط» والسطح والجسم التعليمي المتشاركة في 
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أو عرضي غاا واا ودونوه على حدة» وسموا ذلك الشيء أو تلك الأشياء 
وضو غا للك العلم» لان موضوعات مسائله راجعة إليه» فصارت عندهم كل طائفة 
من الأحوال» فا که في موضوع علما 9 مارا في نفسه عن طائفة أخرى 
ا ا و آخر» فجاءعت علومهم متمايزة في أنفسها بموضوعاتهاء 
E 0‏ هذه الطريقة في علومهم» وهو أمر استحساني إذ e‏ 
من أن تعد كل مسالة علما برأسه» وتفرد بالتعليم ولا من أن تعد مسائل كثيرة غير 
متشاركة في موضوع واحد» سواء كانت متناسبة من وجه آخر أو لا علما ا 
وتفرد بالتدوين» واعلم أن الامتياز الحاصل للطالب بالموضوع» إنما هو للمعلومات 
بالاصالة» وللعلوم بالتبع والحاصل بالتعريف على عكس ذلك» إن كان تعريفا للعلم» 
وأما إن کان تعريفا للمعلوم فالفرق أنه قد لا يلا حظ الموضوع في التعريف كما في 
تعريف الكلام إن جعل تعريفا و : موضوع الكلام (المعلوم من 
حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية لقا ت أو عا وذلك لأن مسائل هذا 
العلم ما عقائد دينية كإثبات القدم والوحدة للصانع»› وإثبات الحدوث وصحة ة الإعادة 
للأجسام» وإما قضايا تتوقف عليها تلك العقائد كتركب الأجسام من الجواهر الفردة› 
قوله: (تتوقف عليها) آي توقف قف المسائل على المبادي وحاصله تحتاج المسالة في العلم 
بشبوتها إلى نوعها وإن لم يحتج إليها بخصوصها. 


المقدار لعلم الهندسة» وإما في عرض كالكتاب والسنة والإجماع والقياس المتشاركة في كونها 
موصلة إلى الأحكام الشرعية لعلم الفقه» فإن قلت : التناسب المعتد به أمر مبهم لا يعرف قدره 
فلا ينضبط أمر اتحاد العلم واختلافه بمجرد اشتراط المناسبة المعتد بها في الأمور المتعددة 
الموضوعة لعلم واحد» كيف ومثل الحساب والهندسة الباحثين عن العدد والمقدار الداخلين 
تحت جنس الكم» لا يجعلان علما واحدا بخلاف علم النحو الباحث عن أحوال الكلمة» قلت 
إذا كان البحث عن الأشياء من جهة اشتراكها في أمر» ومصداقه أن يقع البحث عن كل ما 
يشاركها في ذلك الأمرء فالتناسب معتد به والعلم واحد» وإلا فمتعدد واعلم أن في قوله فسموا 
الأعراض وا ا لد اعدا مسامحة لأن العلم ليس هو الأعراض والأحوال بل هو 
السات المشتيلة عليها. 
قوله: (كإثبات القدم إلخ) لا يخفى أن العقائد هي المسائل كما صرح به» فتمثيلها 
بإثبات القدم مسامحة» وأما قوله فإن حكم على المعلوم بما هو من العقائدء فمحمول على 
حذف المضاف» أي بماهو من محمولات العقائد . 
قوله: ( كتركب الأجسام من الجواهر الفردة» وجواز الخلاء) يتوقف عليهما حدوث العالم 
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صفاته تعالی متعددة موجودة فى ذاته» والشامل لموضوعات هذه المسائل هو المعلوم 
المتناول للموجود» والمعدوم والحال فإن حكم على المعلوم بما هو العقائد الدينية 
تعلق به إثباتها تعلقا قريباء وإن حكم عليه بما هو وسيلة إليها تعلق به إثباتها تعلقا 
بعيدأء وللبعد مراتب متفاوتة» وقد يقال: المعلوم من هذه الحيغية المذكورة يتناول 
محمولات مسائله أيضاء فالأولى أن يقال : المعلوم من حيث يثبت له ما هو من العقائد 

قوله: ر( کت رکب الجسم من الجواهر الفردة وجواز الخلاء) حيتت يحتاج إليهما في صحة 
إعادة الأجسام» فإن المحققين على أن الإعادة بجمع الأجزاء المتفرقة على ما يدل عليه قصة 
إبراهيم عليه السلام» في قوله تعالى : # رب أرني كيف تحيي الموتى 4 [البقرة: NI‏ 
وإن الإعادة على ما جاءت به الشرائع» إنما هو بإعدام هذا العالم وإيجاد عالم آخر کما صرح به 
الشارح قدس سره في المقصد السادس في وجوب النظر في معرفة الله» وإذا كانت الإعادة 
هذا التوقف فى تكلفات باردة. 


بجميع أجزائه أما على الثاني فظاهر» إذ قيل: الحذوث يلزم الخلاءء وأما على الأول فلأنها لو 
تركبت من الصورة والهيولى لزم قدم المادة» وإلا لاحتاج إلى مادة أخرى لأن كل حادث مسبوق 
بمادة عندهم» ويجوز أن يعتبر المتوقف على هذا حشر الأجساد على القول بامتناع إعادة المعدوم 
لكن في كل من التوقفين الأخيرين بحث لكفاية التركيب من الأجسام الديمقراطية فيهما. 

قوله : (متعددة موجودة) إذ تمايزها ينفي حينغذ عدميتها وإذ لا واسطة يتعين وجودها. 

قوله: روقد يقال: المعلوم من هذه الحيثية المذكورة إلخ) أجيب بان المحمولات من 
الحيثية المذ كورة موضوعات» وإن لم تكن كذلك من جهة خصوصياتهاء وأنت خبير بأنها إذا 
كانت من تلك الحيثية موضوعات تستدعي محمولات عليها مع انتفائها في الواقع» على أنا ننقل 
الكلام إلى محمولات المحمولات وهلم جرا نعم يمكن أن يقال: المراد بالعقائد الدينية 
المحمولات ولو مسامحة» كما يدل عليه ظاهر قوله : فإن حكم على المعلوم بما هو من العقائد» 
ولا يصدق المعلوم من الحيثية المذ كورة على المحمولات لأنها ليست المعلوم من حيث أنه 
يتعلق به إثبات العقائد الدينية بل نفسها فليتأمل . 

قوله: رفالأولى أن يقال : الخ) إنما قال: فالأولى لجواز أن يصرف العبارة عن ظاهرهاء 
ويحمل على حذف المضاف» فيكون المعنى من حيث يتعلق بوضعه إثبات العقائد الدينية أي 
إلزامها على الغير. 
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الدينية» أو وسيلة إليها لا يقال : إن أريد بالمعلوم مفهومه فأكثر محمولات المسائل 
اخص منه فلا یکون عرضا ذاتیا له» وإِن رید به ما صدق عليه من إفراده كان اعم منه فلا 
موضعه لأنا نقول: قد حقق هناك أيضاً أن العرض الذاتي يجوز أن يكون أخص من 
معروضه نعم يتجه أن الحيثية المذكورة لا مدخل لها فى عروض القدرة للمعلوم مغلا 
قوله E O O PEE‏ 
8 الموضوع»› فتکون من جملة الأحرال الغريبة 2 صرورهة ان المفنك أخص من 


قوله: (وإن رید به ما صدق عليه من إفراده کان أعم منه) فيه بحث» وهو أنه يمكن أن يعم 
ان غه مر مالعل خی کارل کل اهاري شه من الور لات حي ن ره 
التعلرم من جملة ما اصدفق عليه وما يسارية هن الوخدة والاهية مقلا وة لا ااه با 
ذكره»و ويمكن أن يدفع بان هذا التوجيه يوجب أن بعض المعلومات تارة» من موضوعات الكلام 
وتارة من أنواعهاء وهذا تعسف لا طائل تحته فليتأمل . 

قوله: (لأنا نقول: قد حقق هناك أيضأ) هذا اختيار للشق الأول من الترديد» فإن قلت : 
الغوارضن رالا خرال المبجرث غا ليست أعراضا واحرالا لهو السرم بل لذاته كيف مار 
أن مو ضوع العلم مفهوم المعلوم؟ قلت : معنى كونه موضوع العلم أن الملحوظ وصف المعلومية 
على معنى أنه يبحث في الكلام عن أعراض ما اتصف بمفهوم المعلومية من حيث هو كذلك بلا 
ملاحظة خصوصية فرد وذات له المعلومية» فإن قلت: قد اختار في حواشي شرح المطالع أن 
موضوع الحكمة أنواع ارجات واغعر قي المجرلات العامة ,بيا جلها مار 
للموضوع» فلم عدل ها هنا عن تلك الطريقة؟ واختار أن الموضوع مفهوم المعلوم» قلت : وجه 
العدول أنه لو كان الموضوع ذوات المعلومات كان ذات الواجب من جملة الموضوعات» فيرد 
الوجه الثاني من النظر الذي أورده على كون موضوع الكلام ذات الله تعالى بقي فيه بحث» وهو 
ان جواز خصوص العرض الذاتي بمعروضه مشروط بأمرين› أحدهما: الشمول والمساواة مع 
مقابله الذي a E SA‏ والثاني : أن لا يحتاج في عروضه إلى أن يصير الموضوع 
نوغا معيناً لا حقيقيا» ولا إضافياً كما صرح به في حواشي شرح المطالع» والاحوال المبحوث 
a‏ الثالث والرابع الخامس يحتاج في عروضها للمعلوم إلى أن تصير عرضاء أو 
جرا أو ا ا يدل عليه سياق كلامه في بيان وجه ترتيب الكتاب على ستة مواقف 
فليتامل . 

قوله: (نعم يتجه أن الحيثية المذكورة) هذا الاعتراض مبني على أن الحيثية المذكورة من 
تتمة الموضوع»› قيد له لا إشارة إلى إجمال تفاصيل المحمولات لما تقرر عندهم» من أن تمايز 
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ك يكرت غرضا اها له من تلك الحيةة رن كان بجت المحكلم عن قدره تغالى 
لإثبات عقيدة دينية (وقيل هو) أي موضوع الكلام ( ذات الله تعالى ) والقائل بذلك 
هو القاضى الأرموي (إذ يبحث فيه ) عن أعراضه الذاتية أعنى (عن صفاته ) الثبوتية 
والسلبية (و) عن (أفعاله ) إما (في الدنيا كحدوث العالم ) أي إحداثه (و) إما (في 
الآخرة كالحشس) للأجساد (و) عن (إحكامه فيهما كبعث الرسول ونصب الإمام) 
في الدنيا من حيث أنهما واجبان عليه أم» لا ( والثواب والعقاب ) في الأخرة من حيث 
الموضوع» وفى قوله: وإن كان بحث المتكلم إلخ» رد على العلامة التفتازاني حيث ذكر في 
اللريح ١ن‏ قرفا من حبك كال بجر ر اا على الت المد كور فضا في ين اظ 
ئ ارز ووهه الو ات لاية هن الد للا تاراما غروةة دير 


العلوم بحسب تمايز الموضوعات لا بالمحمولات» لأن المحمول لو جعل وجه التمايز بان يكون 
اب ع و ااال اا عكار ب ار عله ار ل اا عاي 
والاتحاد ويكون كل علم علوما جمة ضرورة اشتماله على أنواع جمة من الأعراض كما ذكره في 
شرح المقاصد» لأن أنواع الأعراض الذاتية إذا كانت داخلة تحت أمر جامع يحصل له الانضباط» 
بل لأن المحمولات صفات مطلوبة لذوات الموضوعات» فالأنسب أن تجعل جهة الوحدة قيد 
الموضوع على أن المقصود من اعتبار كل طائفة علما على حدة» هو تسهيل أمر التعليم ولا نزاع 
في أن السهولة في جانب الموضوع أظهر منها في جانب المحمول» فإن قلت : قد أجاب المحقق 
التفتازاني في التلويح الاعتراض عن السؤال المذ كور بان الموضوع لما كان عبارة عن المبحوث 
في العلم عن أعراضه الذاتية قيد بالحيثية على معنى أن البحث عن العوارض» يكون باعتبار 
الحيثية وبالنظر إليها أي يلاحظ في جميع المباحث هذا المعنى الكلي لا على معنى أن جميع 
العوارض المبحوث عنها لحوقها بهذه الحيثية إليه» وتلخيصه أن لفظ الموضوع يتضمن معنى 
فعلى البحث والعروض» فالجار في قولهم موضوع الكلام المعلوم من حيث كذا متعلق بلفظ 
الموضوع باعتبار جزء معناه» أعني البحث لا باعتبار الجزء الأخر أعني العروض حتى يلزم أن 
يكون للحيثية مدخل في عروض العوارض» فلم لم يلتفت إليه الشارح قلت : لأن الحيثية إذا 
كانت من تتمة الموضوع ولم يكن لها مدخل في عروض العوارض» لم يصدق تعريف مطلق 
الموضوع على العلم المذكورء إذ لا يصدق حينئذ على الموضوع المقيد بالحيثية أنه يبحث في 
العلم عن أعراضه الذاتية إذ الأعراض على تقدير أن لا يكون للحيثية مدخل في العروض» ليست 
لذلك المقيد بل للمطلقء وهذا ظاهر وإن غفل عنه كثير من الناس . 1 

قوله : أي إحداثه ) قال الأبهري: وإنما مثل المصنف بالحدوث تنبيها على أن التأثير والأثر 
واحد عندنا وهذا كلام مشهور فيما بينهم» حيث يقولون : الإيجاب عين الوجوب بالذات» والتعليم 
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أنهماأ يجبان عليه ام لا ولايد في هذه الأربعة من اعتبار قيد الوجوب أو عدمه» وإلا 
أي فى الكلام (رعن غيرها) أي عن غير ما ذكرت من الأعراض الذاتية لذاته تعالى 
( كالجواهر والأعراض ) أي أحوالهما ( لا من حيث هي مستندة إليه تعالی ) حتی یمکن 
والأعراض لا تنتقل رلا يقال ذلك) البحث إنما يورد فى هذا العلم (رعلى سبيل 
الح غل ا عا د ان کن ر ا ال اغرال معد و 
المستغنية بالكلية عن البيان ( فلا بد من بيانه في علم فإن بين فى هذا العلم فهو من 
اا جا کی ا ا ل و ی ا ا 
شبهة في جواز كون بعض مسائل علم مبداً لمسائل أخرى منه» إذا لم تتوقف الأولى 
آخر) أي وإن بين في علم آخر ( كان ثمة علم أعلى منه ) أي من علم الكلام تبين فيه 
يعارم ار عي اعا إلى عم عاي عر ري ( وإ اي ر ع 
شرعي أعلى من علم الكلام (باطل اتفاقا)» ولقائل أن يقول: إن مبادئ العلم الأعلى 


قوله: (فإنه قد يبحث فيه إلخ) هذا وارد على تقدیر أن ذاته تعالى موضوع لكلام 
المتأخرين» وأما على قوله أنه موضوع لكلام المتقدمين فلاء إذ لا يبحث فيه عن الجواهر 
والأعراض بل عما سوى ذات الله وصفاته وأفعاله وأحكامه. 

قوله: (لا يقال ذلك إلى اخره) لم يتعرض لجواز أن يكون البحث عنهما على سبيل 
الاستطراد تكميلا للصناعة بأن يذكر مع المطلوب ماله نوع تعلق به من الفروع» واللواحق 
والمتقابلات أو أن يكون الببحث على سبيل الحكاية لكلام المخالف لأن كثيرا من تلك 
المباحث مما يستعان بها فى إثبات العقائد فلا وجه لجعلها استطرادية» وليس البحث عنها على 
٠ ERT‏ 


عين التعليم لكن حمله على الاتحاد بالشخص لا يخلو عن تعسف لقيام كل منهما بموضوع 
قوله: (لا من حيث هي مستددة إليه) قد يمنع ذلك بناء على أن المقصود من جميع 
مباحثها الاطلاع على كمال الصانع حسب ما يبلغه طوق البشر على الوجه الأتم الأوفر. 
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قد تبين » وإن كان على قلة في العلم الأدنى» فاللازم على ذلك التقدير ثبوت علم شرعي 
ثبين فيه مبادى الكلام» أو احشياجه في مباديه إلى غلم غير شرعي فإن سلم بطلان 
الثاني : فقد لا نسلم بطلان الأول» إلا أن يقال: ليس لنا علم شرعي يبين فيه ما نحن 
بصدده (الثاني : أن موضوع العلم لا يبين فيه وجوده ) وذلك لأن المطلوب المبين 

ا اا ا ا ولا شك أنه متوقف على وجوده فلا يکون 
ر کو ی ر وال ا ف عا ا 
الذاتي الذي هو غير الوجود متوقف عليهء وأما إثباته فلا محذور فيه أصلاء وأجيب : بأن 


قوله: (قد تبين إلخ) لاإطباق على أن علم الأصول يستمد من العربية» ويبين فيها بعض 
مباديه وتفصيل ذلك على ما سيجيء في الشفاء أن مبادئ العلم قد قد تكون بينة بنفسهاء وقد 
تكون غير بينة فتبين في علم أعلى لعلو شانه عن أن تتبين في ذلك العلم» كقولنا: الجسم 
مركب من الهيولى والصورة» أو في علم أدنى لدنو شانه عن أن تتبين في ذلك العلم» كمسالة 
امتناع الجزء» وقد تتبين في ذلك العلم بشرط أن لا يكون مبدا لجميع مسائله ليكون مسالة من 
وجه ومبدأ من وجه. 

قوله ی ت و ا و إلى الإأثبات» فاللازم على 
ذلك العقدير ان يكون إثبات الوجود للموضوع موقوفا على وجوده في نفسه» وليس فيه توقف 
الشيء على نفسه بل الواقع كذلك فإن إثبات شيء لشيء» أي بيان ثبوته موقوف على ثبوته في 
نفسه» فلا يعم التقريب إلا بتقدير المضاف أي على إثبات وجوده» لأن الهلية المركبة بعد الهلية 
البسيطة فإنه ما لم يعلم وجود شيء لا يطلب ثبوت شيء له» وعلى هذا ورود الاعتراض ظاهر لأن 
ااك ما رى ال جود م ت غل انات الور ول ج الي ر اجا إلى الفروض الماد 
من قوله الأعراض الذاتية» ولا شك أن عروض شيء لشيء موقوف على وجود المعروض في ظرف 
العروض» إذ اللاشىء لا يكون ا لشىء فى ذلك الظرف» فلر كان الوجود رصا اتا 0 
ار ل کرو انار اتی ھا دی ای ا او نا ار کا ماع 
وجوده فې نفسه» فیلزم توقف الشىء على نفسه» وعلى هذا التقدير لا يرد الاعتراض المذكور 
E‏ 

قوله : (وأجيب إلخ) في شرح المقاصد فيه بحث أما أولاء فلأنه يجوز أن يراد الوجود 


قوله: روإن كان على قلة في العلم الأدنى ) قال رحمه اللّه: كإثبات الھیولی فإنه مسالة من 
العلم الإلهي الباحث عن أحوال الموجودات بما هو موجود» وقد توقف على نفي الجزء الذي لا 
ار ا ا ا ع ارا ا ا م يت ار 

قوله: (متوقف عليه) فيه نظر لأن الموضوع قد يكون غير موجود كالمعدوم» والحال 
ويمكن الجواب بالتخصيص فإن الكلام فيما يدخل فيه الموضوع فتأمل . 
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رجو الط دة ي انرود ع ا و کن خرف افا لے ج 
يقال : TT‏ الذاتية SS‏ 51 
الکلا ذاته تعالی 1ا کون إل إا الصانع 2 بذات) فلا ر او او 


کونه مبينا في علم أعلی ) سواء کان شرعياء أو لا فإن بيان وجود الموضوع إنما يجوز 
المقيد بالوجوب» وأما ثانا فلأنه يستلزم أن لا يكون وجود شيء من الموجودات مسالة في شيء 
ن العلرم فلا بح قفر اف وضورع الف نا بين رخرة فن غلم أعلى نة ر اعانا 
فلأن قولهم و العلم لا يبين وجوده فيه بعد تقرير أنه لا يثبت في العلم سوى الأعراض 
E CE‏ من الكلام» والجواب عن الأول إن اعتبار التقييد بالوجوب في قولنا: إن 
الواجب موجود بوجود يجب له لغو» كذا تقييد الجوهر موجود بالوجود الجوهري» والعرض 
و بالوجود العرضي لوو اه ال اه الرجرو بلك اال الريب 
ون کان متحققا في ضمنه» وعن الثاني إن وجود الأخص إنما بين ف في الأعم بانقسامه إليه» وإلى 
غيره والانقسام من الأعراض الذاتيه للأعم كما سيجيء وعن الثالث أن لوين على الحكم 
الجزئي بعد بيان الحكم الكلي إذا كان خفاء في ونه جزئياً له لا يكون لغواً. 

قوله : (لا يحمل على شيء قطعاأ) أما بالمواطاة فلما ذكر الشارح رحمه الله في تصانيفه أن 
الجزئي الحقيقي متأصل في الوجود لا ينتزع من شيء حتى يحمل عليه» وتفصيله في حواشينا 
على شرح الرسالة الشنمسية» وأما بالاشتقاق فإن صاحب العرض الجزئي جزئي حقيقي لامتناع 
تشخص العارض بدون تشخص معروضه» فاندفع ما قيل: إن المعتبر في حمل الأعراض الذاتية 
الحمل بالاشتقاق» ويجوز أن يقال: زيد صاحب هذا البياض . 


قوله: (وأجيب بأن الوجود المطلق إلخ» هذا بالحقيقة عدول عن الوجه الأول»ء واستدلال 
بوجه آخر على عدم جواز البحث عن وجود موضوع علم في ذلك العلم ومثله مقبول في صناعة 
المناظرة لكن فيه نظر وهو أنه لا يلزم من عدم كون الوجود المطلق عرضا ذاتيا لشيء من 
الموجودات» وعدم صحة حمل الوجود الخاص عدم كون الوجود مطلقا من الأعراض الذاتية 
لشيء منها لجواز أ نال ردم ال ريو اعا 0 للواجب» ویصح حمله 
له لکرنه کا غل ان الاتحاد في الوجود» إِذا كفى ذف فى الحمل كما تدل عليه كلماتهم لزم 
صحة حمل الجزئى ي الحقيقي على شيء كما يصح أن يحمل عليه» لان الاتحاد من الطرفين 
فکما جاز زید ا ل كاه ات ا ا الحقيقي لا يحمل على شيء 
مواطاة» لكن الحمل في الأعراض الذاتية الحمل بالاشتقاق» ولا د ع أن يقال : زيد صاحب هذا 
الوجود فتأمل . 
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في الأعلى الذي هو أعم ا دون الأدنى› لن الأخص يثبت ۹ يثبت في الأعم بانقسامه إليه› 
وإلى غیره دون العكس ( والقسمان) يعني کون إثباته تعالی 8 بذاته» و کونه ا 
فى علم أعلى من الكلام ( باطلان ) أما بطلان الأول فمما لا ينبغي أن يشك فيه» وأما 


بطلان الثاني فقد خالف فيه الأرموي حيث جوز أن يكون ذاته تعالى مسلم الانية في 
الكلام مبينا في العلم الإلهي الباحث عن أحوال الموجود بما هو موجود» المنقسم 
إلى الواجب وغيره» وهو مردود بأن إثباته تعالى هو المقصد الأعلى في علمنا هذاء وأيضا 
کیف يجوز کون أعلی العلوم الشرعية e E Cl‏ بل احتياجه إلى ما 
یس فاا ا ت که غ ا مک اها فإن قلت : المعلوم الذي 
جعلته موضوع الكلام ماذا حال أنيته؟ قلت : هي بينة بذاتها غير محتاجة إلى بيان 

ور ا و ن و 
الأعراض الذاتية للأعم» ويستلزم وجود الأقسام في ظرف الانقسام مثلا: يقال في الإلهي الموجود 
منقسم في الخارج إلى الواجب» والممكن والممكن إلى الجوهر والعرض» والجوهر إلى الأقسام 
الخمسة» والعرض إلى الأجناس التسعة إلى غير ذلك» فيزم وجود تلك الأقسام في الخارج. 

قوله : (فمما لا ينبغي إلخ) هذا بالنظر إلى طور العقل وأما عند أرباب المكاشفات فوجوده 
تعالى بديهى حتى قيل: إن خفاءه لكمال ظهوره إذ لا ضد له» وسل الجنيد عن الدليل على 
ورجرذة ان فال اغني الماح عن اليماج ولل الحخ ,هة قاد وود تعالى فى ملا 
المتكات كرجردالراحك ف مراب الأغدات اووجرة الحضىء بالدات في الامو المس ةة 
بالغين ووجود القاقم بالذات في الأمرر الغير القافمة يذاتها بذيهي» والدلاتل التي أوردوها أخفى 
من هذا المطلوب. 

قوله: (بل احتياجه إلخ) أفاد بالإضراب أن احتياجه على تقدير أخصية موضوعه» وأن 
احتیاجه فیما سوی الوجود أيضا مستنكر. 


قوله: (لأن الأخص يشبت في الأعم بانقسامه إليه وإلى غيره) مثلاً يبين موضوع العلم 
الطبيعي أعني الجسم الطبيعي في العلم الإلهي الذي موضوعه الموجود مطلقاء بان يقال: 
الموجود إما ممكن أو واجب» والممكن إما جوهر أو عرض» والجوهرإما جسم طبيعي أو غيره. 

قوله : (بأن إثباته تعالى هو المقصد الأعلى في علمنا هذا) فإن قلت هذا ينافي ما مر من أن 
الوجود لا يكون عرضا ذاتيا للواجب» قلت: بطلان الشق الأول فيما سبق على تقدير كون 
الموضوع ذات الله تعالى أما إذا كان المعلوم» أو الموجود فلا يلزم أن يكون الوجود المطلق من 
الأعراض الغريبة» وبالجملة إثبات الوجود المطلق للباري تعالى في علمنا هذا ليس باعتبار أنه 
موضوع للفن» بل باعتبار أنه موضوع المسالة ولا دليل على وجوب كون محمول المسالة مساويا 
لموضوعها. 


الموقف الأول - المرصد الأول : فيما يجب تقديمه في كل علم or‏ 


كأنية الموجود الذي هو موضوع العلم الإلهي» ولا نعني بأنيتهما سوى حملهما على 
غيرهما إيجاباً فتدبر (وقيل هو) أي موضوع الكلام (الموجود بما هو موجود) أي 
Ss KS SSE‏ 
الكلام (رعن الإلهي ) المشارك له في أن موضوعه أ كر ال ر وار 
وهو أن البحث هاهنا) أي في الكلام على قانون الإسلام ) بخلاف البحث في الإلهي 
فإنه على قانون عقولهم وافق الإسلام أو خالفه (وفيه ا كالقول الأول (نظر من 
وجهين الأول أنه قد يبحث فيه) أي في الكلام (عن ) أحوال (المعدوم» والحال 
وعن ) أحوال ( أمور لا باعتبار أنها موجودة في الخارج) أي يبحث فيه عن أحوال لأمور 
لا تتوقف تلك الأحوال على وجود تلك الأمور في الخارج سواء كانت موجودة فيه أم 
لا ( كالنظر والدليل ) فيقال: مثلا النظر الصحيح يفيد العلم أم لاء والدليل وجه 
دلالته كذاء وينقسم إلى كذا فإن هذه كلها مسائل كلامية كما ستعرفه لا يعتبر فيها 
وجود موضوعاتها في الخارج (وأما الوجود في الذهن فهم) أي المتكلمون رلا يقولون 


قوله : (ولا نعني إلخ) دفع لما يرد من أن المعدوم» والموجود المطلق من الأمور الاعتبارية 
فكيف يصح القول ببداهة أنيتهماء وحاصل الدفع أن المراد بأنيتهما أن مبدأهما موجود وأنهما 
يحملان عليه لا أنهما موجودان بذاتيهما. 

قوله : ر( أي يبحث إلخ) دفع بهذا التفسير ما يرد على ظاهر العبارة من أن البحث عن 
الأمور» لا باعتبار أنها موجودة لا يقتضى أن لا يكون تلك الأحوال أحوال الأمور الموجودة» بل أن 
لا يكون وجودها ملحوظاً في البحث فلا يتم التقريب . 

فوله: رفإن هذه كلها مسائل كلامية) لكونها مما يتوصل بها في إثبات العقائد الدينية» 
فالقول: بأن مباحث النظر والدليل من المبادي ومباحث الحال» والمعدوم من لواحق مسالة 
الوخد اجا ارد ور ل ا اف 


قوله: (رأي يبحث فيه عن أحوال إلخ) لما كان المبحوث عنه في العلم أحوال الموضوع› 
وأعراضه لا نفسه قدر الشارح لفظ الأحوال في كلام المصنف في موضعين» ثم لما كان إقحام 
لفظ الاعتبار فى كلامه موهما بان الواجب له مدخلية القيد فى الببحث» لا فى العروض كما نقلته 
من التلويح› ا عرفت بطلانه فسر الشارح ہما ذکره» ونص على آن المراد عدم مدخلية الوجود 
في لحوق تلك الأحوالء إلا أنه إنما يظهر ورود هذا الوجه من النظر لو كان القيد المميز هو 
الوجود» وليس كذلك بل هو قيد كون البحث على قانون الإسلام فليفهم. 

قوله : (وأما الوجود في الذهن فهم لا يقولون به) هذا إنما يرد إذا كان القائلون بأن موضوعه 
r E NEE‏ الذهني» وأما إذا كان بعضهم القائلين به 
فلا إلا أن يثبت بأدلة بطلانه» وستعرف أنها غير تامة فتأمل . 


o4‏ الموقف الأول - المرصد الأول : فيما يجب تقديمه في كل علم 


به) حتی. يقال النظر والدليل» وكذا المعلوم الخارجي والحال من الموجودات 
الذهنية› فيندرج تحت الموجود بماهو موجود» ولا شك أن أحوالها إنما تعرضها من 
حيث إنها موجودة مطلقاً فلا إشكال (الاني قانون الإسلام ما هو الحق من هذه 
المسائل) الكلامية إذ المسائل الباطلة خارجة عن قانون الإسلام قطعا فإن زعم هذا 
القائل أن الكلام هو هذه المسائل الحقة فقط ورد عليه» ما أشار إليه بقوله (وبهذا 
القدر) أي بكون المسائل حقة على قانون الإسلام ( لا يتميز العلم) أي علم الكلام 
عما ليس علم الكلام ( كيف وكل) من صاحبي المسائل الحقة والباطلة ( يدعي 
ذلك ) أي كون مسائله حقَة على قانون الإسلام (مع أُن) هذا الزعم منه باطل قا لن 
(المخطئ من أرباب علم الكلام ) ومسائله من مسائل الكلام» كما أشير إليه بقوله 
A Aa E E‏ 
باتصافه بصفات الأ جسام المتسترين بالبلكفة» ( أو بدع ) كالمعتزلة وقد يجاب عنه 
بان المراد بكون البحث على قانون الإسلام أن تلك المسائل مأخوذة من الكتاب 

قوله: ر( أي المتكلمون) ای جورره و ف رن ملق المو رة و رة عى 
رأيهم» فلا يرد أن جمعا من المتأخرين قائلون بالوجود الذهني فليكن مطلق الوجود موضوعا له 
عندهم على أن حجة الإسلام القائل به منكر للوجود الذهني . 

قوله : الثاني قانون إلخ) حاصله أن هذا القيد» وإن أفاد امتيازه عن الإلهي» لكنه مخل 
بالتعريف لأن قانون الإسلام» إنما هو المسائل الحقة» فيلزم خروج مسائل المخطئ عن الكلام 
وهو خلاف ار وإن التزم مخالفة القوم يلزم عدم امتيازه عما ليس بكلام أعني مسائل 
المخطئ لأنه أيضا يدعي أنها حقة» والجواب أن قانون الإسلام ما هو الحق» ولو بزعم الزاعم 
فمل مسال المخط:. 

قوله: (بالبلكفة) مأخوذ من بلا كيفية» أي المستترين بنفى الكيفية حيث يقولون: أنه 
تعالى مستو على العرش لا کاستوائنا له» وله وجه وید لا کوجهنا ويدنا» وفي بعض النسخ 
بالكيفية فالباء للتعدية آي السائرين للكيفية. 

قوله : ر مأخوذة من الكتاب) لعل مراده بالأاخذ أن يحافظ في جميع تلك المباحث على 
القواعد الشرعية» ولا يخالف القطعية منها في اعتقاده فلا يرد أنه إذا لم يكن المخطئ مخالفا 
للمسائل القطعية لا يصح تكفيره لأن من يكفره يعتقد أنه مخالف للقطعية» وإن لم يكن 


قوله: رمع أن هذا الزعم منه باطل) لا يقال : المراد بالحق أعم مما فى نفس الأمر وعند 
الزاعم لأنا نقول: إذا أريد بقانون الإسلام ما هو الحق» وعمم الحق لكلا القسمين لم يحصل 
المطلوب وهو خروج الإلهي لأن صاحبه أيضاً يدعي حقيته. 


الموقف الأول - المقصد النالث : فائدته o٥‏ 


والسنة» وما ينسب إليهما فيتناول الكل» ولقائل أن يقول: إن لم تجعل حيثية كون 
العحث على قانون الإسلام قیدا للموضوع› لم يتوقف تمایز العلوم على تمایز 
الموضوعات» وهو باطل لما مر»› وإن جعلت قيدا له اتجه أن تلك الحيثية لا مدخل 
[ المقصد الغالث : فائدته] 

الطالب إن لم يعتقد فيه فائدة أصلا لم يتصور منه الشروع فيه قطعاء وذلك لظهوره لم 
مالفا فی اعتماده وإلا فأخل جميع المسائل من الكتاب والسنة عير صحيح › فان زيأدة الوجود 
وعینيته رکچ الجسم من الجواهر الفردة إلى غير ذلك عقليات صرفة غير مأ وها 

قوله: رلم يتوقف إلخ) لتمايز الكلام» والإلهي مع الاتحاد في الموضوء. 

قوله: (إن لم يعتقد إلخ) جزما أو ظنا مطابقا أو غير مطابق . 

قوله : (رفائدة) أي مخصوصة فإما أن لا يعتقد فائدة أصلاء أو يعتقد أن له فائدة ما. 

قوله: (لم يتصور منه الشروع فيه) قال قدس سره في حواشي شرح الرسالة على ما بين في 
محله أي فى الحكمة من أنه لا بد للفعل الاختياري من التصديق بفائدة مخصوصة» لئلا يلزم 
لترجیح بلا مرجح. 

قوله: (لظهوره إلخ) أشار بذلك إلى أن توقف الفعل الاختياري على التصديق بفائدة 
معينة أمر ظاهر في الشاهد» وأن القول بكفاية مجرد الإرادة في ترجيح أحد المتساويين كما فى 


أن يحافظ في جميع المباحث على القواعد الشرعية» ولا يخالف القطعيات منها جريا على ما هو 
مقتضى نظر العقول القاصرة على ما هو قانون الفلسفة كذافي شرح المقاصد» وفيه بحث وهو أن 
بعض أرباب الكلام نكفره كالمجسمة» فإن لم يكن مذهبهم مخالفا للقطع لزم أن لا نكفر ( 
وإن کان مخالفا له لزم أن لا بكون من أرباب الكلام اللهم إلا أن يقال المراد من مخالفة القطعيات 
المنفية المخالفة بمجرد هوى النفس» وأما مخالفة القطع إتباعاً لمشابهة نص آخرء فليس من 
المخالفة المنفية ها هنا كما يشهد به قوله جريا على مقتضى نظر العقول القاصرة . 

والمعتزلة القائلين : بوجوب وجرد الأعتقاد بالنفع في الإرادةء وأما الأشعرية القائلون بوجود الإرادة 
بدون الاعتقاد النفع» فلا استقامة لما ذكر على أصولهم لكفاية الإرادة في الشروع بلا شبهة» وأما ما 
يقال : في بيان إمكان الشروع بدون تصور الفائدة من أنه لو لم يمكن لم يتصور وجود العبث لأنه 
على قاعدة الاختيار ما لا يقصد به فائدة مع أنه يتصور قطعاء ولذا يحترز عنه فقد يجاب عنه بان 


٥٦‏ الموقف الأول - المقصد الثالث : فائدته 


رن له وإن اعتقد فيه فائدة غير ما هى فائدته أُمکنه الشروع فيه إلا ها س ی 
عليه ما اعتقده» بل ما هو فائدته» وربما لم تکن موافقة لغرضه فیعد سعیه فی تحصیله 
قد حى العطشان وطريقى الهارب» كما ذهب إليه الأشاعرة أمر خفى حتى قال بعض الأذكياء: لا 
يسلم وجود مثل هذه الصفة لاستلزامه المحال. 

قوله: روربما لم تكن موافقة لغرضه) إنما قال : ربما لأن فائدة العلم إن كانت سا ا 
اعتقده دم ق E‏ أعم فربما تتحقق في ضمن الأ خص الذي اعتقده وإ 


ا ا خض حصل له بعض ما اعتقده وعلى التقديرين تكون موافقة لغرضه» فافهم فإنه قد زل فيه 
أقدا 
م 


الغبث في الحرف بطلق غلى الفعل الدي يقصد به فائدة غير معحد ابها؛ وهو الذي يحترز عنه 
العقلاء ولا شك في كونه متصورا بل واقعا. 

قوله: روإن اعتقد فيه فائدة إلخ) قيل: ما يقصد E ET‏ 
القسمين» ويحتمل ترتب الفائدة المطلوبة» فلا يكون عبثا مع أنه لم يتصور الفائدة المعينة 
فالأولى أن يقال : فيه مضاف محدوف تقديره لاحتمال العبث» ودفع احتمال الفساد أمر 
مطلوب عند العقلاءء وقد يجاب أنه داخل فى القسم الأول إذ المراد من قوله إن لم يعتقد فيه 
فائدة صا أن لا يعتقد فائدة محينة» وذا انا بان لا يعتقد فائدة صلا أو يعتقد فائدة ما غير 
معينة» وعلى كلا التقديرين لا يتصور الشروع» وما وقع في الكتب من أن الموقوف عليه للشروع 

هو التصور بوجه ما» والتصديق بفائدة ما ليس المراد منه التصديق Ras‏ 

مخصوصة» والتعميم بالنظر إلى فائدته في الواقع على أن القول باحتمال ترتب الفائدة المطلوبة 
aS e E E Sl GL‏ 

قوله: (وربما لم تكن موافقة لغرضه) إن قلت : المفروض أن الشارع في العلم تصور فائدة 
غير ما هي فائد ته في الواقع» ولا شك أن المترتب فائدته الواقعة فعدم موافقتها لغرضه كلي»› فلا 
معنى لرب المفيدة للتقليل أو التكثير قلت : أما أولا فقد تستعار رب للتحقيق كما ذكره ابن 
الحاجب في قوله تعالى : ل[ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ) [الحجر: ۲] وأما ثانيا 
فالمراد بالموافقة الملاءمة لا المطابقة» وحينعغذ جاز أن يكون للفائدة المترتبة ملاءمة للفائدة التي 
اعتقدها الطالب بان يكون لها نوع تعلق بهاء وتوقف عليها وأما ثاثأ فالضمير في عليه من قوله إلا 
أنه لا يترتب عليه راجع إلى الاعتقاد لا إلى العلم المشروع فيه» والمعنی إلا أنه لا يترتب على 
اعتقاد نفع في شيء ما يقصد بل يترتب ما هو فائدة ذلك الشيء في الواقع فقد تكون موافقة 
للغرض إذا كان المعتقد ا وا و کرو ال کی ا اا را درا 
تكن إلخ حكم كلي ليس مقصورا على المفروض نعم يعلم حال المفروض منه» وقد يقال ليس 
المراد من الغرض في قوله» وربما لم تكن موافقة لغرضه الغرض من الفعل الذي اعتقد فيه فائدة 
غير ما هو فائدته في الواقع حتى يتوجه ما ذكر بل المراد غرض الفاعل و في الجملة فإنه يجوز أن 


الموقف الأول فى المقدمات - المقصد الثالث : فائدته o۷‏ 


عبتا عرفا ( وليزداد ) عطف على دفعاً ر رغبة فيه إذا كان) ذلك العلم (مهماً) للطالب 
بسبب فائد ته التي عرفهاء فيوفيه حقه من الجد والاجتهاد في تحصيله بحسب تلك 
الفائدة (وهي ) أي فائدة علم الكلام (أمور الأول ) بالنظر إلى الشخص في قوته 
النظرية وهو (الترقي من حضيض التقليد إلى ذروة الإيقان ۾ ويرفع الله الذين آمنوا 
منکم والذین اور اال رجات 0[ الاد )١‏ خص العلماء الموقنين بالذ كر 
مع اندراجهم في المؤمنين رفعا لمنزل » کانه قال : وخصوصا هؤلاء الأعلام منكم 
( الثاني ) بالنظر إلى تكميل الغير وهو (إرشاد المسترشدين بإيضاح المحجة) لهم 
إلى عقائد الدين ر وإلزام المعاندين بإقامة الحجة ) عليهم فإن هذا الإلزام المشتمل 
على تفضيح المعاند ريما جره إلى الإذعان والاسترشاد» فيكون نافعاً له ومكملا إياه 
(الثالث ) بالنسبة إلى أصول الإسلام وهو ( حفظ قواعد الدين ) وهي عقائده (رعن أن 
تزلزلها شبه المبطلين الرابع ) بالنظر إلى فروعه وهو (أن يبني عليه العلوم الشرعية ) 
أي يبني عليه ما عداه منها (فإنه أساسها وإليه يؤول أخذها واقتباسها) فإنه ما لم 
يثبت وجود صانع عالم قادر مكلف مرسل للرسل منزل للكتب» لم يتصور علم 
تفسير وحديث ولا علم فقه وأصوله» فكلها متوقفة على علم الكلام مقتبسة منه» 
فالاخذ فیها بدونه کبان على غير ساس وإذا سل عما هو فيه لم یقدر على برهان ولا 
قياس بخلاف المستنبطين لها فإنهم كانوا عالمين بحقيقته» وإن لم تكن فيما بينهم 
هذه الاصطلاحات المستحدثة فيما بيننا كما في علم الفقه بعينه (الخامس ) بالنظر 

قوله : رعبغاً عرفا) فإن العبث العرفي ما لا يترتب عليه فائدة معتد بها في نظره وفيه إشارة 
إلى أن المراد بقوله: دفعا للعبث العرفي لا اللغوي وهو ما لا يترتب عليه فائدة أصلاء فإنه ممتنع 
في اجن اوم 1 ٍ 

قوله: رعطف على دفعا) بحسب المعنى آي طلبا للازدياد وإنما صرح باللام فيه لعدم 
ل ل ا 

قوله: (ویرفع الله الذين إلخ) الواو من الحكاية والكلام من قبيل الالتفات بمعنى تعقيب 
aS E N E‏ اا ا ا 

قصم الفقر ظهري» والفقر من قاصمات الظهرء والتلاقي بينهما ظاهر فإن تخصيص العلماء بعد 
دخولهم في الذين آمنوا يدل على رفعة شأنهم لأجل العلم. 


يكون للفاعل أغراض مختلفة من أفعال مختلفة» وتكون الفائدة التي اعتقد فيه موافقة لغرضه من 
فعل آخر» وإن لم تكن موافقة لغرضه من ذلك الفعل» فليتأمل . 
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إلى الشخص في قوته العملية وهو (صحة النية) بإخلاصهم في الأعمال (رو) صحة 
(رالاعتقاد) بقوته في الأحكام المتعلقة بالأفعال (إذ بها) أي بهذه الصحة فى النية 
والاعتقاد ( يرجى قبول العمل) وترتب الثواب عليه (وغاية ذلك كله) أي والفائدة 
التي يفيدها ما ذكر من الأمور الخمسة وتنتهي إليها هي (الفوز بسعادة الدارين ) فإن 
ا الور مطل ت و و ا ا الغايات . 
[ المقصد الرابع : مرتبته ] 

أي شرفه» وإنما وجب تقديم مرتبة العلم الذي يطلب أن يشرع فيه (ليعرف 
قدره) ورتبته فيما بين العلوم (فيوفى حقه من الجد ) والاعتناء في اكتسابه واقتنائه» 
إذا عرفت هذا فنقول ( قد علمت أن موضوعه ) أي موضوع الكلام وهو المعلوم ( أعم 
الأمور وأعلاها) فيتناول أشرف المعلومات التي هي مباحث ذاته تعالى وصفاته وأفعالهء 

قوله : ( بإخلاصهم) فإن الإخلاص في الأعمال بقدر معرفة الله تعالى . 

قوله : ر( بقوته) لاستناده إلى الأدلة العقلية المؤيدة بالنقلية. 

قوله : (آي شرفه ) فسر المرتبة بالشرف لأن المبين فيما بعد جهات الشرف› وإن کان معناه 
المشهور بيان مرتبته فيما بين العلوم في التحصيل حيث عد في الرؤوس الشمانية مغايرا للشرف . 

قوله: (فیتناول) إلخ فيه اختلال من وجوه» ما ا فلأنه لا حاجة إلى هذا التفريع بعد 
التصريح بأن موو أعم الأمور أي الموضوعات لما تقرر أن العلوم تتصاعد بتصاعد 
اغا ما ثانياً فلان مباحث ذاته تعالى» وصفاته وافعاله من المسائل 
ولا معنى لتناول الموضوع للمسائل» وأما الغا فلأن على صحته يفيد إثبات شرافة الموضوع 


قوله: (روصحة الاعتقاد e‏ فإن قلت : رب صاحب صناعة ليس له تلك 
القوة» ورب عادم لها له تلك قلت : الأول لقصور في المراعاةء والثاني: ممنوء على أن تعدد 
الامتاتب لا فة 

قوله : (أي شرفه) جعل فى حاشية الصغرى بيان المرتبة مقابلا لبيان الشرف»› e‏ 
ا ا ن ال اقاي ي اف اناري ج ي او ي د 
ها هنا بالشرف» # ولكل وجهة هو موليها % [البقرة: ۲۲۸]. 

فوله: (فیتناول أشرف المعلومات التي هي مباحث ذاته وصفاته) إن أرجع ضمير يتناول 
إلى الموضوع» فمعنى تناول الموضوع المباحث .تناوله إياها من حيث الموضوعية» أو تناوله 
نموضوعاتها على حذف المضاف» ونظيره قوله فيما سيأاتي عن قريب فأاخذوا موضوعه على وجه 
ا ر جت اة وخر ن یاد باغ ا رحا انه قا 
المبحوث عنها على نهج حصول الصورة» وإنما أقحمه إشارة إلى أن المباحث ملحوظة في جهات 
الشرف» وإن أرجع إلى الكلام فالأمر ظاهر. 
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ولا شك أنه إذا كان المعلوم أشرف كان العلم به أشرف مع أن موضوعه مقيد بحيثية 
تنبیء عن شرفه أيضا (وغایته) أعني تلك السعادة المترتبة على الأمور الخمسة 
(أشرف الغايات وأجداها) نفعا (ودلائله يقينية يحكم بها) أي بصحة مقدماتهاء 
الدلائل باقر أي e‏ بصحتها ٠‏ تید ها a‏ ا ي 
ولال المد لاله ان مخالفة النقل ا e‏ حکام ا ذة 
بغار شاف المشائل :ودا ليس مطلرب» اما رايغا لان فرله لا شك انه إا كان اللوم إل 
يفيد إثبات شرأافة العلم باعتبار معلومه» والمقصود إثبات شرافته باعتباره موضوعه وغاية التوجيه 
قوله فیتناول تعليلية أو استئنافية أو زائدة› والجملة تعلیل لکونه اش الموضوعات› والضمير 
المستتر راجع إلى موضوعه وقيد الحيثية ملحوظ أي لأنه يتناول موضوعه من حيث أنه موضوع 
اي مبحوث عنه فى العلم أشرف المعلومات التی هی ذاته تعالی» وصفاته وأفعاله من حيث كونها 
مبحوثا عنها ولم يكتف بتناوله للأمور الثلاثة من حيث أنفسها لأنه لا يفيد شرافة العلم» ألا ترى 
أن موضوع النحو يتناول کلامه تغالئ» وکلام الرسول» ولا يلزم منه اشرفيته من علم التفسير 
والحديث› وللإاشارة اف کون التناول من حيث البحث محط الشرافة قدم لفظ المباحث› 
فالحاصل أن موضوع الكلام أعم الموضوعات» فيكون أشرف لأن العلوم تتصاعد بتصاءد 
الموضوعات› وان موضوعه اشر ف الموضوعات لتناوله ذاته وصفاته وأفعاله ال ھی اشر ف 
المعلومانت› ولا شك أن المعلوم الذي هو الموضوع إذا كان أشرف بسبب ذلك التاول کان العلم 
المتعلق به أي الباحث عن أحواله أشرف» وخلاصته إثبات شرافة موضوعه باعتبار شموله 
و O‏ 

قوله: (مخالفة النقل أي قطعية 4 النقل الظني اقا لقطعی العقل مؤول بما 
يوافقه . 


قوله: (ودلائله يقينية إلخ) قیل عليه قد : مر أن مسائل المخطوء من الكلام فكيف تکون 
دلائله يقينية وأجيب بالتخصيص ؟ . 

ف ر ما مرت الل اي خاهدن امع ارح الاس ن ك كي 
وقد صرح بالضم صراحة وصروحة فقوله: بلا شائبة من الوهم إشارة إلى أن المراد خالص العقل . 
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OT [المقصد‎ 


بدون كلمة في وهو المناسب لما تقدم وما تأخر» والموجود في كثير من 
النسخ في مسائله وإنما وجب تقديم الإشارة الإجمالية إلى مسائل الوم الذي يطلب 
احروو ا اطا عل ف ةة الال ا م اه 
استبصاره في طلبهاء وإنما قال : (التي هي المقاصد) لآن كل علم مدون له مسائل 
هي المقاصد الأصلية فيه› e e E‏ إما تصورية أو E‏ 
تلك المقاصد» وربما عدت منه لشدة الحاجة إليهاء وأما عد موضوعه» ا 


ثالث منه ففيه أن الموضوع نفسه من المبادي التصورية وکونه و 
لا تمدم ويجور ُن ا معناه في ان 2 إجمالا a.‏ بيان وجوب تقد يم 
مسائل كل علم مع دليله الذي ذكره الشارح مطوياً في الكلام لانسياق الذهن إليه» بعد ملاحظة 
ما تقدم» وحيندذ یکون ضمير هي راجعا إلى قوله مسائله إلا ان الشارح رحمه اللّه» جعل ضمير 
i SG E‏ ال وو ر e,‏ 
قرلا (وإنما قال : إلخ) يعني ليس التقييد بالصفة للاحتراز عن المسائل التي اس 
بمقاصد بل للتنبيه بحصر المقاصد عليها على أنها المقصودة بالذات» وإنها حقيقة العلم 
والمبادي وسائل. 
البرهان من المنطق أن لا اختصاص له بشیء من العلوم»› فیناسب إیراده فی المنطقى الذي هو آلة 
قوله: (من المبادي التصورية) لوقوعه موضوع المسألة» وما قیل إنه مقدمة لمقدمة 
المشروع لتوقف التصديق بالموضوعية عليه» فكيف يعد من المبادي؟ ففيه أن كونه من مبادي 
الشروع لا بنافي كرنه من مبادي العلوم» قيل إن الموضوع نفسه» وإن كان من المبادي التصورية 
قوله: (ففيه أن الموضوع نفسه من المبادي التصورية) يمكن: أن يقال : الموضوع نفسه»› 
رإن كان من المبادي التصورية لكن لما امتاز عن غيره بكونه سبباً لآن تعد المسائل المعكثرة 
علا واختا کان للمسائل مزید ارتباط به واحتياج إليه فاستحق لان يخرج من المبادي»› ويعد 
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شرس فيه عنه اتفاقاء وأنيته أعني وجوده من المبادي التصديقية المسماة 


إلا آنه غد مطلويا براسه لخدة راط المسائل به وفيه أنه ينافي مأ قالوا في تعلیله بان ما لا یعلم 
ن » کیف يطلب ثبوت شيء له؟ فنه صریح بان المراد به وجوده. 
و (الخارجة عنه اتفاقا) وذلك لأن التصديق و الموضوع بعد صيرورته 
موضوعا: وهي با البخت عى غرارضه الذاتة نکن بكرن جوا من العلم. 
قوله: (أعني وجوده من المبادي التصديقية إلخ) أي إن ی صرح به في 
الشفاء حيث قال: وموضوع الصناعة فقد يجب أن يصدق به» وأن ا فما کان ظاهر 
الو جود > خفي الحد مشل الجسم الطبيعي لم يوضع وجوده في ي العلم » بل اشتغل بان یوضع حده فقط 
وما كان خفي الوجود الخدهه ك اة واج والنقطة فإنهم يضعون وجوده اشا ووضح 
وجوده من جملة مبادي الصناعة التي : ی ا موضوعة» لأنه مقدمة مشكوك فيها يبتنى 
عليها الصناعة انتهى» بقي أنه قال : في فصل سابق على هذا الفصل أن لكل واحد من الصناعة› 
ا النظرية مبادي وموضوعات ومسائل والمبادي هي المقدمات التي منها يبرهن على 
تلك الصناعة» وقال ها الاي لاي اا ع ا على دمن ان تكون خاصة 
بحسب ذلك العلم كله» أو بحسب مسالة أو مسائل انتهى» ویعلم من کلامیه آنه قد يطلق 
المبادي على ما يبتني عليه الصناعة مطلقاء > وقد يطلق على المقدمات التي يبرهن منها على تلك 
الصناعة» فيمكن أن يکو عد إِنية موضوعه جزءا الفا نظراً | إلى المعنى الثاني الذي باعتباره جعل المبادي 
جزءا من العلم» وإن كان داخلا في المبادي بالمعنى الأول» وإليه يشير كلام العلامة التفتازاني في 
شرح المقاصد» وفي توصيف الشارح رحمه الله المبادي التصديقية بقوله التي 5 تی ا و 


رد د على القول بأن الشيخ عده من المبادي التصديقية بالمعنى اللغوي لا بالمعنى المصطلح . 


ج رر ها فا ب رر ان ال رر وه به س او انی ا ج ي عه ات 
المسالة» والمقدمة ما يتوقف عليه الشروع وتصور الموضوع ما كان موقوفاً عليه التصديق 
بموضوعيته» وهو من مقدمات الشروع اتفاقا كان تصوره مقدمة المقدمة فكيف يعد من 
المبادي؟ اللهم إلا أن يقال : المراد بالمبادي ها هنا ما يتوقف عليه المسألة ذاتا وشروعا لا 
المبادي المصطلح عليها وفيه ما فيه. 

قوله: (وأنیته أعني وجوده من المبادي التصديقية) قد يقال: المبادي التصديقية 
المصصلح عليها عندهم هي المقدمات التي يتالف منها قياسات العلم» والتصديق بوجود 
الموضوع ليس منهاء وأما تصريح ابن سينا بأن التصديق بالوجود من المبادي التصديقية» فأراد به 
المعنى اللغوي من حيث أن إثبات الأعراض الذاتية للموضوع يتوقف علیه» ویرد عليه أن بعض 
المبادي التصديقية يتوقف عليه صحة الدليل» ولا يتركب منه ولا تنحصر حينغذ أجزاء العلوم في 
الثلاثة نعم في عدانية الموضوع من الأصول الموضوعة تأمل لأنها القضايا التي يتالف منها 
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الكلام.( كل حكم نظري) جعل المسالة نفس الحكم لأنه المقصود في القضية 
المطلوبة في العلم› وأما أطرافه فمن المبادي التصورية» ووصف الحكم بکونه نظريا 
بناء على الغالب» وإلا فالمسألة قد تكون ضرورية» فتورد في العلم» إما لاحتياجها إلى 
تنبيه يزيل عنها خفاءهاء أو لبيان لميتهاء وإنما حمل كل حكم نظري على المسائل 
إلى مآل معناه كانه قال : وهي الأحكام النظرية (لمعلوم هو) أي ذلك ا 
النظري ( من العقائد الدينية» أو يتوقف عليه إثبات شيء منها) سواء كان ا 
ا (وهو) أي الكلام (العلم الأعلى ) إليه تنتهي العلوم الشرعية كلهاء وفيه 
ت کرات ارت ھا رل اماد تین تی عل اج جرا انع ا 
أو غير شرعي وذلك أن علماء الإإسلام قد دونوا لإثبات العقائد الدينية المتعلقة 
بالصانع تعالى» وصفاته وأفعاله وما يتفرع عليها من مباحث النبوة» والمعاد علما 
يتوصل به إلى إعلاء كلمة الحق فيها» ولم يرضوا أن يكونوا محتاجين فيه إلى علم 
آخر أصلاء فأخذوا موضوعه على وجه يتناول تلك العقائد» والمباحث النظرية التي 
تتوقف عليها تلك العقائد سواء كان توقفها عليها باعتبار مواد أدلتها» أو باعتبار 
صورها» وجعلوا جميع ذلك مقاصد مطلوبة في علمهم هذا فجاء علما مستخنيا في 


قوله: نفس الحكم) أي الوقوع لا الإيقاع لأن المسالة من المعلومات . 
قوله : (أو لبيان لميتها) فإن قلت : لميتها إذا كانت نظريّة كانت بهذا الاعتبار داخلةٌ في 


قياسات العلم» ولا تكون بينة بذاتها بل هي مسلمة بحسن الظن والتصديق بهلية موضوع الكلام 
والإلهي مثلا بديهي كما ذكره الشارح سابقا فكيف يحكم بكون هلية الموضوع من الأصول 
الو قرغا مطلةا الله إلا ال يحل على الغليب: 

قوله: (وفيه تفبت موضوعاتها أو حيغياتها) أي إن احتيج إلى الإثبات فلا نقض بالعربية› 
ومشل إثبات حيثية الموضوع في الكلام إثبات الصحة وعدمها التي هي حيثية الأعمال» التي هي 
موضوع الفقه فيه فإن إثبات صحة الأعمال وفسادها إنما يكون بالقرآن والحديث» وإئباتهما 
يكون في هذا الفن. 

قوله : رفليس له مباد تبين في علم آخر) هذا التفريع إنما يتم على زعم المصنف وإلا فقد 
صرح الشارح فيما سبق بأن مبادي العلم الأعلى قد تبين في علم أدنى» وإن كان على قلة فمجرد 
كون الكلام علما على حدة لا يستتبع أن لا تكون له مباد مبينة في علم آخر» اللهم إلا أن يلا حظ 
ما ذكره الشارح من البيان أو يلحق النادر بالمعدوم وفيه ما فيه . 

قوله: روجعلوا جميع ذلك مقاصد مطلوبة إلخ) فيه بحث لأن هذا الكلام مخالف لما 
ذکره في حواشي شرح a‏ قال : والحق أن إثبات مسائل العلوم النظرية يحتاج إلى 
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الحكم النظطري فلا وجه لإدخالها في الضرورية»› قلت : الظاهر في العلم إثبات العوارض الذاتية أي 
العلم بشبوتها وهي بهذا الاعتبار بديهية» وبيان اللمية ليس من وظيفة العلم فهي ضرورية من 
حيث إنها مسالة العلم . 

قوله: (أو يتوقف عليه إلخ) ويكون مزيد اختصاص له بها بان دون ذلك لأجلهاء فلا يرد 
أن جميع العلوم العربية والشرعية» مما يتوقف عليها إثبات العقائد الدينية بالأدلة النقليةء إذ ليس 
تدوينها لأ جل إثبات العقائد الدينية بخلاف مباحث النظرء فإن جمعها وتدوينها لأجل ذلك 
وبما ذكرنا تبين فساد ما قيلل أن العلوم العربية جزء منه إلا أنه أفرز منه إفراز الكحالة من الطب 
والفرائض من الفقه. 

(قوله: وفيه تبت إلخ) فإن علم التفسير والأصول. يبحثان عن كلام الله تعالى وثبوته من 
مسائل الكلام وعلم الحديث يبحث عن أقوال الرسول وأفعاله وتقريراته من حيث أنه رسول» 
والحيثية المذ كورة مثبتة فيه» وعلم الفقه يبحث عن أفعال المكلف من حيث يتعلق بها الأحكام 
الشرعية الثابتة بالأمر والنهي» وكونه تعالى آمرا وناهيا مثبت في الكلام» وما قيل إن إثبات الصحة 
التي هي حيثية الأعمال التي هي موضوع الفقه في الكلام لأن إثبات صحة الأعمال وفسادها إنما 
یکون بالعلوم الشرعية وقد عرفت أن الكلام مبناها فليس بشيء لأنه على تقدير صحته إنما يدل 
على احتياج الفقه إليه في ثبوت الحيثية المذ كورة لا على إثباتها فيه . 

قوله: (فليست إلخ) بناء على أن جميع ما يبين فيه من العوارض الذاتية لموضوعه» كما 
بينه الشارح رحمه الله لا على أنه لا يبين مبادي الأعلى في العلم الأدنى ليرد عليه أنه قد تبين 
مبادي الأعلى في الأدنى على قلة فلا يصح التفريع المذكور. 

قوله: رعلى وجه يتناول) تناول الموضوع للمسائل هو ان يكون موضوعات المسائل 
ا إليه» ومحمولاتها من الأعراض الذاتية له. 

قوله: (وجعلوا إلخ) ما ذكره ها هنا من جعل مباحث النظر من مقاصد الكلام مذهب 
الخمهور» والحق عند الشارح رحمه الله ما ذكره في حواشي شرح مختصر الأصول من أن جميع 
العلوم في صحة مواد أدلتها وصؤرها تحتاج إلى المنطق» وأنه علم على حياله ليس جزءا لعلم» ولا 
يلزم من ذلك كونه أعلى من الكلام» والإلهي لان احتياجهما إليه باعتبار ما يعرض لمباديهما 
التصورية والتصديقية» لا باعتبار المبادي انفسها فلاا مخالفة بين كلاميه» والحق عندي أن 
مباحث النظر جزء من الكلام لكونه من أحوال المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية› 
وهي مخالفة لكثير من المسائل المنطقية»› والاشتراك في البعض لا يستلزم الاتحاد فكون المنطق 
غا ع ج۷ پام ان رن ماع اھ دل وما قيل: إن المسائل المنطقية من 
حيث إنها يتوقف عليها إثبات العقائد الدينية من الكلام» ومن حيث إنها يتوقف عليها إثبات 
املف > ليست جزءاً منه كلام يلوح عليه آثار الضعف فإنه يلزم منه ان تكون تلك 
المسائل من حيث إنها يتوقف عليها استنباط الأحكام الشرعية جزءا من الأصول وقس على ذلك . 
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نفسه عما عداه لیس له مباد فی علم آخر (بل مباديه إما بينة بنفسها) مستغنية عن 
البيان بالكلية (أو مبينة فيه فهي) أي فتلك المبادي المبينة فيه (مسائل له) من هده 
الحيئية (ومباد لمسائل أخر منه لا تتوقف) تلك المبادي (عليها) أي على المسائل 

قوله : (رمستغنية إلخ) أي لا تحتاج إلى دلیل» ولا تنبیه ولا إلى بيان اللمية› فلا تكون من 
المسائل لأن المسالة إما نظرية» أو بديهية تحتاج إلى تنبيه»› أو إلى بيان اللمية كمامر. 


دلائل» وتعريفات معينة والعلم بكونها موصلة إلى المقصود لا یحصل إ3 هن الاعت 
المنطقية » أو يتقوى بها فهي محتاج إليها لتلك العلوم» وليس جزءا منها بل هي علم على 
حيالهاء وعلم الكلام لما كان رئيس العلوم الشرعية» ومقدما عليها انعسب إليه هذه القاعدة 
المحتاج إليها فعدت مبادي كلامية للعلوم الشرعية هذا كلامه» ونقل عنه في الحواشي لا يقال» 
فعلى هذا يلزم أن يكون المنطق أعلى من الكلام والإلهي لأنه يبين مبادي کا 
مثلها في الأدنی كما لا يخفى لأنا نقول لا يبين مباديهما صلا بل ي a‏ 
التصورية» والتصديقية المصطلح عليها من الطرق الموصلة إلى a a E‏ 
وآلة» ويمكن أن يقال: في التلفيق لا شك أن أحوال المعلومات التصورية والتصديقية أحوال 
الموضوعات الكلامية» لكن إذا حملت تلك الأحوال عليهاء وجعلت مسالة ففيه اعتباران الأول 
عار انه رنت هه ات اتطاني طلا رمت ا ااا عار جو بی اک اد فل 
ولهذا احترز عن المنطق في تعريف الكلام» ولو كان جزءا لم يكن للاحتراز وجه إذ لا معنى لذ كر 
قيد في تعريف علم يوجب خروج بعض أجزائه والثاني اعتبار أنه يتوقف عليه إثبات العقائد 
الدينية» وهى بهذا الاعتبار جزء منه» فذ كر تلك المسائل فى كتب الكلام لا من حيث الاعتبار 
ا ل حت اهار افا رذ ن ماي ااا ا د اا ر اي ا 
معنى له» بل من حيث الاعتبار الأول» وإليه ينظر قوله: في الحواشي والجواب أن إثبات العلوم 
النظرية إلخ لا يقال: تلك المسائل إذا لم تجعل جزءاً من علم الكلام» ولو بالاعتبار الثاني لم يلزم 
أن يکون المنطق أعلى منه كما مر فاي احتياج إلى جعلها جزءا لأنا نقول: لأنهم لم يرضوا أل 
يحتاجوا في علمهم هذا إلى شيء سواء بقي الكلام في قواعد العربية المحتاج إليها لاستنباط 
بعض الاعتقاديات من الأدلة السمعية» وقد يقال: هو أيضا جزء من الكلام أفرز عنه إفراز الكحالة 
من الطب وإفراز الفرائض من الفقه فليتأمل . 

قوله : (أو مبينة فيه فهي مسائل له) قيل كلام الشارح يشعر بان مباديها البينة بنفسها 
ليست من مسائل الكلام من أن فيها الحكم بمعلوم يتوقف على ذلك الحكم» إثبات شيء من 
العقائد وليس مع مسائل الكلام» إلا ذلك وأما التقييد بالنظرية فقد عرفت أنه بالنظر إلى الغالب» 
وأما احتمال كون عروض محمولات المبادي البينة من حيث خصوص موضوع المسألة لا من 
حيث أنه معلوم مخصوص حتى يكون من المسائل فقائم في المبادي النظرية انشا اللهم إلا أن 
يقال : لم يوجد ذلك في المبادي النظرية. 
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الأخر (لغلا يلزم الدور) ومما قررناه تبين لك أن أحوال المعدوم» والحال ومباحث 
النظر والدليل مسائل كلامية وتجويز أن تكون مبادي أعلى علوم الشرع مبينة في علم 
غير شرعي › وتحتاج بذلك إليه مما لا يجترئ عليه إلا فلسفي» أو متفلسف يلحس 
من فضلات الفلاسفة وتشبيه ذلك باحتياج أصول الفقه إلى العربية مما لا يفوه به 
محصل فإن وجدت في الكتب الكلامية مسائل لا يتوقف عليها إثبات العقائد اسلا 
ولا دفع الشبه عنها قطعا فلك من خلط مسائل علم آخر به تكثيرا للفائدة فى الكتاب 
(فمنه ) أي من الكلام ( تستمد العلوم) الشرعية ( وهو لا يستمد من غيره) أصلاً (فهو 
رئيس العلوم) الشرعية (على الإطلاق) لنفاذ حكمه فيها بأسرها» وليس ينفذ فيه حكم 
شيء منها نعم قد ينفذ حكم بعض منها على بعض آخر فيكون لذلك البعض رياسة 

و E E‏ 
مبادي الکلام على تقدیر أن يکون موضوعه اتا ال ما في العلم الإلهي» وهو تشنيع قبيح لا 
ينبغي أن يصدر مثله عن مميز فضلا عن عالم العالم» ومع ذلك يرد عليه أنه إن أراد أنه يلزم احتياج العلم 
الشرعي إلى غير الشرعي فيما يخالف فيه الشرع»› فممنوع وإن أراد إنه يلزم الاحتياج في أمر لم يبينه الشرع 
فمسلم لكن لا قدح فيه إذا كان ذلك الأمر مما يقبله الشرع» والعقل السليم» وساق إليه البرهان القويم فإن 
الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أينما ظفر بهاء وهل هذا إلامجرد عصبية كيف وقد احتاج الفقه في قسمة 
التركة ومسائل الوصية» إلى علم الحساب وقال: حجة الإسلام في الإحياء إن تعلمه من فروض الكفاية. 

قوله: (مما لا يفوه به محصل) بناء على أن العربية من العلوم الشرعية لأن مدونها أهل الشرع» ولا 
كذلك الإلهي» وقد عرفت أن ذلك مجرد عصبية بقي هاهنا بحث وهو إنه جوز في حواشي مختصر 
الأصول كما مر كون الكلام» والإلهي محتاجين إلى علم المنطق» ولا يلزم كونه e‏ 
لو ي ادها عا و ادو ولك مخ أن م خاد را ل و و ان 
الفرق المذ كور تحكم إذ الاحتياج في إثبات المسائل على التقديرين لازم لأن ما يعرض المبادي من 
الصحة مادة وصورة مما يحتاج إليه في إقامة الدلائل عليهما. 

قوله: رمسائل لا يتوقف عليها) كمسائل الرياضي والحركة والسكون والكيفيات وغير ذلك . 

قوله: رمن خلط إلخ) يعني أنه من فضول الكلام لا تعلق له بعلم الكلام. 

قوله : (قد ينفذ إلخ) كنفوذ حكم التفسير والحديث في الفقه. 

قوله: (فيكون لذلك إلخ) وفيه إنه يلزم أن يكون لعلم النحو واللغة رياسة على علم 


قوله: (فهو رئيس العلوم الشرعية على الإطلاق ) هذا كما ذكره لكن ها هنا مسألة لا يخلو 
التنبيه عليها عن الفائدة» وهي إنه ذكر صاحب القنية وغيره من الثقات في حق ترتيب الكتب 
بحسب الوضع أن اللغة والنحو نوع واحد» فيوضع بعضها فوق بعض» والتعبير فوقهما والكلام فوق 
ذلك» والفقه فوق الكلام» والأخبار والمواعظ والدعوات المروية فوق ذلك والتفسير فوق ذلك . 
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مقيدة» ثم إن نفع الكلام فيما عداه بطريق الإفاضة والإنعام من الأعلى على الأدنى 
دون الخدمة» فلا يناسب تسميته خادم العلوم . 
[المقصد السادس : تسميته] 

وإنما وجب تقديمها لأن في بيان تسمية العلم الذي يتوجه إلى تحصيله مزيد 
إطلاع على حالة تفضي الطالب مع ما سبق إلى كمال استبصاره في شانه (إنما سمي) 
الكلام ( كلام إما لأنه بإزاء المنطق للفلاسفة) يعني أن لهم علمأ نافعاً في علومهم 
سموه بالمنطق»› ولنا أيضاً علم نافع في علومنا سميناه في مقابلته بالكلام إلا أن نفع 
العطی في رهم بطريق الالية والخدمة» ومن ثمة يسمى خادم العلوم وآلتها» وربما 
ب إلى نفاذ حكمه فيهاء ونفع الكلام في علومنا بطريق الإحسان 
والمرحمة» فلا يسمى إلا ریسا لها (أو لأن أبوابه عنونت أو ي في كتب 
المتقدمين (بالكلام في كذا) فبعد تغير العنوان بقي ذلك الاسم بحاله (أو لأن 
مسالة الكلام ) يعني قدم القرآن وحدوثه ( أشهر أجزائه ) وسبب أيضا لتدوينه ( حتى 
كثر فيه ) أي في حكم الكلام أنه قديم» أو حادث (التناحر) أي التقاتل ( والسفك) 
إذ قد روي أن بعض الخلفاء العباسية كان على الاعتزال» فقتل جماعة من علماء الأمة 


التفسير»ء والحديث والفقه إلا أن يقال : إن ذلك ليس نفاذاً للحكم بل خدمة بناء على أن تدوين 
۶ ا لأ جلها کتد وین کک الفقه للفقه» NaS.‏ بالأصالة ل 
N Ut‏ 

قوله : (فلا يناسب إلخ) رد على الشارح الفاضل الأبهري»› ولك أن تقول خادم القوم سيدهم. 

قوله: (إنما سمي إلخ) كلمة إنما لتا كيد لا للحصر»› اذ لها وجوه خر وكلمة أو 

قوله : (يعني أن لهم إلخ) يعني ليس المنظور في هذا الوجه اتحاد جهة النفع» وهو إيراث 
القدرة» ولا فى إيراث القدرة كونه بإزاء المنطق» فتعدد الوجهان» والعلامة التفتازانى جعلهما فى 
شرح العقائد وجها واحدا بناء على أن الاشتراك في مطلق النفع لا ييحسن العسمية بلفظ يناسب 
لظ الط 

قوله: رعنونت أولأً) بناء على أن الباعث لتدوينه الخلاف فى مسالة الكلام. 


قوله: (إذ قد روي أن بعض الخلفاء إلخ) روي أن المأمون الخليفة امتحن العلماء بخلق 
القرآن في سنۀ ثمان عشرة ومائتین› وکتب بذلك لی نائبه ببغدأد» وبالغ بذ لك وقام في هله 
البدغة قاما معدا بذ رفا جات اك العلمك على سيل الإ كرا وة م قف طائفة ناظروا فلم يلتفت إلى 
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طالبا منهم الاعتراف بحدوث القرآن (فغلب عليه ) تسمية للشيء باسم أشهر أجزائه 
(أو لأنه يورث قدرة على الكلام في الشرعيات مع الخصم ) على قياس ما قيل: في 
المنطق من أنه يفيد قوة على النطق فى العقليات والمخاصمات . 

قوله: (طالبا إلخ) وإنما لم يعترفوا لما تقرر في محله ان الخلاف في حدوثه وقدمه راجع 


قولهم» وهددوا بالقتل وعظمت المصيبة ولم يثبت من علماء العراق إلا الإمام أحمد بن حنبل» 
ومحمد بن نوح فقيدا وجهزا إلى المأمون» وهو بطرطوس فلما بلغا الرقة جاءهم الفرج بموت 
المأمون» وعهد بالخلافة إلى أخيه المعتصم» فتتبع أخاه بالبدعة المذكورة» وضرب أحمد بن 
حنيل بين يديه بالسياط حتى غشي عليه» كل ذلك حتى يقول: بخلق القرآن وهو مصمم على 
قول الحق فأطلقه»› ثم ندم على ضربه وامتدت هذه المصيبة مدة خلافة المعتصم وهي تسعة 
أعوام تقريبا ثم انعقلت الخلافة إلى ابنه الواثق» فتبع أباه في ذلك حتى قتل العالم الصالح أحمد 
ابن نصر الخزاعي بيده لامتناعه من القول بخلق القرآنء فإن قلت : القرآن عند المعتزلة هو اللفظ 
لاوت لم لم رجدو ررر الي رال فته لطر إن متمم ان قا 
الألفاظ أيضا كما هو مذهب السلف. 


[المرصد الثاني : في تعريف مطلق العلم] 


من هاهنا في مقاصد علم الكلام» وما تقدم في المرصد الأول كان مقدمة للشروع 
فيه» ولا بد للمقكلم من تحقيق ماهية العلم ولا ومن بيان انقسامه إلى ضروري 
ومكتسب ثانياً» ومن الإشارة إلى ثبوت العلوم الضرورية التي إليها المنتهى ثالث 
ومن يان ارال اظ وإاده للخم رابا ٠رمن‏ جاه الطرق الذي يع فة لطر 
ويوصل إلى المطلوب خامساء إذ بهذه المباحث يتوصل إلى إثبات العقائد» وإثبات 
مباحث أخرى تتوقضف عليها العقائد» وقد عرفت أنه قد جعل جميع ما يتوقف عليه 
إثبات العقائد من القضايا المكتسبة مقاصد في علمه كيلا يحتاج فيه إلى علم خر 
فالمباحث المذ كورة في هذه المراصد الخمسة مسائل كلامية وفي أبكار الأفكار 
تصريح بذلك حيث جعله مشتملاً على ثماني قواعد متضمنة لجميع مسائل الأصول 

(قوله: مسائل كلامية) من وجه ومباد من وجه فلا ينافيه قوله: الموقف الأول في 
ادمات لن انراد ها ها كرتت غ جيم ما عذاها إا شروعا كما في المرصة الارل؟ ر 
ذاتاً كما في هذه المراصد الخمسة . 

قوله: رتصريح إلخ) إذ لا يقال: إن الشمانية معضمدة لمسائل الأصول باعتبار تضمن 
خمسة منهاء فلا بد أن تكون القواعد الثلاثة أيضا متضمنة لمسائله» والقول بأن بعض ما يذ كر 
فيها مسائل دون بعض تحكم لم يقل به أحد» فيكون جميع ما يذ كر فيها مسائل كلامية» فافهم 


قوله: روما تقدم في المرصد الأول كان مقدمة الشروع) فإن قلت : كلام الشارح ها هنا 
يناقض قول المصنف فيما سبق الموقف الأول في المقدمات» وفيه مراصد فإنه يدل على أن كل 
اامراصد من المقدمة» وقول الشارح يدل على أن المقدمة هي المرصد الأول فقط قلت : 
المرصد الأول مقدمة على الإطلاق» والمراصد الخمسة الباقية مقدمة من وجه» ومقاصد من 
وجه» فمراد الشارح بالمقدمة على الإطلاق أعني مقدمة الشروع» ومراد المصنف أعم من ذلك 
فلا تناقض . 

قوله : روفي أبكار الأفكار للآمدي تصريح بذلك) نقل عنه رحمه الله ان العصريح نظرا إاي 
الظاهر مسلم» وأما اللزوم فلا إذ اللازم عدم خروج المسائل عن تلك القواعد» وأما كون كل قاعدة 
منها مشتملة عليها فلاء وما قيل من أن تشريك الكل في العنوان أولاًء وتعيين كل منها لبيان ما 
ببین فيه مع کون البعض من المسائل قطعاً بلا إشارة إلى تمييز بين ما هو منها قطعأًء وبين ما 


المرصد الثاني - في تعريف مطلق العلم ۹ 


الأولى فى العلم وأقسامه» الثانية فى النظرء وما يتعلق به» الثالثة فى الطرق الموصلة 
إلى المطلوبات النظرية (وفيه) أي فى العلم المطلق ( ثلائة مذاهب ) المذهب (الأول 
أنه ضروري ) أي تصور ماهيته بالكنه ( واختاره الإمام الرازي لوجهين ) الوجه (الأول 
أن علم كل أحد بوجوده ) أي بأنه موجود ( ضروري ) أي حاصل له بلا اکتساب ونظر 
المطلق ذاتى للمقيد (والعلم بالجزء سابق على العلم بالكل) فإذا حصل العلم 
الخاص الذي هو كل لكل أحد بالضرورة» كان العلم المطلق الذي هو جزؤه سابقا 
عليه ( والسابق على الضروري أولى أن يكون ضروريا فالعلم المطلق ضروري ) وهو 

قوله : (لوجهین) آي لدليلين بناء على أن الحكم ببداهة البديهي يجوز أن يكون نظريا 
N EEE N‏ لقلة العمل في حصوله» واختلاطه بالعلوم الكثيرة» أو تنبيهين 
e‏ يكون الحكم الاه تا کو کت المناقشة فيهما تتأتى عن كونهما 

قوله: راي بأنه رة إلح) م يحمله على ما هو الظاهر من أن تصور کل أ حد لوجوده 
بد یھی لن الإمام قرره فى كتبه بالعلم بانه موجود لا لأنه یرد عليه إنه إن رید به الوجود الخاص»› 
فلا نسلم أن تصوره بديهي» وإن أريد به الوجود المقيد بالإضافة» فهو فرع ثبوت الوجود المطلق› 
ولا نسلم ٹبوته» ولأن قن بداهة تصوره مناقشة سواء أريد به الوجود الخاص» أو المقيد حيث 
المطلقى› ٹم لا یخفی أن العلوم الجزئية الضرورية من التصورات والتصديقات كثيرة» فتخصيص 
الاستدلال ببداهة هذا العلم الجزئى أعنى العلم بوجوده بناء على أنه أسبق العلوم الضرورية» على 
ما قالوا: توجيه الوجه الأول على قانون الاستدلال أن يقال : العلم المطلى سابق على العلم 
الضروري» والسابق على الضروري ضروري أما الكبرى فظاهرة» وأما الصغرى فلأنه جزء من العلم 
الضروري بأنه موجود» والجزء سابق على الكل أما جزئيته منه فلأنه مطلق» وذاك مقيد والمطلق 
جزء المقيد» وأما ضروريته فلحصوله من غير كسب» وكل ما شأنه هذا فهو ضروري . 


يختلف فيهاء ويشك أنها يستفاد منها ذلك وإلا يكون إلغازا مجتنبا عنه في هذا المقام لا يفيد 
اللزوم كما لا يخفى . 

قوله: (لوجهين الأول إن علم كل أحد إلخ) بداهة العلم بشيء لا يستلزم العلم البديهي 
ببداهته» ولذا استدل عليهاء وأما ما يقال: أن ماهيته إذا حصلت للنفس بلا كسب والتفتت 
النفس إليها عرفت بمجرد التفاتها إليها أنها بغير كسب» فتكون بداهة كل بديهي غنية عن 
الاحتجاج عليهاء وكذا كسبية كل كسبي فجوابه أنه قد يحصل في النفس صورة» ولا يلتفت إلى 
كيفية حصولهاء فإذا تطاولت المدة» وتكثرت الصور وتوجهت النفس إليها» فربما التبست عليها 
كيفية حصول بعضهاء فاحتاجت إلى الاستدلال على أن الوجهين جاز أن يكونا تنبيهين . 


۷۰ المرصد الثاني - في تعريف مطلق العلم 
ا سس 


المطلوب (والجواب) عنه (أن الضروري حصول علم) جزئي ( متعلق بوجوده ) فإن هذا 
A OD E A‏ ذلك العلم الجزئي ( غير تصوره› 
O e‏ ل داع تی رقا زی تر اد 
إليهاء فلا يكون حصولها عین تصورهاء ولا مستلزما له» وإذا لم يكن ذلك العلم الجزئي 
ا BI A‏ 
a‏ ضا کذلك ( أنه i e‏ (والعلم أحد تصوري هذا س و 
بدیھی آنا ن وره ليان عل التعانق الب ى أرلن O‏ 

قوله : (فلا يكون حصولها عين تصورها) وما قيل: من أن العلم بالعلم بعد الالتفات إليه 
ضروري على ما نص المصنف عليه في الأعراض» فيكون العلم بهذا العلم ضرورياء والعلم المطلق 
لا أن تصوره ضروري حتى يلزم ضرورية المطلق . 

قوله: (والعلم أحد تصوري هذا التصديق) إنما قال: أحد التصورين من غير تعيين لأنه 
يجوز أن بججا ضرعا بان يقال : العلم بهذا العلم ضروري› وان ys‏ يقال کل 
أحد عالم بهذا العلم بالضرورة› وبهذا ظهر أنه ا يجور 51 يقال : أحد التصورات الثلائة» فمن 
قال : إنما لم يقل أحد التصورات اتباعا للمتقدمين» وإن اعتبار تصور النسبة في التصديق من 
ت ار کی قا 


قوله : (والجواب عنه أن الضروري حصول علم إلخ) فإن قلت : سيجيء في بحث العلم من 
الإلهيات أن العلم بالعلم لا يتوقف إلا على الالتفات» ولهذا ظن أن العلم بالشيء عين العلم 
بالعلم» وحينئذ يندفع هذا الجواب» ويحتاج إلى جواب الشارح قلت : المذ كور فيما سيأتي أن 
من علم شيا أمكنه أن يعلم أنه عالم به» لا أن العلم لا يتوقف إلا على الالتفات على أن شبهة 
الخصم في ثبوت علم الله تعالى» فلا علينا أن لا نسلمه» والحق أن المذ كور و فى الإلهيات› وإن 
کان ما ذكر إلا ن الظاهر ان من علم شيفاًء والتفت إليه علم بمجرد التفاته انه يعلمه وإليه اشار في 
مباحث العلم من موقف الأعراض فجواب الشارح أظهر. 

قوله : (والعلم أحد تصوري هذا التصديق) إنمالم يقل أحد تفرراة اناغ الحقد ي فن 
اعتبار تصور النسبة في التصديق من تدقيقات المتاخرين 


المرصد الثاني - في تعريف مطلق العلم ۷١‏ 


(فإن قلت ) في جواب هذا التقرير (لا يلزم من بداهة التصديق بداهة تصوريه)› ولا 
بداهة شيء منهما ( فإن ) التصديق (البديهي ما لا يتوقف بعد تصور الطرفين على 
نظر) فجاز أن تكون تصوراته بأسرها كسبية» فلا يصح الاستدلال ببداهة التصديق 
على بداهة شيء من تصوراته أصلاً ( قلت : ) في رد هذا الجواب أن (المدعي حصول 
هذا التصديق بلا نظر) في الحكم ولا في شيء من أطرافه (إذ لا تخلو عنه البله 
والصبيان ) الذين لا يتأتى منهم الاكتساب لا في حكم» ولا في تصور (والنزاع في 
التسمية ) بان التصديق إنما هو الحكم وحده» وتصورات أطرافه شروط له خارج عنه» 
فالبديهي منه هو الحكم المستغني عن الاستدلال وإن كانت تصوراته نظرية» وليس 
التصديق عبارة عن المجموع المركب من الحكم» وتصورات أطرافه حتى تكون 
بداهته مستلزمة لبداهة تصوراته ( لا يجدي OEE‏ المقام لما عرفت من أن 
هذا التصديق الذي نحن فيه مستغن عن عن النظر مطلقاء ثم شرع في جواب لا يقال: 
بقوله (لأنا نقول يكفي في التصديق تصور الطرفين بوجه ما)» ولا يحتاج فيه إلى 
e O N O E NEY‏ 
مع الجهل بحقيقته) هل إنسان أو حجر» بل ومع الجهل e‏ 
قوله : (في جواب هذا التقرير ) خصه بهذا التقرير» وإن صح كونه جواباً على العقرير الأول 
لأنه تخلل بين التقرير الثاني» وجوابه لأنا نقول : إلخ وإنما صح كونه جوابا على التقرير الأول» لأنه 
وقع فيه العلم الخاص» أعني العلم بكونه موجودأ موضوعأ» وحكم عليه بأنه ضروري ليمکن ان 
8 : لا يلزم من كون العلم بانه موجود ضروريا بداهة العلم الذي وقع فيه موضوعأً لأنه ٹفديی 
ضروري» ولا يلزم من بداهته بداهة أطرافه فتدبر. 
قوله: (إذ لا تخلو إلخ) أشار بهذا الدليل إلى أن المثبت بداهة التصديق مع قطع النظر عن 
خصوصية الأطراف» والمثبت ببداهة التصديق بداهة العلم الذي هو أحد طرفيه بخصوصه فلا دور. 
قوله : (مستغن عن النظر مطلقا) أي باعتبار الحكم» والطرفين سواء کانا جزأين أو شرطين. 


قوله: ( ولا في شيء من أطرافه) لا يقال a E‏ طرفيه هو العلم 
الي رد نات مداه فون رل : المدعي بداهة جزء معين تفصيلا أعني العلم» والدليل 
بداهة هذا التصديق بجميع اجزائه اجتلا فلا مصادرة لاختلاف العنوان» ونظيره كبرى القياس 
مع نتيجته كما سيجيء في بحث الوجود. 

قوله : (ولا يحتاج فيه إلى تصورهما بالكنه) ولو سلم فإنما يتم لو كان المطلق ذاتيا للعل 
الجزئي كما ذكره الشارح فيما مر» نعم لو استدل بان كل أحد يعلم ن له علماً مطلقا تعين 
EE‏ 


4 المرصد الثاني - في تعريف مطلق العلم 
والشغل (بل نحكم بأن الواجب) تعالى (إما نفس أو لا)» وإن لم نعلم حقيقتهما 
بکنههما (بل باعتبار مر عام) عارض لهماء ککونه صانعا للعالم» وکونه مدبر 
i‏ ا ر ا ر ا ا 
e E a e E‏ 
بالعلم فلو علم العلم بغيره لزم الدور) لتوقف معلوميه كل منهما في معلومية الآخر 
اتجه أن ا بام من اتام کون e‏ ان ریا أن 4 
ا E E ONO IN‏ و 
OE E PEPE N E‏ 
ا تصور حقيقة e‏ فلا درر) إِذ اق أن Es e‏ 
دلق الجزئي رشنا فيتوقف APO EVER‏ 
ولیس ذلك الحصول E.‏ على نصور حهيقته واا دور ( وحاصل حل الشبهتين 
E i E E RS‏ 
ر ت ا ا ا ا ا اشا 


قوله : (بنفسه) من غير أن یغایره بوجه» ولو بالإجمال والتفصيل . 

قوله : وهذا الوجه إلخ) ولذا قيد الشارح الكسبي بقوله معرفا. 
العلم مطلوياء وليس كذلك إذ المطلوب تصور العلم» فتعلمه مجاز عن تحصیله» م في عيارة 
الشرح أيضا تسامح لأن الظاهر حصوله لا تحصیله» فالأ حسن أن يقال : فالذي نحاول حصوله. 

قوله: (وعلى حصورل حقيقة العلم إلخ) هذا على تقدير القول بوجود الطبائع في ضمن 
الأفراد» وعلى أن مطلق العلم دای لما تحته» وما على القول بانها مور انتزاعية»› أو آنه اش اا 


قوله: (أي نطلب أن نحصله) إشارة إلى ما فى العبارة من المسامحة حيث حاول العلم 


المرصد الثاني - في تعريف مطلق العلم ۷۳ 


إذا توقف على حصول علم جزئي متعلق بالغير» ولا شك أنه يتوقف على حصول 
الاخر» وإذا ظهر الفرق بينهما بان ارتسام ماهية العلم في النفس على وجهين»› 
ما غل فاي حف الا ال الي اوا عا ن عر ا 
تاي رو ا اغ الاي ١‏ وجي تاف الي ها وهر الاي ج 
[ المذهب الثاني ]: وبه قال إمام الحرمين والغزالي : ( أنه ليس ضروريا) بل هو 
نظري (و) لکن (يعسر تحديده وربما نصرا بالدليل الثاني ) إنما قال: ربما لأن 
قوله : (فقد توقف إلخ) آي يکون رر مأهية العلم برت عل ول العلم الجزئي 
و ویکون ذلك ا زا شاع وعو دور 
ای کر دل ای ری لی ا ی و ا اا 
اللحضوري» بأن حصول الشىء على وجه الاتصاف» لا يستلزم الالتفات إليه لأن الكلام فى بيان 
لیس نفسه ولا من صفاته» فالعلم به لا یکون إلا ارتساميا. 
قوله: رلا حصولها) أي ارتسامها من حيث إنها ارتسام بصورتهاء لا يكون حصول 
الصرد: 


فوله: (وذلك حصولها وليس تصورها) أي المراد بالتصور في هذا المقام هو الارتسام 
الكلي أعني العلم الحصولي لأنه المتنازع فيه بالضرورية والنظرية» فإطلاق التصور على نفس 
حصولها بمعنى آخر على ما قالوا: من أن تصور الصفات النفسية يكون بحصول حقائقها في 
النفس لا یقدح فیما ذکره کما لا یخفی . 

قوله: (وهذا هو تصورها لا حصولها) فإن قلت تصورها فرد من آفرادها وجزئي من 
جزئياتها ففي تصور ماهية العلم حصولها في ضمن فرد من أفرادها كما في الأول» فما معنى قوله: 
لا حصولهاء قلت : معناه أن النفس لا توصف بالعلم باعتبار ارتسامه فيها بمثله» وإنما توصف 
باعتبار ارتسامه فيها بنفسه» ولو في ضمن هذا الارتسام الثاني » وهذا حق لا شبهة فيه . 


V٤‏ المرصد الثاني - في تعريف مطلق العلم 


النصرة به تخييلية ألا يرى أنه إن تم دل على امتناع التحديد» دون عسره وإ ن لم يتم 
لم يدل على شيء» قالا: ( وطريق معرفته القسمة والمثال ) أما القسمة فهي أن تميزه 
عما يلتبس به من الاعتقادات» فنقول مثلا: الاعتقاد إما جازم أو غير جازم» والجازم 
إما مطابق أو غير مطابق» والمطابق ما ثابت أو غير ثابت› فقد خرج عن القسمة اعتقاد 


جازم مطابق ثابت» وهو العلم بمعنى اليقين» وقد تميز عن الظن بالجزم وعن الجهل 
الم ركب بالمطابقة» وعن تقليد المصيب الجازم بالثابت الذي لا يزول بالتشكيك› وأما 
المثال فكان يقال : العلم إدراك البصيرة المشابه لإدراك الباصرة» أو يقال : هو كاعتقادنا أن 
نصف الاثنين (وهذا) القول (بعيد فإنهما) أي القسمة والمثال ( إن أفادا 
لا العلم عما عداها (صلحا معرفاً) وحدا لها إذ لا يعني ها هنا بتحديدها 

قوله : (لأن النصرة به تخييلية) أي وهمية ليست في الواقع» فكلمة ربما للتقليلء والقلة 
باعتبار الكيفية وهذاعلى تقدير أن يراد بالعسر ضد اليسر› وآما إذا آرید به ما لیس بیسر» فيتناول 
امتناع التحديد أيضا فالتقليل باعتبار أن الدليل المذكور شبهة. 

قوله: (فهی أن تميزه إلخ) يعني لا اشتباه للعلم ات لفات النفسانية» ولا للعلم 
التصوري إنما الاشتباه للعلم التصديقى › والقسمة المذ كورة تمیزه عنها» فحصل معرفة العلم 
المطلق بأقسامه» فلا يرد أن الكلام في العلم المطلق» والقسمة إنما تميز العلم التصديقي عن 
الاعتقادات فلا تكون مفيدة لمعرفته . 
البصيرة الذي لا يكون مشابها لإدراك البصرء أعنى ما يكون فيه شبهة وحينئذ يرد أن هذا تعريف 
للعلم رسم له مركب من المشترك والمميزء والكلام في المثال المفيد لمعرفته» فالوجه أن يجعل 
قوله إدراك البصيرة عطف بيان أو بدلا من العلم لقعيين المعنى المراد» فإنه قد يطلق على الملكة 
وعلى المعلوم» وقوله: المشابه خبرأ له» ويؤيده ما في شرح المقاصد أما المثال فهو أن إدراك 
البصيرة مشابه دراك الباصرة . 
والنظيرء می لري للل ردک ي المستصنى الاول لا يدل على الحصر. 


قوله: رفقد خرج عن القسمة الخ) إن أراد أنه لا يخرج إلا عن القسمة فممنوع» وإلا فحصر 
الطريق في القسمة والمثال حينعذ ممنوع فتدبر. 

فوله: : (صلحا معرفاً) قيل عليه : لا يلزم من مجرد إفادتهما تمیزاً صلاحیتهما للتعريف› 
اا يلرم لو افادا لازما بيناء ولت ال ا ا ر م وإلا لم يجهله 


المرصد الثاني - في تعريف مطلق العلم ۷o‏ 


سوى تعريفها ( وإلا لم يحصل بهما معرفة (لماهية العلم» لآن محصل المعرفة بشيء 
لا بد أن یفید تمیزه عن غیره لامتناع حصول معرفته بدون تمیزه» واعلم أن الٍمام 
الغزالي رحمه الله E E ES‏ العلم بعبارة محررة 
جامعة للجنس» والفصل الذاتيين فإن ذلك متعسر في أكثر الأشياء بل في أكثر 
المدركات الحسية» فكيف لا يعسر في الإدراكات ل ثم قال: إن التقسيم 
المذ كور يقطع العلم عن مظان الاشتباه والتمغيل بإدراك الباصرة» يفهمك حقيقته فظهر 


الشى 2 فهو عرف ل راش اط المصاراة وكرت لازا ا وسجمرلا آنا هو کال ول بار ان 
ج ا ا 

قوله: (إذ لا يعني ) على صيغة الغائب اي لا ي يعني الغزالي من التحديد سوى التعريف 
حيث فرع على غيره أن طريق معرفته القسمة والمثال»› ولو كان مراده التحديد الحقيقي لكان 
الواجب أن يقول فطريق معرفته الرسم» وأورد هذا الكلام بعد إبطال الرسوم التي ذكرها القوم. 

فوله : (للجنس والفصل الذاتيين ) قيدهما بالذاتيين للتنصيص على المرادء والاحتراز عن 
حملهما على معنى المشترك والمميز. 

قوله: ريفهمك حقیقته) ولو بوجه ما. 


أحد من العقلاءء فبهذا يظهر جواز كون شيء طريقاً إلى معرفة شيء من غير أن يكون معرفاً له 
لانتفاء شرائطه» وهو کكونه بين الثبوت في جمیع أفراده بين الانتفاء عما عداه» وإن اشتهر بينهم 
من أن القسمة الحقيقية لانطوائها على ما به الاشتراك» وما به الامتياز يعرف منها تعريفات 
الأقسام» وإن مال المثال إلى التعريف الرسمي ليس شيء منهما على إطلاقه. 

قوله: (إذ لا يعني بتحديدها سوى تعريفها) لا شك أن المتنازع فيه حقيقة العلم» ولهذا 
أجاب عن دليل الفرقة القائلة بضروريته بأن التصديق إنما يتوقف على تصور طرفية بوجه» فالحق 
أن المراد التحديد كما حققه الشارح . 

قوله: (للجنس والفصل الذاتيين ) إنجا قيد الجنس والفصل بالذاتيين لأن القدماء كانوا 
سرن مان الاق ا كالمتنفس للحيوان» وما به الامتياز فصلا كالضاحك والناطق 
وبهذا يظهر أن فهم التحديد الحقيقي من قول الغزالي و ي ي 
المطلق بل صریح کلامه دال على ذلك هذا وقد يقال : كلام امام و فى البرهان صريح في إرادة 
عسر التحديد مطلقا› ولا شك أن مذهب الغزالي والإمام واحد» ويؤيد ذلك قولهم : فطریق معرفته 
القسمة والمثال إذ الاظهر حينعذ» أن يقال : طريق معرفته الرسم بلا عدول عنه إذا أمكن إلى ما هو 
غير متعارف» غاية ما في الباب» أن منع التحديد بالعبارة ومنع الرسم بالإشارة نقل الرسوم 
وإبطالهاء ثم الانتقال إلى غير الأعرف فيه تأمل . 

قوله : (والتمنيل بإدراك الباصرة يفهمك حقيقته) فيه تأمل لأن تفهيم الحقيقة بكنهها لا 
يحصل من المثال» وتوجيهها لا يختص به لحصوله بالتقسيم وغيره فلا وجه للتخصيص . 


۷٦‏ المرصد الثاني - في تعريف مطلق العلم 
أنه إنما قال : يعسر التحديد الحقيقي دون التعريف مطلقأ» وهذا كلام محقق لا بعد 
فيه لكنه جار في غير العلم كمااعترف به 

[المذهب الغالث]: ( أنه نظري ) لا يعسر تحديده (وذكر له تعريفات الأول 
أبعض المعتزلة أنه اعتقاد الشيء على ما هو به (وهو) أي هذا التعريف (غير مانع 
لد خول التقليد فيه إذا طابق ) الواقع ( فزيد ) لدفعه رعن ضرورة أو دليل) › فاندفع دخول 
التقليد (لكن بقي الاعتقاد الراجح ) المطابق أعني الظن الصادق الحاصل عن ضرورة 
أو دليل ظني داخلا فيه ( إلا أن يخص الاعتقاد بالجازم اصطلاحا) فلا يدخل الظن فيه 


قوله : (فظهر أنه إنما قال : إلخ) لأن كلامه المنقول نص فى ذلك» وما ذكر سابقاً ظااهر فى 
إا ارط اجى م اا ر طا ي رة اجن الول عا 
القسمة والمثال» وإن كان يمكن معرفته بالرسم أيضأ إلا أنه لم يقع حيث ظهر فساد الرسوم التي 
ذكرها القوم. 

قوله: (اعتقاد الشيء على ما هو به ) أي على وجه ذلك الشيء متلبس به في حد ذاته من 
الثبوت والانتفاءء والمراد بالشيء الموضوع أو النسبة الحكمية. 

قوله: (رعن ضرورة أو دليل) آي كائنا ذلك الاعتقاد المطابق عن ضرورة أو دليل واعتقاد 
المقلد» وإن كان ناشعا عن دليل لان قول المقلد حجة للمقللء إلا أن مطابقته ليست ناشغة عن 
دليل بل اتفاقي»› ولذا يقلده فيما يصيب ويخطئ» فاندفع ما تحير فيه الناظرون من أن التقليد إدا 
لم يكن عن ضرورة أو دليل يلزم أن يكون تقسيم العلم بمعنى الصورة الحاصلة إلى الضروري› 
والنظري غير حاصل لخروج التقليد» وتكلفوا الدفعة بما تمجه الأسماع. 


قوله: (فاندفع دخول التقليد ) فإن قلت : حصول مطلق الإدراك لا يخلو عن ضرورة أو 
نظ ما بال التقليد خلا عنهماء قلت : أجيب بان مبنى كلامه على أن المتبادر من التعريف 
الضرورة العامة» فيخرج التقليد لأنه ليس عن ضرورة عامة» ولا عن دليل بنظرية المسألة في نفس 
الأمر» فإن قول المقلد ليس دليل المسألة في نفس الأمرء والمراد بالضرورة في قولهم لا يخلو عن 
E A N N E O‏ 
الحدسيات» والتجربيات مثلا وأيضا تخرج الإلهيات إلا أن لا يقول: المعتزلة بهاء أو بعلميتها 
كعدم قولهم بعلم الله تعالى» والصواب في الجواب أن يقال : اعتقاد المقلد نظري لأن الدليل 
عنده قول المقلد كما صرح به في التوضيح» لكن قول المقلد : ليس الدليل الذي يستنبط منه 
الحكم في الواقع» والمراد بالدليل هو الدليل في نفس الأمر بقرينة المقام» فيخرج التقليد عن هذا 
التعريف» وأما المراد بالنظر في قولهم مطلق الإدراك لا يخلو عن ضرورة أو نظر» فهو النظر المطلق 
سواء کان صحیحا أو فاسدا فلا محذور فتأمل . 
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( ويرد عليهم ) أي على أصحاب هذا التعريف ( خروج العلم بالمستحيل عنه فإنه ليس 
شيعأ اتفاقا ) بخلاف المعلومات الممكنة التي اختلف فيهاء وقد أجاب بعضهم عن 
هذا بان العلم لا يتعلق بالمستحيل فلا نقض به فأشار إلى رده بقوله ( ومن أنكر تعلق 
العلم بالمستحيل فهو مكابر) لبديهة العقل فإن كل عاقل يجد من نفسه الحكم 
باستحالة کک الضدين والنقيضين»› ولا يتصور ذلك إلا مع کون اجتماعهما 
المستحيل e‏ بوجه ما ( ومناقض) لکلامه أيضاً (لأن هذا) أي إنكاره تعلق 
العلم بالمستحيل (حكم) على على المستحيل بأنه لا يعلم (فيستدعي ) هذا الحكم 

قوله : (رخروج العلم إلخ) يعني أن الظاهر أن المراد بالشيء ما هو المصطلح» لأنه المعنى 
الحقيقي عندهم فيلزم خروج العلم التصديقي المتعلق بالمستحيل» كالعلم بان النقيضين 
يستحيل اجتماعهماء وبأن شريك الباري محال سواء أريد بالشيء في تعريف العلم الموضوع» أو 
النسبة لأن النسبة إلى المستحيل مستحيل أيضا لامتناع ثبوت النسبة في الخارج مع عدم توت 
E‏ 

قوله: (فإن كل عاقل الخ) يعني إنه يتعلق به العلم التصديقي» وهذا الحكم تصديقي 
يقيني ناشئ عن الضرورة متعلق بالموضوع والنسبة» المستحيل واستحالتها بمعنى امتناع 
وجودها في الخارج لا ينافي مطابقتها للواقع» فما قيل إن أراد أن إنكار تعلق العلم التصديقي 
بالمستحيل» كقولنا: اجتماع النقيضين واقع وارتفاع النقيضين واقع مثلا مكابرة» فهو باطل قطعا 
إذ الإدراك المتعلق به جهل لا علم وإن أراد به تعلق العلم التصوري فمسلم› لکن لا جهة 
لتخصيص الاعتراض بخروج العلم بالمستحيل إذ مطلق التصوري خارج عنه» وایضا یصیر قوله: 
نعم قد يعتذر الخ» باطلا إ دغلل ار الل ا ل ل ال به اغى تصوره 
في التعريف لأنه ليس باعتقاد فمنشؤه عدم الفرق بين استحالة النسبة وصدقها فتدبر. 

قوله: (ولا يتصور إلخ) ذكر استطرادي للمبالغة في الرد على من أنكر تعلق العلم 
بالمستحيل بإثبات تعلق نوعيه به» وإلا فلا دخل له في النقض . 


قوله: (ومن أنكر تعلق العلم بالمستحيل) قال الأستاذ المحقق: إن أراد أن إنكار تعلق 
العلم التصديقي بالمستحيل كقوله: اجتماع النقيضين واقع وارتفاع النقيضين e‏ 
فهو باطل قطعاء إذ الإدراك المتعلق به به جهل لا علم» وإن أراد تعلق العلم التصوري كما يظهر من 
کلامه» وکلام الشارح فمسلم لكن لا جهة لتخصيص الاعتراض بخروج العلم بالمستحيل» إذ 
مطلق التصور خارج عنه كما صرح به الشارح آخرا ا يصير قوله: نعم قد يعتذر لهم إلخ 
باطلا» إ إذ على تقدير تسمية المستحيل شيغا لا يدخل العلم به أعني تصوره في التعريف لأنه 
ليس باعتقاد لا يقال : قولهم اعتقاد الشيء على ما هو عليه معناه اعتقاد المحكوم عليه على ما 
هو به من الحكم» وحينغذ لا يصدق اجتماع النقيضين بأنه محال إلا بالاعتذار المذكورء لأنا 


۷۸ المرصد الثاني - في تعريف مطلق العلم 


(العلم .به) لامتناع الحكم على ما ليس معلوماً أصلاً (نعم قد يعتذر) لهم (بان 
المستحيل يسمى شيا لغة) فلا يخرج العلم به عن تعريفهم (وكونه ليس بشيء 
بمعنى أنه غير ثابت في نفسه لا يمنع ذلك ) أي كونه شيعا لغة ( الثاني للقاضي أبي 
بكر) الباقلاني (أنه معرفة المعلوم على ما هو به» فيخرج) عن حده (علم الله 
سبحانه ) مع كونه معترفً بان لله علما (إذ لا يسمى ) علمه تعالى ( معرفة) إجماعا لا 
اصطلاحا ولا لغة (وأيضاً ففيه دور إذ المعلوم مشتق من العلم» فلا يعرف إلا بعد 

قرله EE ag‏ لزم استعمال المجاز في التعريف من 
غير قرينة» لأن المعنى اللغوي سواء كان حقيقياً أو مجازياً معنى مجازي عند هل الاصطلاح. 

قوله: (يسمى شيعا لغة حقيقة أو مجازا) وما سيجيء من ان أهل اللغة لا يطلقون الشيء 
على المعدوم فالمراد الإطلاق حقيقة. 

قوله: (مع كونه معترفا إلخ) حيث آثبت له تعالى علما وعالمية وتعلقاء إما لأحدهما أو 
لكليهما كما أثبت في الشاهد» فيكون العلم المطلق مشتركا بين علم الواجب وعلم الممكن 
اشتراکا معنويا» فلا بد من دخوله في تعريف مطلق العلم بخلاف المعتزلة» فإنهم لا يعترفون 
بالعلم الزائد» ويقولون إنه عين ذاته تعالى فلفظ العلم عندهم مشترك لفظي» فالتعريف المذ كور 
يكون لمطلق العلم الحادث إذ لا مطلق سواه» ولذا لم يورد النقض على تعريفهم بعلمه تعالى 
فتدبر» ومن هذا ظهر أنه لا يرد النقض بعلمه تعالى على تعريف الإمام لأنه اختار فى المطالب 
العالية نفي العلم عن ذاته تعالى» إات المانية التي ترا اعلق بين الام واتجلرم. 

قوله : (إذ المعلوم الخ) يعنى أن المعلوم وإن كان المراد منه ما صدق عليه» لكنه لا بد من 
ملاحظة مفهومه الذي ا أفراده» ومفهومه ما تعلق به العلم والمراد هاهنا ما من 
شأنه أن يتعلق العلم به» فيلزم الدور فتدبرء فإنه زل فيه الأقدام. 


ل ا الع د اا لااد ااك إا بات ى ال إل اكم عل اي 
ضرورة في حمل عبارتهم على هذا المعنى البعيد» حتی بتوهم ورود الاعتراض» أقول: ولو سلم 1 
المراد 2 و وبالشيء النسبة» يتوهم ورود الاعتراض أيضا لان النسبة 

قول E‏ ات ااب ااا وهم المعتزلة» وقد صرح به صاحب 
الكشاف فلا يرد أن هذا مخالف لما صرح به في بحث الوجود من أن أهل اللغة لا يطلقون الشىء على 
المعدوم» لأنه مذهب اهل الحق› وحمل التسية على الإطلاق المجازي يأباه مقام التعريف ن 

قوله: (وأيضا ففيه دور إلخ) قيل: سؤال الدور اللازم من أخذ المشتق في تعريف المشتق 
منه غير وارد فيه وفي أمغاله لأن المراد بالمشتق ذاته لا مفهومه الموقوف كأنه قال : العلم بالشىء 
معرفته على ما هو به وفيه بحث» لأن المعرفة حينفذ أن خص بعلم يحصل من الدليل بناءً على ما 


المرصد الثاني - في تعريف مطلق العلم ۷۹ 


معرفته ) لأن المشتق مشتمل على معنى المشتق منه مع زيادة (و) أيضاً (فعلى ما هو 
به ) قيد (زائد) لا حاجة إليه ( إذ المعرفة لا تكون إلا كذلك) لأن إدراك الشىء لا على 
ما هو به جهالة لا معرفة (الثالث للشيخ ) أبي اللحسن الأشعري (فقال : تارة ) بالقياس 
إلى المحل (هو الذي يوجب كون من قام به عالما أو) هو الذي يوجب (لمن قام به 
اسم العالم ) ومؤدى العبارتين واحد (وفيه دور ظاهر) لأّخذ العالم في تعريف العلم 
(و) قال: (أخرى) بالقياس إلى متعلق العلم (إدراك المعلوم على ما هو به وفيه 
الدور) لأخذ المعلوم في الحد (و) فيه (أن الإدراك مجاز عن العلم) لأن معناه 
الحقيقي هو اللحوق والوصول» والمجاز لا يستعمل في الحدود فإن أجيب باشتهاره 
في معنى العلم» قلنا: لم يندفع بذلك تعريف الشيء بنفسه لأن المعنى المجازي هو 

قوله: رجهالة لا معرفة) إذ لا يقال في العرف واللغة والشرع للجاهل جهلاً مركباً: إنه 
عارف» كيف ويلزم أن يكون أجهل الناس أعرفهم؟ فما قيل رن اداي ع ا د 
عليه جهالة غير مسلم ليس بشيء. 

(قوله: باشتهاره في معنى العلم) أي اشتهاره عند المليين في العلم بالمعنى المقابل 
للشك والظن» والجهل والوهم والتقليد والمجاز المشهور حقيقة عرفية» فصح استعماله في 


قال الراغب : من أن المعرفة اسم لما ل من العلم بعد تذكر المعهود» والاستدلال بالآثار 
يخرج العلم الضروري بل التصور مطلقاء وإن لم يختص يدخل التقليد والاعتقاد المطابق للواقع 
الناشئ عن دليل ظني» والحاصل ان التقليد والظن المذ كورء إنما يخرجان بلفظ المعلوم» لأن 
الاعتقاد بالمظنون مثلا ليس معرفة المعلوم» بل معرفة المظنون» فلو أريد بالمعلوم ذاته لاختل 
التعريف» اللهم إلا أن يقال : المراد بالمعلوم ما يطلق عليه المعلوم» ويمكن أن يعلم هذا الإطلاق 
بدون أن يعلم مفهوم العلم بالكنه» كما يمكن أن يعلم ان زيدأ يطلق عليه الفقيه عند العلماء 
بدون أن يعلم أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية» وهذا وإن كان 
صرف التعريف إلى خلاف المتبادر لكن بعض الشر أهون من بعض» وقد يقال في دفع الدور: 
العلم المعرف هو الحاصل بالمصدر الذي يقع وصفا للعالم» ويستمر اتصافه به» وأما معرفة 
المعلوم المشتق فإنما يتوقف على العلم بمعنى المصدرء والتلازم بين المصدر وحاصله إنما هو 
في الوجود الخارجي» لا في التعقل فلا دور فتامل. 

قوله: وأيضا فعلى ما هو به قيد زائد إلخ) فليس من قبيل التصريح بما علم التزاماً لان 
دلالة المعرفة عليه ليس بطريق الالتزام بل بطريق التضمن»› > فلا احتياج إليه أصلاً. 

قوله : رلأن المعنى المجازي هو العلم إلخ) جاب الأستاذ المحقق بان المعنى المجازي 
المشهور لاإدراك هو العلم بمعنى حصول الصورة في العقل»› وهو أعم من الذي تحن بصدد 
تعريفه فاندفع تعريف الشيء بنفسه ورد بأنه مبني على الوجود الذهني الذي هم لا يقولون به» 


A۰‏ المرصد الثاني - في تعريف مطلق العلم 


العلم نفسه فكأانه قيل: هو علم المعلوم (وفيه الزيادة المذكورة) يعني أن قوله على 
ما هو به زائد فإن المعلوم لا يكون إلا كذلك (الرابع: لابن فورك ها يصح ممن قام به 
إتقان e‏ وتخليته عن وجوه الخلل»› فان أراد ما يستقل بالصحة فهو 
باطل ا وإن أراد ما له دخل فيها (فتدخل القدرة) في البحد (ویخرج ) عنه 
(رعلمنا إذ لا مدخل له فى ) صحة الإتقان على رأينا) فإن أفعالنا ليست بإيجادنا ( وقد 
التعريف من غير قرينة» وما قيل: إن المعنى المجازي للاإإدراك المشهور هو العلم بمعنى الصورة 
الحاصلة مطلقاء فلا يلزم تعريف الشيء بنفسه› ولا زيادة قيد على ما هو به فمدفوع بأن ذلك 
المعنى مشهور عند الحكماء لا عند أصحاب هذا التعريف . 

قوله: رفإن المعلوم إلخ) فيه بحث لأن المراد بالمعلوم ما هو من شأنه أن يعلم» ولا يلزم 
أن يكون الإدراك المتعلق بما هو من شأنه العلم أن يكون على ما هو به» نعم لو أريد بالمعلوم ما 
هو معلوم بهذا الإدراك لاتجه ذلك . 

قوله: (ما يصح ممن قال إلخ) والتقليد ل التعريف› ان 
إتقان الفعل وتخلیته عن وجوه الخللء إنما يتصور إذا کا بالمفاسد والمصالح»› علما 
يقينياً تفصيليا ولذا استدلوا بإتقان العالم على علمه تعالى. 

قوله: (إذ لا مدخل إلخ) يعني أن الإتقان مضاء الإيجاد على وجه الأحكام» وذلك إنما 
يتصور عن الموجد» فيكون لعلمه بوجه المصالح مدخل في الإتقان» وأما غير الموجد فلا تعلق 
له بالإيجاد فلا يتصور منه الإتقانء إذ لا يمكن إتقان فعل الغير فلا مدخل لعلمه في صحة 
الإتقانء وأما القول بانه على تقدير فرض إيجادنا لأفعالنا يكون علمنا مما يصح به إتقان الفعل 
فممنوع»› رو المحال» وكذا ما قيل: إن المراد به 
إتقان القع کيا كان أو إيجادياء 'إذ الكسب عبارة عن صرف القدرة والإرادة نحو الفعل ولا 
تعلق له بالإیجاد. 


سيما القدماء ويمكن أن يقال : لا شبهة في تحقق المعنى الأول المتناول للعلم المعرف»› وغيره 
وهو الوصول إلى معنى أو إضافة مخصوصة بين العالم والمعلوم» ومقصود المجيب أن الإدراك 
مجاز عن ذلك المعنى الأعم» والمناقشة في العبارة بعد وضوح المقصود لا يلتفت إليه فلا 
ا ٤‏ ۶ 

قوله : (الرابع إلخ) لا يخفى أن لا دخل لكون الإدراك عن دليل» بل لكونه قطعيا أيضا في 
الإتقان» بل يكفيه التقليد والظن الغالب الذي لا يخطر خلافه بالبال» فينتقض التعريف بهما. 

قوله: رفإن أفعالنا ليست بإيجادنا) أجيب بأن صحة اللإأتقان به لا يستلزم الإتقان بالفعل› 
فعلمنا الحاصل لنا يصح به إتقان أفعالنا لو كان أفعالنا بإيجادناء على أن المراد إتقان الفعل كسبا 
کان أو إيجادا فلا يخرج علمنا. 


المرصد الثاني - في تعريف مطلق العلم ۸١‏ 
م 
أورد a aS E‏ 
لبه هذا إن لو راد ما صح هتقان تعلق ا e‏ 
a‏ العبارات المذكررة eT‏ على ما هو به و فيه ا 
المذكورة والدور وأن التبيين مشعر بالظهور بعد الخفاءء فیخر ج عنه علمه تعالی ( أو 
إثباته ) أي إثبات المعلوم على ما هو به» وفيه الزيادة والدور» وأنه يلزم أن يكون العالم 
منا بوجوده تعالى مثبتاً له» وهو محال وأيضاً الإثبات يطلق على الإيجاد وعلی تسکین 
e‏ ا وود e‏ 
وادور و ران يو جب ب کود ا على واثقاًب ہما مر عام ب به» ا مع إطلاق 
على صبغة التفعل إل صبنةالمملوم» فكان قبل male‏ 
قوله: (وأن التبيين مشعر إلخ) لأنه مشتق من البينونة وهو الفصل بين الشيئين بعد 
الاتصال فكان الشيء قبل العلم به» كان مشتبها بأمثاله عند العالم فإذا علمه فصله عنها وأظهره. 
(قوله: یلزم أن يكون إلخ) يعني أن معني الإثبات هو جعل الشيء ثابتاً باي معنى يفسر 
e E e‏ 
tT‏ تعالی»› واندفاع ما قيل: لا استحالة فى كون العا بوجوده إثبات الوجود 
له في الذهن وإنه لا تتوقف الاستحالة المذ كورة على تفسير اللإثبات» ولذا قدمه على التفسير. 
قوله: روإنه يوجب إلخ) يعني أنه تعريف للعلم المطلق» فيكون شاملا لعلمه تعالى 
قوله : (وذلك إلخ) أي كون الباري واثقاً بما علمه مما يمتنع إطلاقه عليه شرعاً باي لفظ 
عبر عنه» فلاا يصح إطلاق العالم لأنه دليل العجز والضعف في شمس العلوم» وثق به ثقة إذا اعتمد 
عليه وفي الحديث الثقة بكل أحد عجزء وفي التاج الثقة والموثق استوارشدن ويعدى بالباء. 
قوله: (لموجب) أي يكون ذلك الاعتقاد المقيد بالجزم والمطابقة ناشغا عن ضرورة› أو 


قوله: (مغبتا له وهو محال) قيل : لا استحالة في كون العلم بوجوده إثبات الوجود له في 
قوله : روذلك مما يمتنع إطلاقه عليه تعالى شرعا) أجيب عنه بان امتناع إطلاقه عليه تعالى 
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التصور) لعدم اندراجه في الاعتقاد› ولا يخفي وروده أيضا على التعريف الأول المنقّول 
في الجواهر علمت ( حقيقة الإنسان) أو أراد أن الأول من المفهومات الاصطلاحية» 


+ س ست س س س س س س س س س س س س سے سے د سے س س e‏ م س س n e e‏ س e eme e‏ س ae e‏ س د سے س س ت س — - ~~ — _- 
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قول ا 8 قلت : إن وجب e‏ فلا حاجة اك قيد المطابقة» وإن 
اراد الأعم يدخل الاعتماد الجازم المطابق لموجب فاسد» كأدلة أهل الحق الضعيفة مع أنه ليس 
المراد هو الأول» وقيد المطابقة لأنها المعتبره فى ماهية العلم لا للاحتراز. 

قوله: (غير أنه يخرج عنه التصور) فإن قلت: لعله خصص العلم بالتصديقات كما هو 
المشهور» قلت : التخصيص بها آمر حادث اصطلاحي› والمقصود: تعريف مأهية العلم» ولا کذلك 
تخصيصه بما سوى إدراك الجزئيات كما سيذ كره هذا» واعترض على قوله ولا غبار إلخ بانه يخرج علم 
Sk E E ERG O ES‏ 
a O E‏ 
المعتزلة في كون علمه تعالى عين ذاته» كما شار إليه المحقق التفتازانى فى إلهيات المقاصد» فحينئذ 
ت تصور المحمول في ا فالمناسب أن يجعل را لر ار بمباحث فن الکلا 
شاملا لاله » اللهم إلا أن يقال ای ی کین از کا ن 

قوله: (لعدم اندراجه في الاعتقاد) إذ لا يقال: اعتقدت معنى المثلث»› وما يقال : من أن معنی 
اعتقاد الشيء اقتناؤه» واتخاذه في القلب لا ما يرادف التصديق على ما عليه الاصطلاح» ولهذالم يحكم 
المصنف في التعريف الأول بخروج التصور لقا > وإنما حكم به في هذا التعريف لأن الجازم بل 
انى اا لا يكرة لأف اة ل إن الاعتقاوب ال مهب فمف محش باب مقام 
التعريف . 


المرصد الثاني - في تعريف مطلق العلم A۴‏ 
والثاني من الماهيات الموجودة (السادس للحكماء ) أنه رحصول صورة الشيء) كليا 
کان او ا ووا أو ê‏ (فى العقل) أي عنده ليتناول الجزئيات 
(ویقال : ) بعبارة ظاهرة الاختضصاص بالكليات (هو تمثل ماهية المدرك) ب بفتح الراء (في 
نفس المدرك) بكسرها (وهو) أي كون العلم حصول الصورة» أو تمثل الماهية 
( مبني على الوجود الذهني» وسنبحث عنه) أي عن الوجود الذهني وكون العلم 
ر و ر ا و و و 
المركب (والتقليد بل الشك ل فار ع غل اى وما ما 
فيه كما ذهبوا إليه ( يخالف استعمال اللغة والعرف والشرع ) إذ لا يطلق على الجاهل 
جهلا مركبا آنه عالم في شيء من استعمالات اللغة والعرف العام والشرع» كيف ويلزم 

فوله: (حصول صورة الشيء) إن رید a E‏ ي الخارج أو الذهن› 

ليشمل العلم الى ا لأنه صورة خارجية» فكونه ترف لا العلم ظاهرء» وكذاعلم 
0 على القول يكون بحصول الصورة في ذاته تعالى كما في الإشارات» أو بحصولها في 
المجردات كما في شرحه» ا ع ع ا 
ا کد و و و ا ا ا ا ی 
العلم الحضوري» وإن العلم بأنفسنا وصفاتنا النفسانية أيضا حصولي . 

قوله: (أي عنده) بناء على اعتبار التوسع في الظرفية بادعاء أن الحصول في آلات الشيء 
حصول فيه لکونه في تصرفه» كما يقال: هذا المال في يد زيد لا أن في بمعنى مع على ما وهم» 
لأنه لا بد من حمله على مقارنة الحال للمحل فالإشكال بحاله. 

قرله: (ظاهرة الاختصاص) أي بالنسبة إلى التعريف السابق» وإن كلمة في وإن كانت 
ظاهرة في الظرفية الحقيقية لكنه يحتمل الظرفية التوسعية أيضاء بخلاف في نفس المدرك بزيادة 
لفظ نفس فإنه لا يحتملها. 

قوله: (تمشل ماهية المدرك في نفس المدرك) لم يعترض عليه بكونه دوريا بناء على ما 
ذكره المحقق في شرح الإشارات» من أنه تعريف لفظي لا يتحاشى فيه عن لزوم الدورء إذ ليس 
الغرض تحصيل المجهول بل تعيين المعلوم . 


قوله: (أي عنده) لعل توجيهه على القاعدة أن يجعل في بمعنی مع» کقوله تعالی : 
ادخلوا في آمم 4 [الأعراف : ۳۸] أي مع أمم» فيكون محصل معناه معنى عند» وإلا فكون في 
بمعنى عند لم يذ كر في كتب العربية. 

قوله : رظاهرة الاختصاص بالكليات) فإن قلت : العبارة الأولى أيضأً ظاهرة الاختصاص بها 
فما الوجه في تخصيص ظهور الاختصاص بالثانية» قلت : بعد تسليم ظهور الاختصاص في الأولى 
ها لا شك أن الظهور والخفاء أمران نسبيان» فمراده أن العبارة الثانية ظاهرة الاختصاص 
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أن يون اجهل الناس ما هو في الواقع أعلمهم به» وكذا لا يطلق العالم في شيء منها 
على الظان والشاك والواهم» وأما التقليك فقد يطلق عليه العلم مجازا لا حقيقة (ولا 
مشاحة ) أي لا مضايقة ولا منازعة ( في الاصطلاح بل لكل أحد أن يصطلح على ما 
شاء إلا أن رعاية الموافقة في الأمور المشهورة بين الجمهور أولى وأحب (السابع وهو 
المختار) من تعريفاته لبراءته عما ذكر من الخلل في غيره» وتناوله للتصور مع 
ا وا و ا ی ا و و 
o‏ خرج به عن الحد ما عدا الإدراكات من الصفات النفسانية» 
كالشجاغة وغير النفساتة كالسر اد علا فان هذه الصفات رجب لجحلها تيز عن 
غيرها» ضرورة أن الشجاع بشجاعته ممتاز عن الجبان» وكذا الأسود بسواده متميز 
عن الأبيض» وأما الإدراكات فإنها توجب لمحالها تميزاً عن غيرها على قياس ما 
تقدم» وتوجب لها أيضا تميرا لمدركاتها غما عداهاء أي تجعلها بحيث تلا حظ 

مدركاتها وتميزها عما سواها (بين المعاني ) أي ما ليس من الأعيان المحسوسة 


قوله : (أولى وأحب) إذا لم يكن للمخالفة باععث كما في هذا المقام فإن المنطق لما كان 
جميع قوانين الاكتساب لا بد لهم من تعميم العلم. 

قوله: رأي أمر إلخ) بيان للمعنى المراد فإنها قد تطلق على ما يحمل على الشيء كما 
وو ۶ وشار إلى أن دلالة الصفة على التغير الذي هو المحل»› والموصوف دلالة تضمنية» وهي 

في التعريفات فيكون قرينة على تقدير محلها وموصوفها. 

i‏ : (توجب إلخ) يعني ان الصفة ليست مميزة» وإلا لوجب أن يقال: تميز تمييزاً فعلم 
أن إيجابها لأس وما ذلك إلا المحل المدلول عليه بذكر الصفة. 

قوله: (رأي تجعلها بحيث إلخ) يعني أن إيجابها للتميز ليس بالفعل ضرورة أن التميز عما 
عداها فرع ملاحظة المدركات» وتصور ما عداها فالمراد توجبها هذه الحيثية» فلا يخفى عليك 
أن بيانه هذا يشعر بان التميز ها هنا بالمعنى المصدري» وهذا بالنظر إلى الظاهر فيخرج به إدراك 
هذه الحواس» فإنها توجب تميزا في الأمور العينية كما سيصرح به» والتحقيق ما سيجيء من أن 
المراد به ما به التميز» فالمعنى صفة توجب ما به التميز أي كونه بحيث تمير. 


بالنسبة إلى العبارة الأولى لأن الاختصاص في الأولى لو فهم لفهم من عبارة واحدة» وهي لفظة في 
وفى الثانية من لفظة الماهية المخصوصة بالكليات اختصاص الهوية بالجزئيات»› ومن قوله فى 
ال ۰ 

قوله: (راعلمهم به) أي باعتبار تلك التصديقات الجهلية» وإلا فلا لزوم بالنسبة إلى من له 
تصديقات حقة أكثر» إذ النوعان حينغذ مسميان بالعلم فتأمل . 


المرصد الثاني - في تعريف مطلق العلم ۸ 


كما سيصرح به ( لا يحتمل النقيض ) أي لا يحتمل متعلق التمييز نقيض ذلك التمييز› 
وبهذا القيد خرج الظن والشك والوهم» فإن متعلق التمييز الحاصل فيها يحتمل نقيضه 
e‏ عنه ما 3 به من الإيجاب أو التتلت ی نقيضه» ت 

0 RT e n Ty 

قوله: (إدراكات هذه الحواس) أي الظاهرة المعلومة واحد» وأما إدراکات الحواس 
الباطنة التي أثبتها البعض فهي داخلة في العلم عندهم» أما الوهم فلكونه متعلقاً بالمعاني الجزئية 
الغير المحسوسة» وأما التخيل فلكونه غير مشروط بحضور المادة يكون و بالات لتم اهر 
خيالي» إلا أنه لمطابقته للمحسوس e CL‏ ا 
عداه سواء کان زید ا ااا 
ني یحتمل لا يجوز | إرجاعه إلى العميين د الشيء لا حمل تقش تفه لا أن برا الاحتمار 

قوله: (خرج الظن والشك والوهم) أي تصور النسبة من حيث يؤخذ من حيث التردد في 
الوقوع اللا لي فنه بهذا e‏ 2 من حيث ذاته في التصور 

قوله: (بلا اع امال فا ا في الحال بخلاف ت الجر کب 
والتقليد ES ES‏ کا الاد بالاحتمال المنفي 

e Ca قوله‎ 
ن‎ SL 

قوله: (إيجاباً عاديأً) ذا على تقدير كونه تعريفاً للعلم الحادث» وأما على تقدير شموله 
للعلم الحادث والقديم» فالإيجاب أعم من الحقيقى والعادي . 

قوله: (نقيض ذلك التمييز) فالتمييز في التصور نفس الصورة» والمتعلق الماهية 


قوله: (صفة قائمة بمحل) قوله قائمة صفة مؤكدة لصفةء إذ قد اعتبر في مفهوم الصفة 
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المتفرع على الصفة إنما هو له لا للصفة» ولا شك أن تمیيزه إنما هو لشىء تتعلق به 
التصديق اليقينى وهو ظاهر والتصور أيضاء إذ لا نقيض له لأن المتناقضين هما 

له: (إذ لا نقيض له) أي لنميزه بناء على أن التصور والتصديق اليقيني عبارتان عما 
یو جب س والنفي واللإثبات لكن ظاهر قوله» ولا مانع بي بين التصورات فان مفهومي الإنسان 
إلخ يأباه» فيحتاج إلى العناية في مواضع عديدة فالأظهر أن يؤول قوله» وهذا الحد يتناول بمعنى 


قوله : (والتصور أيضا إذ لا نقيض له) آي لتمييزه على حذف المضاف إذ المعتبر في العلم 

عدم احتمال نقيض التمييز» ثم التمييز في التصور نفس الصورة» والمتعلق الماهية المتصورة وفي 
التصديقات الإثبات او التفي؛ والمتعلق الطرفان ولا يخفى أن الأولى لا نقيض لهاء والأخيرين كل 
منهما نقيض الأخر كذا حققه الشارح في حواشي شرح العضد» فلا يرد لزوم أن لا يكون التصور 
علماً بل تمييزاً مترتباً على صفة هي العلم» وكذا الحال في التصديق لكن يلزم أن لا يكون 
التصديق نفس الإثبات والنفي» بل صفة موجبة لهما» وكذا أن لا يكون التصور نفس تلك 
الصورة» بل صفة موجبة لها وهذا مخالف لما ت تقرر عندهم على أنا لا نسلم أن لنا صفة موجبة 
توجب الإثبات والنفي» والصورة العقلية بل ليس لنا في الواقع إلا أحدهاء فالصواب أن يراد 
بالصفة نفس الصورة العقلية وبالتمييز المعنى المصدري» ويكون المعنى لا يحتمل متعلق ذلك 
التمييز نقيض تلك الصفة» إذ لا يحتمل متعلق التمييز نقيض نفسه بالقياس إلى المدرك فمتعلق 
التمييز في التصور أعني المتصور لا نقيض له فلا يحتمله أصلاء ومتعلق التصديق أعني وقوع 
اة في تفن ار ا تقيض وعو د ووا فيه» فكل واحد من التصور والتصديق صفة توجب 
انكشافا وإيضاحاء لا يحتمل متعلقه نقيضه بالقياس إلى المدرك أما التصور فظاهرء وأما التصديق 
لأنه إذا كان مطابقا جازما لم يحتمل بالقياس إليه» وإذا فات شيء من الصفات احتمله والشارح 
ی ا و ا ر ی ی ا ا ی ر المصنف في شرح الأصول 
من أن متعلق التمييز في التصديق الطرفان» وإن المعتبر نقيض التمييز هذا» واعترض ایضا على ما 
ذکره الشارح فا ر رو ا ا ا و ا ا 
لا يحتمل نقيضه فلا معنى للبناء على عدم النقيض» وأجيب بان هذا في المتصور بالكنه لا في 
المتصور بالوجه» فإنه لو فرض أن اللاضاحك بالفعل نقيض الضاحك بالفعل» فلا شك أن الإنسان 
المتصور باحدهما يحتمل أن يتصور بالأخر على أن بناء شيء على شيء في الواقع لا ينافي وجود 
مبنى آخر له في التقدير» وبما ذكرنا من أن المتميز في التصديق هو الإثيات والنفي كما صرح به 
الشارح في الحواشي يندفع اعتراض الأستاذ بان المراد من النقيض النقيض المصطلح كما يدل 


المرصد الثاني - في تعريف مطلق العلم AV‏ 


المفهومان المتمانعان لذاتيهماء ولا تمانع بين التصورات فإن مفهومي الإنسان 
واللا إنسان مغلا لا یتمانعان» إلا إذا اعتبر تبوتهما لشيء› وحينعد حفا فا قضيتان 
متنافیتان صدقا» وکذباًء وكذا قولنا حيوان ناطق وحيوان ليس بناطق على التقييد لا 
يتمانعان» إلا بملاحظة وقوع تلك النسبة إيجاباء وارتفاعها سلباً أعني التصديقين 

قوله: (المتمانعان لذاتيهما) أي يكون ثبوت أحدهما مستلزماً لذات انتفاء الآخر 
وبالعکس . 

قوله : (فإن مفهومي الإنسان) اللائق أن يقال : فإن تصوري الإنسان واللا إنسان لا يتمانعان 
کما في حواشي ي الأبهري إلا أن الشارح قصد المبالغة ببيان أن هذين المفهومين لا يتمانعان لا في 
الخارج» ولا في الذهن لتحققهما فيهما. 

قوله : (يحصل هناك قضيعتان معدافيتان) أي في الخارج وفي الذهن قول ی وقع في أكثر 
النسخ سدقا ۽ کذبا وفي حواشي شرح مختصر الأصول صدقاء وفي حواشي المطالع دق ل 
ا ولا اي بینهاء لأنه إن لم يعتبر وجود الموضوع كانا متنافيين صدقا فقط» وإن اعتبر كانا 
متافين دة ودب وإن اعتبر اللا إنسان بمعنى السلب حتى يحصل من اعتبار ثبوته قضية 
با الیل کنا مانن صد وکا وإن اعتبر بمعنى العدول كانا اف و ر 

قرله : (إلا بملاحظة إلخ) التمانع ب بين المركبين التقييديين يتحقَق على أنحاء ثلاثة باعتبار 
نبوتهما لشيء وباعتبار وقوع تلك النسبة أولا وقوعها في الخارج» وعلى التقديرين يتحقق 
قضيتان متنافيتان صدقاً فقط» او صدقا زا غل تجو هرا في المفرد باعتبار ملاحظة وقوع 
تلك النسبة اا وارتفاعها لا وحينئذ يحصل تصديقان م#ناقضان» والشارح تعرض لهذا 
الاعتبار فقط لكونه أقرب لان النسب التقييدية يعتبر فيها العلم» ولذا قيل: الأوصاف قبل العلم 


عليه قوله» وبهذا القيد خرج الظن إلخ وبهذا يتم أن التصور لا نقيض له» فحينعذ نقول تفسيره 
للتعريف منظور فيه لأن التمييز الذي هو إضافة بين المميز والمميز ليست قضية حتى يكون له 
نقيض» فإن قلت : الإيجاب والسلب من قبيل الكيفيات› والتمييز من قبل الإضافة فكيف يكون 
إياهما قلت : التميز مجازعما به التميز» وما ذكرنا قرينة المجاز بقى ها هنا بحثان الأول أنه لا 
ای ادر ات اا رن ان لجاب والب مرها عد تج ال راك 
والمتناقضان لا يصح ارتفاعهماء فكيف يقال : إن النفي والإثبات متناقضان؟ الثاني : أنه إن أريد 
بما به التمييز الذي جعل مجازأ عنه نفس الصفة لم , يصح قوله صفة توجب تمييزأء إذ الشيء لا 
يوجب نفسه» وإن E SSS‏ المراد 

نقيض التمييز لا نقيض الصفة» أو المتعلق وإن أريد أمر آخر يلزم تحقق أمور ثلاثة الصفة 
و E‏ 
بمنع کون الإيجاب والسلب من قبيل الكيفيات فتامل . 

قوله: (متنافیتان صدقاً وکذبا) إن أخذ الإنسان بمعنى السلب حتى تكون القضية 


A^‏ المرصد الثاني - في تعريف مطلق العلم 


اللذين أشير بهذين القولين إليهما بعد رعاية شروط التناقض فيهماء وإطلاق النقيض 
على أطراف القضايا سواء كانت تلك الأطراف بمعنى السلب» أو بمعنى العدول 
مجاز على التأويل» لا يقال کو ا ت ا ا و ت ا ٠‏ طابق› 
ا : لا يوصف التصور بعدم المطابقة ١آ‏ فت ذا راتان د فج هو ج 
A‏ وحصل منه في اُذهاننا صورة إنسان» فتلك الصورة صوره لاوانسان» وعلم 
E‏ هذه الصورة للشبح المرئي»› فالتصورات 
بها أخبار» والاخبار بعد العلم بها أوصاف» وتعرض للاعتبارات الثلاثة في حواشي مختصر 
الأضول ناعارات 

(قوله مجاز على التأرويل) أي التأويل في مفهوم النقيضين بأن يراد بهما المتباعدان غاية 
التباعد سواء كانا متمانعين أولاء أو التأويل بان الحكم على الأطراف بالنقيض باعتبار الحكم المقارن 
لتصوراتهاء وهو أن هذه الصورة لذلك الشي» والأولى أوجه وإلى الثاني ذهب الفاضل الأبهري . 

قوله : (فعلى هذا) أي إذا لم يكن للمفهومات التصورية نقيض يكون جميع التصورات»› 
أي ما يوجب الصور علوما مع أن بعض الصور غیر مطابقء کما إذا تصورنا شيعا بوجه لا يون 
ذلك الوجه» يا 

قوله : (فإنا إذا رأينا إلخ) إن كان إدراك الحواس داخلاً في العلم فهو مثال وإلا فنظير. 

قوله: (إنما هو في حكم العقل) وهذا الحكم صار ملكة للنفس لاعتيادها بإدراك الأشياء 
على ما هي عليه» واعلم أن ما ذكرناه حل لعبارة الشرح» وأما تفصيل الكلام فى التعريف 
والإيرادات عليه والأجوبة عنها فمذ كور في حواشينا على الحواشي الخيالية فإن شفت شنت فارجم له 


المشتملة عليه موجبة سالبة المحمؤل فتنافي القضيتين كذبا ظاهرء وإن أخذ بمعنى العدول كما 
هو الظاهرء ينبغي أن يقيد بوجود الموضوع» وإلا فالموجبتان المذ كورتان قد ترتفعان عند عدم 
الموضوع» ولو اقتصر على ذكر التنافي في الصدق لكان أظهر كما في حواشي العضد فتأمل . 
قوله: (فإنا إذا رأينا من بعيد شبحا) قیل: يرد عليه آنه فرق بين A‏ بالوجه والعلم 
بالشيء من ذلك الوجه» فالمتصور في المثال المذ كور هو الشبح والصورة الذهنية آلة لملاحظته» 
ولا يخفى عليك رجوعه إلى ما ذكره الشارح فإنه إذا حصل في الذهن من حجر صورة إنساء 
فالصورة الإنسانية مرآة لملاحظة الأفراد الإنسانية فى نفس الأمر ولا خطا فيه» وإنما الخطاً فى 
حکم الذهن بان تلك الصورة آلة لملاحظة ذلك الشبح المرئي فإن هذا الحكم» والحكم بان 
الحاصل في الذهن صورة إنسان كاللازمين لهذا التصور»ء ولهذا قيل: إن النراع في استلزام التصور 
للتصديق محمول على غيرهماء ون المطابقة أيضاً من صفات الحكم والموصوف بها ها هنا هو 
الحكم الأخيرء وإن كان الأول ظاهر الاندفاع بان الحكم المذكور قد صار ملكة للنفس» لا أن 
يكون من استلزام التصور للتصديق» واعلم أن التصور كما لا يتصف حقيقة بعدم المطابقة» ولا 


المرصد الثاني - في تعريف مطلق العلم ۸۹ 
كلها مطابقة بقة لما هي تصورات له موجودا كان اوغ مک کان ا 
وعدم المطابقة في أحكام العقل المقارنة لتلك التصورات فلا إشكال ( وأورد) على 
الحد المختار (العلوم العادية) وهي العلروم المستندة إلى العادة» كعلمنا مغاد بان 


الجبل الذي رأيناه فيما مضى لم ينقلب الأن ذهبا (فإنها تحتمل النقيض)› فتخرج عن 
اللحد مع كونها من أفراد المحدود» وإنما كانت محتملة له لجواز خرق العادة» 
فنقول : مثلاً في المال المذهكور أن شمول قدرة المختار مع استواء الجواهر الأفراد في 
قول الصفات المتقابلة كالذهبية» والحجرية إذا كانت متناسبة متجانسة في الأجسام 
كما ذهب إليه بعضهم يوجب ذلك الاحتمالء وإذا قيل أنها متخالفة الماهية وما 

(قوله: وهي العلوم المستددة) أي العلوم التي سببها جريان عادة الله تعالى بخ 
متعلقاتهاء وإبقائها على حالة وكيفية مخصوصة مع إمكان كونها على خلاف ذلك فإن قيل : 
كيف يكون جريان العادة مفيدا للعلم مع احتمال جواز خرق العادة» قلنا: المنافي للعلم وقوع 
خلاف ا ا و ا وهذا كما أن الحس ونظر العقل يفيد العلم مع جواز الغلط فيهماء 
والسران كير من الأمور الجائزة في أنفسها يعلم انتفاؤها في الخارج بالبداهة. 

قوله: ريوجب ذلك الاحتمال) لأنه إذا كانت الجواهر متماثلة كانت الجواهر الموصوفة 
بالصفات الجبلية محتملة لأن تتصف بالصفات الذهبية» بخلاف ما إذا كانت متخالفةء فإن 
الجواهر التيٍ يتالف منها الجيل يمتنع اتصافها بالصفات الذهبية فلا يكون العلم بانه لم ينقلب 
ذهباً محتملا للنقيض فلذا قال الشارح فإنا نأاخذ الموضوع ما هو قدر مشترك بينهما كالشاغل 
للمکان ي من غير ملاحظة خصوصية كونه جبلا فلا يكون الحكم e‏ 
الجبل» حتى لا يصح الحكم عليه بجواز كونه ذهباً» قیل : rG Sk CEES‏ نفس الأمر هو 
مجموع e‏ مسماة بالجبل لا مفهوم الشاغل الذي جعل غنرواناء وآلة اللحكم فعلى 
تقدير تخالف الجواهر لم يحتمل النقيض في نفس الأمر» وهو ظاهر وأما الحاكم فالظاهر أنه أراد 
بالشاغل الفلاني العهد الخارجي فإن اعفد تاها بال فاد مك فده انشا وإلا احتمله 
لکن لو أخذ الموضوع خصوصية الجبل» لكان الأمر كذلك فلا فرق بين أخذ الموضوع ی 
وبين أخذه مشت رکا في أن وصف الحجرية والذهبية ١‏ یردان على موضوع واحد» والاحتمال 
للنقيض على تقدير التخالف لا يكون إلا على وجه الإبدال غاية ما فى الباب أن العنوان على 
تقدیر کونه قدرا مشترکاً واحدا لا نزاع E a E aS‏ 


فة عل ماهر القن كلك التمدين على هدا الرر ل خي ان اليطاة تا 
فر ال اب اتساب درن ا جیا ی رر انو ف اا اا اه ا 
أن يراد بالمطابقة أن يتعلق بما في نفس الأمر فليفهم . 

قوله : (فإنها تحتمل النقيض) ينبغي أن يصار إلى حذف المضاف والمضاف إليه على 
نمط قوله تعالى : # أو كصيب 4 [البقرة: ۱۹] أي كمثل ذي صيب والمعنى فإن متعلق تميزها 


۰ ۹ المرصد الثاني - في تعريف مطلق العلم 


يت ركب منه الحجر لا يجوز أن يتركب منه الذهب» قلنا : نحن نعلم بالعادة أن الشاغل 
لذلك المكان المخصوص مغلا حجر مع جواز أن يكون المختار قد أعدمه» وأوجد 
بدله E‏ ( والجواب ) أن يقال : (احتمال العاديات للنقيض بمعنى ) أنه (لو فرض 
نقيضها) واقعا بدلها رلم يلزم منه ) أي من ذلك النقيض محال لذاته ون بلك لامور 
العادية ممكنة في ذواتها» والممكن لا يستلزم بشيء من طرفيه ا لذاته ( غير 
احتمال ) متعلق الواقع فيه ) أي في العلم العادي (للنقيض) وذلك لأن 
الاحتمال الأول راجع إلى الإمكان الذاتي الثابت للممكنات في حد ذواتها كما بيناهء 
والاحتمال الثاني : هو أن يكون متعلق التمييز محتملا لآن يحكم فيه المميز بنقيضه 

ال کا ف لن او الال کا تی الیل ال کی ,ایت رو 
E E‏ إما لعدم ا أو لعدم ل أو لعدم استناده إلى موجب 
(وهذا) الاأحتمال الثاني المغاير للأول (هو المراد) من الاحتمال المذ كور في 
التعريف» وهو الذي ورد عليه النفي فيه (وإنه ممنوع) ثبوته في العلوم العادية كما في 


ا مدق غا اا اران م غر مرم الل فهذا العلم المتعلق به من هذه 
الحيثية يحتمل النقيض بان يتصف ما صدق عليه العنوان المشترك بالذهبية بخلاف ما إذا كان 
المحكوم عليه الجبل بخصوصيته» فإنه يمنع اتصافه بالذهبية في نقس الأمر وعند الحاكم العالم 
بتخالفها. 

قوله : (وإنه ممنوع ثبوته) لآن الشيءَ ء الواحد كالجبل إذا علم كونه حجرا في وقت استحال 
ُن يکون هو بعينه في ذلك الوقت ذهباء إلا أمكن اجتماع النقيضين» وإذا علم السا ۴ ا 
کر ا استحال أن يکون ذهبا في شيء من الأوقات» وما ذكر من الاستحالة هو المراد 
بعدم الاحتمال» كذاآفاده الشارح في حواشي مختصر الأصول» وخلاصته أن المراد بعدم احتمال 


النقيض جزم العقل بأن النقيض ليس واقعا فى نفس الأمر البعة» وإن كان ممكناً فى ذاته. 


يحتمل النقيض ليلائم ما سبق في التعريف من أن المعتبر عدم احتمال المتعلق لنقيض التميز» وكذا 
الكلام في قوله والجواب احتمال العاديات للنقيض إلخ أي احتمال متعلق تميز العاديات فليفهم. 

قوله: (قلدا: نحن نعلم بالعادة إلخ) یرید دفع ما يقال : من أن ما تركب منه الجبل إذا كان 
مخالفا في الحقيقة لا تركب منه الذهب» لم يكن هناك موضوع معين يصح ان يتوارد عليه هذان 
الوصفان المتنافيان» فليس a N‏ باحدهما محتملا لنقيضه» نعم يمكن أن يعدم 
الجبل» ويوجد الذهب مكانه فيختلف فيختلف الموضوع» فلا تنافي بين الحكمين فلا احتمال للنقيض»› 
زز الم اا 6 ار رم ار فار مشترك بينهما كالشاغل للمکان الفلانى 

فوله: (وإنه ممنوع ثبوته في العلوم العادية) aT‏ العلم 
العادي» وهو قوله: الجبل الذي رأيناه فيما مضى لم ينقلب الآن ذهباء يحتمل أن يكون المخبر 


المرصد الثاني - في تعريف مطلق العلم ۹۱ 


العلوم المختدة لی اللحس» وثبوت الاحتمال الأول لا يقد ح في شيءِ منهما 
( والمعاني خصت بالأمور العقلية ) كلية كانت أو جزئية» إذ المراد بها ما يقابل العينية 
الخارجية التي تدرك بإحدى الحواس الخمس» (فيخرج) عن حد العلم (إدراك 
الحواس) الظاهرة لأنه يفيد تميزا في الأمور العينية» (ومن يرى) كالشيخ الأشعري 
(أنه) أي إدراك الحواس الظاهرة رمن قبيل العلم) كما سيأتي (يطرح هذا القيد )» 

قوله: روثبوت الاحتمال الأول إلخ) يعني أن هذا التجويز جار في جميع الممكنات»› ولا 
اختصاص له بالأمور العادية مع أن ما علم منها بالحس كحصول الجسم في حيزه لا يحتمل 
النقيض اتفاقاأء فلا فرق بين أن يعلم كون الجبل حجرأ مشاهدةء وبين أن يعلم عادة في التجويز 
العقلي اللازم للإمكان الذاتي» ونفي الاحتمال بحسب نفس الأمر مغلا إذا وقع أحد طرفي ا فإن 
قيس طرفه الأخر إلى ذاته من حيث هو کان ممكنا لا في ذلك الوقت» وإِن قيس ذاته من حیث إِنه 
ف ا ن اف کان بدا حت الاھ ل بي ف ا ان ف امتناع 
بالغير» وعلى هذا فالممكن المطابق يمكن نقيضه بالذات» وهو معنى التجويز العقلي› 
ويستحيل بالغير وهو معنى نفي الاحتمال» هذا نهاية التحقيق الذي أفاده الشارح في حواشي 
شرح مختصر الأصول . 


به فى الحال أو المالء بإثبات الانقلاب نظرأً إلى قدرة القادرء» أما على تبديل صفة الحجرية إلى 
لاف أو إعدامه وإيجاد الذهب بدله سواء قصد به إظهار المعجزة أو الكرامة آم لا فالسؤال باق 
لعحقق الاحتمال بالمعنى الثاني» نعم لو بين إيجاب العادة حالاً وملا لم يرد البحث فيه» فالجواب 
الحق أن المراد عدم احتمال أن يتبدل التميز المتعلق بشي ء ما دام ذلك الشيء» وهو واقع في 
العلوم العادية لبقاء موجب التميز» أما إذا تبدل المتعلق فتبدل التمييز هو العلم» وبقاؤه جهل 
فاحتمال ذلك التبدل غير قادح في عدم الاحتمال المراد كما في الضروريات»› فإن العلم بكون 
الكل أعظم من الجزء علم بديهي لكن ما دام الكل کل والجزء و فاحتمال تبدله بتبدل 
BS E‏ 
: (إذ المراد بها ما يقابل العينية) قيل SN‏ 
a‏ وإحساساً کإدراكه عند الرژية» ومقعضی التعريف أن لا يعلم 
ات اجن ل ر 1215 جا قن وغل وج كل ي زا ردق 
الرؤية إلا على وجه کلي» کمال سيصرح به في مباحث العلم» فإن قلت : الأمر في إدراكه بعد 
غيبته عن الحواس مشكل» قلت : أجيب عنه أن المدرك فى هذه الصورة أمر خيالى فلا يكون 
عيناً» وهو لا شيء محض عند المعكلمين» فليس من الأعيان بل من قبيل المعاني لكن بمطابقته 
للأمر الخارجي» وكونه وسيلة إلى معرفته بوجه ما اشعبه الحال. ۰ 
قوله: رومن يرى أنه من قبيل العلم إلخ) قال شارح المقاصد في مباحث العلم : والحق أن 
إطلاق العلم على الإحساس مخالف للعرف واللغة» فإنه اسم لغيره من الإدراكات انتهى كلامه» ويؤيده 


۹۲ المرصد الثاني - في تعريف مطلق العلم 


المختار ( ويقول: بين المعانى الكلية› وهذه الزيادة مع الغنى عنها تخل بالطرد) أي 
طرد البحد فی جميح أفراد المحدود» وجریانه فيها وشموله إياها» فهر محمول غل 
معناأه اللغوي دون الاصطلاحي ر( اذ يخرج) بها عن البحد (العلم بالجزئيات) کالعلم 
بالامنا ولذاتنا (وهذا) المختار إنما هو حد للعلم (عند من يقول: العلم صفة ذات 
تعلق ) بالمعلوم ( ومن قال : نه نفس التعلق ) المخصورص بين العالم والمعلوم کما 
سيأتى ( حده بأنه تميز معنى عند النفس تميزا لا يحتمل النقيض )» واعلم أن أحسن ما قيل 

قوله: (مع الغنى عنها) إذ لا يفيد إخراج شيء ليس من أفراد المحدود يخل بالجمع»› لا 
أنه يخرج بعض أفراد المحدود. 

قوله: فهو محمول إلخ) فلا يرد أن الصواب بالعكس لأن الطرد المنع والعكس الجمع. 

قوله: (ومن قال : إنه نفس التعلق إلخ) هذه العبارة تنادي بأن التمييز في التعريف بمعنى 
الانكشاف التصوري لا نقيض له» والانكشاف التصديقى أعنى النفى والإثبات كل واحد منهما 
O EG E E Ê U E‏ 
حينعذ لا يكون الملم تفس التعاق» ولعله لاجل هذا لم یعمرض ها هنا لبان العمییز ف في القصور. 
متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار» وما ذكره المصنف في شرح مختصر الأصول من اتحاد 
الإإيجاب والوجوب بالذات» فالتميز إذا اعتبر نسبته إلى النفس كان تمييزاء فلا يرد أن التميز صفة 
المعنى»› والعلم صفة العالم» فلا يجوز تعريف أحدهما بالخ والقول بان المراد بالتميز ما به 
التميز أعنى التمييز» واعتمد فيه على ظهور المراد مما لا يرضى به الطبع. 

قوله : ( إن أحسن ما قيل : إلخ) لعدم التعقيد فيه بخلاف التعاريف السابقة. 


أن البهائم ليس من اولي العلم في شيء منهماء لکن هذا المؤيد يدل على أن الإدراك بالآلات 
الباطنة لا يسمى علماً بهما أيضاً لحصوله للبهائم فإن إدراك الجوع ونحوه حاصل لها بلا شبهة. 

فوله: رمع الغنى عنها تخل بالطرد) ليس معنى الغنى ها هنا أن في التعريف قیدا آخر› 
يؤدي مؤداها ويقوم مقامها» ولا فالتعريف ابا برها يخل بالطرد» بل إنه لا يحتاج إليها إذ لا 
فائدة لها بل لها مضرة» والأقرب أن يقال : الغنى بالنسبة إلى الجزئيات الظاهرة لأن المعانى تقابل 
العينية الخارجية» فيخرجها والإخلال بالنسبة إلى الجزئيات الباطنية كالعلم بالامنا ولذاتنا. 

قراء: (إذ يخرج بها العلم بالجزئيات) أجيب بأن من قيد المعانيى بالكلية مال إلى 
التخصيص أمر حادث اصطلاحی»› والمقصود تعريف ماهية العلم وفيه منع ظاهر شير إليه فيما 
سبق» فإن مراد المجيب تخصيص إطلاق لفظ العلم بحسب أصل اللغة» كما يدل عليه ما نقلته 

قوله : (بأنه تميز معنى عند النفس إلخ) فيه مسامحة لأن العلم صفة العالم» والتميز صفة 


المرصد الثاني - في تعريف مطلق العلم ۹۳ 


في الكشف عن ماهية العلم» هو إنه صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به» 
فالمذ كور يتناول الموجود والمعدوم الممكن» والمستحيل بلا خلاف ويتناول 
المفرد والمركب» والكلي والجزئي» والتجلي هو الانكشاف التام فالمعنى أنه صفة 
ینکشف بها لمن قامت به» ما من شانه ان یذ کر انکشافا تاما لا اشتباه فیه» فیخرج 
عن الحد الظن» والجهل المركب واعتقاد المقلد المصيب أيضاء لأنه في الحقيقة 
عقدة على القلب» فليس فيه انكشاف تام وانشراح تنحل به العقدة. 


قوله: (والتجلي هو الانكشاف التام) إما لأن صيغة التفعل للمبالغة كالتكبرء وإما لأن 


قوله: (لمن قامت) يخرج به النور فإنه يتجلى به لغير من قامت به» واختار كلمة من 
لإخراج التجلى الحاصل للحيوانات العجم . 


المعنى الذي هو معلوم والقول بأن تميزه عند النفس صفة العالم وإن كان التميز المجرد صفة 
المعنى مدفوع بما حققه الشارح في أوائل البيان في حواشي المطول» بل المراد ما به التميز أعني 
التمييز واعتمد فيه على ظهور المراد. 

قوله: (والتجلي هو الانكشاف التام) فإن قلت : التجلي هو الانكشاف مطلقاًء فالتقييد 
بالتام عناية في التعريف» وذا غير جائز قلت : لو سلم فالمتبادر من المطلق الكامل منه» وحمل 
التعريف على المتبادر مما يجب» نعم يرد أن فيه جهالة لأن تمامه عبارة عن أي شيء غير معلوم» 
والانكشاف بلا دغدغة حالية موجودة فى التقليد والجهل المركب» والجواب أنه عبارة عما لا 
دغدغة فيه لا حالاً ولا مآلاًء فإن قلت : انتفاء الدغدغة في المآل لم يعلم» قلت: مما يعلم منه 
عدم احتمال النقيض بوجه من الوجوه. 


[المرصد الغالث في أقسام العلم وفيه مقاصد] 
[المقصد الأول أنه إن خلا عن الحكم] 


أي العلم بمعنى الإدراك مطلقاً ليتناول الظنيات أيضاًء أو بالمعنى المفسر بالحد 
المختار (إن خلا عن الحكم) أي إيقاع النسبة» أو انتزاعها (فتصور) سواء كان 
ال ا تة ف اما لفان و ا فی کار ن انا ا 
إنشائية كقولك اضرب أو نسبة خبرية» لم يحكم بأحد طرفیھا کما ذا شککت في زید 

قوله: (ليتناول الظنيات) أراد بالظن ها هنا ما يقابل اليقين كما سيجىء فى مبحث 
تعريف النظر» فيشمل جيمع التصديقات الغير اليقينية . ا 

قوله: (أو بالمعدى المفسر) ومعنى الخلو وعدمه على تقدير كونه صفة ذات تعلق أن لا 
يوجب الحکم» ویوجبه وعلی تقدیر کونه نفس التعلق أن لا يكون نفس الحكم» وأن يكون 
نفسه لأن التميز عبارة عن النفي والإثبات وهو الحكم. 

قوله : (إن خلا عن الحكم إلخ) إن أراد به أن يكون الخلو عن الحكم معتبرأً فيه يلزم أن لا 
يکون ما صدق عليه هذا القسم معتبرا في التصديق» ضرورة أن تصورات الأطراف المعتبرة فيه 
إنما يصدق عليها مطلق التصور لا التصور المقيد بعدم الحكم» لأنا عند تصور الأطراف غفول 
عن الحکم وعدمه كما يشهد به الوجدان» وإِن راد به أن لا يكون الحكم معتبرا فيه» سواء اعتبر 
عدم الحكم أو لا يلزم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره» والمحقق الرازي اختار الأول والعلامة 
التفتازاني اختار الثاني» وكلاهما سمج والله أعلم باسرار كلام عباده. 

قوله: ( أو إنشائية) أي النسبة التي تشعر بالنسبة الخارجية. 

قوله: ( أو نسبة خبرية) أي نسبة مشعرة بنسبة ما خارجية. 


قوله: (ليتناول الظنيات) إنما لم يتعرض لما سوى الظنيات من التصديقات الغير 
اليقينية» كالجهل المركب وغيره مع تناول مطلق الإدراك إياهاء لأن شيعا منها لا يطلب بالنظر من 
حيث هو كذلك» لما سيجيء في المرصد الخامس من هذا الموقف» وهذا القدر يكفي وجها في 
عدم التعرض لها. 

قوله: (إن خلا عن الحكم) أراد بالخلو عن الحكم على تقدير أن يفسر العلم بالحد 
المختار عدم إیجابه إياه. 

قوله: (أو نسبة خبرية) قبل إطلاق النسبة الخبرية على مجرد النسبة الحكمية» غير 
متعارف لجواز أن تكون بعيتها استفهامية» وأنت خبير أن إنما أطلقها على النسبة الحكمية»› 
فيما سوى الإنشاآت وأما التي فيها فقد اندرج في قوله أو إنشائية فلا محذور. 

قوله: (كما إذا شككت إلخ) فيه أنه قد أخرج الشك من تعريف العلم المختار» فكيف 


المرصد الثالث - المقصد الأول : أنه إن خلاعن الحكم ۹٥‏ 


قائم» فن هذه كلها علوم خالية عن الحكم المذكور (وإلا) أي وإن لم يخل عن 
اللحكم ( فتصديق ) والمتبادر من هذه العبارة أن التصديق هو الإدراك المقارن للحكم 
كما تقتضيه عبارة المتاخرين لا نفس الحكم كما هو مذهب الأوائلء ولا المجموع 
الم ركب منه» ومن تصورات النسبة وطرفيها كما اختاره الإمام الرازي» ونحن نقول: 
إذا جعل الحكم إدراکا كما يشهد به» رجوعك إلى وجدانك» فالصواب أن يقال: العلم 
إن کان کم آي إدراکا لأن النسبة واقعة» أو ليست بواقعة فهو تصديق» وإلا فهو 

فوله: (والمتبادر من هذه العبارة) فيه بحث لأن ذلك المعنى معنى خلا الموصول بالباءء 
أو إلى أو مع في التاج» يقال : خلا به وإليه ومعه بمعنى واحد» ومصدره الخلوة وآما خلا الموصول 
بعن» فمصدره الخلو المفسر بتهي شدن» والمتبادر منه عدم الحصول فيه» فمعنى التقسيم إن 
خلا عن الحکم» بان لم يحصل فيه فتصور» وإِن لم یخل آي حصل فیه» فتصدیق فیکون 
التصديق عبارة عن المجموع كما اختاره الإمام. 

قوله: رولا المجموع إلخ) اعترض عليه بأنه لا يخرج مذهب الإمام لأنه يصدق عليه أنه 
إدراك مقارن للحكم اللهم إلا أن يراد بالمقارنة اقتران المعروض بالعارض» فيخرج اقتران الكل 
بالجزء لکن لا ضرورة إلى ذلك وادعاء أنه متبادر من عبارة التقسيم› والكلام مبني على هذا 
المتبادر قد لا يسلم بعد تسليم تبادر المقارنة لعدم الخلو. 

قوله: كما يشهد به الخ) إذ لا يحصل لنا بعد تصور النسبة إلا إدراك أن النسبة واقعة»› أو 
ليست بواقعة وإذعانها. 

قوله: (فالصواب الخ) أي الصواب أن يجعل يجعل الحكم نفسه قسما من العلم» > إذ لو جعل 
معروضة» أو المجموع المركب منهما لم تكن القسمة حاصرة كذا قل غنهء وهلا ميتي على ان 
الحكم لیس داخلاً في التصور بالاتفاق› وکیف يکون داخلا فيه؟ وقد اتفقوا على اکتساب 
التصور من المعرف» والتصديق من الحجة. 


أدرجه ها هنا في التصور مع دخوله في العلم على ذلك التعريف» كما سبق اللهم إلا أن يقال : 
الإخراج فيما سبق مبني على ما قاله الشارح : في حواشي ي التجريد وكان الشك عندهم يعني عند 
المتكلمين حالة وراء التصورء والإدراج ها هنا على مبنى على مذهب الفلاسفة» والأقرب أن 
يقال : الذي أدرج في التصور في صورة الشك تصو ر ذات النسبة فلا مخالفة. 

قوله: (ولا المجموع الم ركب إلخ) اعترض عليه بأنه لا يخرج مذهب الإمام» لأنه يصدق 
عليه أنه إدراك مقارن للحكم» والجواب أن المتبادر من المقارنة الخروج» فالكل لا يقارن الجزء 
بل بعض أجزائه . 

قوله: (إذا جعل الحكم إدراكا) أما إذا جعل الحكم موجبا لاإدراك لا نفسه» كماهو على 
الحد المختار لا يتأتى هذاالقول؛ كما لا يتأتى على القول بفعليته. 


۹٦‏ المرصد الثالث - المقصد الأول : أنه إن خلا عن الحكم 


ر» فيیکون لكل من قسمي العلم طریق موصل يخصه» وان جعل فعلا کما توهمه 
العبارات التي يعبر بها عنه من الإسناد» والإيجاب والإيقاع والسلب والانتزاع» 
فالصواب أن يقسم العلم إلى تصور ساذج»› وور ي تصديق كما ورد في بعض الكتب 
المعتبرة > فللعلم حينغذ وهو التصور مطلقاً طريق خاص كاسب» لما هو نظري منه» 

(قوله: فالصواب إلخ) أي الصواب أن لا يجعل الحكم نفسه ولا المركب منه» ومن غيره 
قسما من العلم وما إطلاق التصديق على التصور المقارن للحكم حتى ينقسم العلم إلى تصور 
ساذج» وإلى التصديق أي تصور معه حكم كما يتبادر من عبارة متن الكتاب فجائز» لكن يخالف 
وصف التصديق بالبداهة والظنية» وغيرها فإنها أوصاف للحكم لا للتصور المقارن له» إلا أن 
يتسامح فيوصف ذلك التصور بوصف عارض له» وإنه تعسف . 

قوله : (إلى تصور ساذج إلخ) والمقصود من التقسيم ظهور ذلك العارض المنفرد من 
معروضه بكاسب مخصوص» وقد جعل بعضهم لفظ العلم مشتركأ بين المعروض» وذلك العارض» 
وقسم العلم إليهما فكانه قيل: ما يطلق عليه لفظ العلم» إما تصور وإما حكم» وه التضديق 
وتكلف آخرون بجعل الاشتراك توا فقالوا: كان الأوائل قسموا المعاني الذهنية إلى نفس 
الإدراكء وإلى ما يلحقه وقسموا ما يلحقه إلى ما يجعله محتملاً للصدق والكذب» وإلى ما لا 
يجعله كذلك كالهيغات اللاحقة به في الأمر والنهي» والاستفهام والتمني وغير ذلك» وسموا 
المشترك بين القسمين الأولين علماً هذا كله على أن الحكم فعل» والصواب خلافه كذا نقل عنه. 

قرله : كما وقع إلخ) وفي بعض النسخ كما ورد اي تقسيماً مماثلاً لما ورد في الكتب 


قوله: كما توهمه العبارات إلخ) قال الشارح في حواشي ي المطالع: لا عبرة بيهام تلك 
العبارات فإن آهل اللغة لا يفرقون بين القبول والفعل» ويسمون القابل اسم فاعل والمقبول اسم 
مفعول وفيه نظر» إذ ليس الكلام في لفظ الفعل» والانفعال بل في مثل الإسنادء والإيقاع» ولا شك 
أن أهل اللغة وضعوها بإزاء الفعل فلا يجوز استعمالها بطريق الحقيقة في الكيف» والانفعال إلا 
مجازا وهذا كما أنهم وضعوا بإزاء الفعل»› نحو : الكسر ويإزاء الانفعال نحو الانكسان فللا تقریب 
لما ذكره» نعم لو استدل على فعلية الحكم بان أهل اللغة يطلقون عليه الفعل وعلى الحاكم 
الفاعل» وعلى المحكوم به المفعول به لكان فيما ذكره تقريب ظاهر. 

قوله: (فالصواب أن يقسم العلم إلخ) فعلى هذا يلزم توقف التصديق على خمسة أشياء. 

قوله : ( كما ورد في بعض الكتب المعتبرة) قيل عليه قاسم العلم إلى القسمين المذ كورين 
في بعض الكتب المعتبرة هو أبو علي بن سيناء كما نقله في شرح المطالع» والحكم عنده إدراك 
لا فعل» فما ذکره صلح لا عن تراضي اللخصمين» والجواب أن مراد الشارح أن الصواب حينئذ أن 
يقسم مطلق العلم إلى O E‏ والشيخ إنما قسم إليهما العلم التصوري لا مطلق 
العلم» كما صرح به الشارح في حواشيه على ذلك الشرح» فإن أراد ببعض الكتب المعتبرة غير 
كتاب الشيخ» فالأمر ظاهر وإن أراد كتابه» فالضمير في ورد راجع إلى تقسيم العلم بالمعنى 


المرصد الثالث - المقصد الأول : أنه إن خلا عن الحكم ۹۷ 


ولعارضه المسمى بالحكم والتصديق طريق خاص آخر» وأما جعل التصديق قسما من 
العلم مع تركبه من الحكم» وغيره» فلا وجه له فعلاً كان الحكم» أو إدراكاً روهما) أي 
التصور والتصديق (نوعان متمايزان بالذات ) أي بالماهية» فإنك إذا تصورت نسبة أمر 
آل اکر وش کت ما شه فلع دهن الامري ال افا ان 
هذه الحالة نوع من العلمء ثم إذا زال عنك الشك» وحكمت بأحد طرفي النسبة فقد 
لمت تلك اة رعا خر هن العل مار عن الأرل مةه وجدانا وواعضار 
اللازم المشهور وهو احتمال الصدق والكذب ) في التصديق ( وعدمه) في التصور. 


المعتبرة» كالشفاء والنجاة» وإن أوله المحقق الرازي بأن المراد أن العلم التصوري يحصل على 
وجهين» وليس مراد الشيخ التقسيم بناء على أن الحكم عنده إدراك فبطل الحصر. 

قوله : (فلا وجه له إلخ ) ما إذا كان فعلا فلأن المركب من الفعل والإدراك» لا یکون إدراکا 
وأما إذا كان إدراكا فلبطلان الحصن »> وأيضا على القديرين لا فائدة لعركيب الحكم مع غيره» لأنه 
وحده ممتاز عما عداه بطریق کاسب كذانقل عنه. 

قوله : (أي بالماهية) لا يخفى أن تمايزهما بالماهية لا يصح على تقسيم المتن» بناء على 
حمله على مذهب المتأخرين لأن التمايز بين القسمين حينئذ يکون بأمر خارج» وهو المقارنة 
بالحكم وعدمه» وما ذكره الشارح إنما يفيد تمايز العارض» والمعروض لا تمايز القسمين» 
فالتوجیه حمل قوله بالذات على معنی بنفسه. 


الخاص بطریق الاستخدام إِذ المراد حینیذ ورود تقسیہ قسم من العلم إليهماء والكلام محمول 
على التنظير دون التمثيل»› واعلم أن هذا e E GC KR‏ شرح المطالع من 
الثالث لا ا وقد یوجه کلام ا با الحكم ll‏ ذاته یسمی تا وک ln‏ 
حصوله في الذهن ا فمراده بتصوره معه تصدیق الحكم» وإطلاق المعية بالنظر إلى 
ااال a‏ ا رل د 

قوله: ر(فلا وجه له فعلا کان الحكم أو إدراكا) قال رحمه اللّه: ما إذا كان فعلاً فلأن 
المركب من الإدراك» والفعل لا يكون إدراكا وفك وأما إذا كان إدراکا اخ ا 
على التقديرين لا فائدة. لاعتبار تركيب الحكم مع غيره لأنه وحده يمتاز عما عداه بطريق 
کاست له هذاء وقد يمنع بطلان الحصر بالتزام دخول الحكم في التصور الساذج المقابل 
الوجدان فربما لم يقنع به الخصم. 

a‏ ذلك e‏ أن الامتياز بالهوية»› أو بالعوارض 


۹۸ المرصد الثالث - المقصد الثاني : العلم الحادث ينقسم إلى ضروري ومكتسب 
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[ المقصد الثانى : العلم الحادث ينقسم إلى ضروري ومكتسب ] 


(العلم الحادث ) قيده بالحدوث لیخرج عنه علمه تعالی» فإنه قديم ولا يوصف 
بضرورة ولا كسب ( ينقسم إلى ضروري ومكتسب فالضروري قال القاضي ) ابو بكر في 
تفسيره (هو) العلم (الذي يلزم نفس المخلوق لزوما لا يجد) المخلوق (إلى 
الانفكاك عنه سبيلا) كالعلم بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات (وأورد عليه 
جواز زواله ) أي زوال العلم الضروري بعد حصوله ( بأضداده كالنوم والخفلة و) أورد 
أيضا رأنه قد يفقد) العلم الضروري لعدم مقتضيه كما يفقد (قبل الحس) أي 

قوله: رولا يوصف) أي عند المتكلمين» ولذا أخذوا في تعريفهما المخلوق»› وأما عند 
المنطقيين فداخل في الضروري لعدم توقفه على نظر»ء ولذا جعل المحقق الدواني الق ايا 
لهما» ومن خلط بين الاصطلاحين وقع في ورطة الحيرة» فقال الضروري: معتبر في مفهومه عما 
من شان جنسه أن يكون حاصلا بالنظر والعلم القديم ليس كذلك» وهذامع عدم دليل على هذا 
الاعتبار إنما يتم لو كان علم الواجب مخالفا بالجنس لعلم الممكن» أما لو كان مخالفا بالنوع فلا. 

قوله : ( إلى ضروري) قال الآمدي : الضروري يطلق على ما أكره عليه» وعلى ما تدعو الحاجة 
إليه دعاء قوياً كالأكل في المخمصة وعلى ما سلب فيه الاختيار على الفعل» والترك كحركة المرتعش 
وإطلاق الضروري على العلم بهذا الاعتبار الأخير» فهو الذي لا قدرة للمخلوق على تحصيله. 

قوله : (وأورد عليه إلخ) لا يخفى عليك أن خلاصة الإيراد إبطال جامعية التعريف» وهو 
حاصل بزوال العلوم الضرورية بطريان الأضداد» سواء أريد بالانفكاك الانفكاك مطلقا > اوالانفكاك 
بعد الحصول» وإن قوله: وإنه قد يفقد لا يفيد إلا بطلان جامعيته على تقدير إرادة الانفكاك 
ف کر ا ای ری ا ا وا راردا ةرمل اه رعا 
عطف على أورد وإِن اللائق تقديم قوله: ونه قد یفقد على قوله جواز زواله لیصیر حاصله» أنه لا 
يمكن إرادة الانفكاك مطلقاء ولا إرادة الانفكاك بعد الحصو ل إذ لا فائدة بعد إبطال إرادة الانفكاك 
بعد الحصول في إبطال إرادة | الانفكاك مطلقا إلا أن يقال: إنه قدمه لأن المتبادر من الانفكاك 
هوالفقدان بعد الحصول فإبطال إرادته أهم. 

قوله : روإنه قد يفقد إلخ) فإذا حصل بعد فقدانه لا يصدق عليه أنه علم لا نجد سبيلا إلى 


قوله: (ولا يوصف بضرورة ولا كسب) فإن قلت: عدم التوقف على النظر والكسب 
يشمل علمه تعالى» فاختصاص الضروري بالعلم الحادث محل نظرء قلت : التقابل بين الضروري 
والنظري تقابل العدم والملكة» والاستعداد المعتبر فيه قد يكون بحسب الجنس» كعدم البصر 
بالنسبة إلى العقرب على ما سيأتي تحقيقه» وعدم النظر من هذا القبيل» فلا يشمل علمه تعالى إذ 
لا تجانس بينه وبين علمناء على ان كلا منهما لا يخلو عن إيهام الحدوث ولذا لا يوصف علم 
الله تعالى بهما 


w 
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الإحساس ( والوجدان) وسائر ما يتوقف عليه من التواتر والتجربة» وتوجه العقل فلا 
يكون العلم الضروري لازما لنفس المخلوق» لا دائما ولا بعد حصوله» ( ولا يرد) على 
تعريفه ما ورد عليه (إذ عبارته مشعرة بالقدرة) أي باعتبار مفهوم القدرة في التعريف 
منفية» فإنك إذا قلت فلان يجد إلى كذا سبيلاء يفهم منه أنه يقدر عليه» وإذا قلت E‏ 
يجد إليه سبيلا فهم منه أنه لا يقدر عليه» فمراد القاضي أن الانفكاك عن العلم الضروري 


لجسن ا للمخلوق› وما ذکرتم و بأضد اده وفقده قبل ما يمتضيه ا ينافي 
مراده» ٳذ ليس شيء مهما انفکاکا ر بل ليس بمقدور فإن قلت : الانفكاك 
ا کان أو غير مقدور» ينافي ا المذ كور ذو فى التعريف› قالسۇال باق بحاله» 
قلت : لعله أراد باللزوم الثبوت مطلقاء ثم قيده بکون اغ أو اراد 
الأنفكاك غب مطلفء لأنه قد انفك في بعض الأوقات» فلا يرد أنه في وقت الفقدان ليس بعلم 
حادث› فهو خارج عن المقسم . 

قوله: (فلا يكون العلم الضروري لازما إلخ) الظاهر أن يقول: فلا يكون العلم الضروري 
مما لا يجد المخلوق إلي الانفكاك عنه سبيلاء لا دائما ولا بعد حصوله» لأن منشا الاعتراض ليس 
أخذ اللزوم في التعريف› بل عدم وجدان الانفكاك إلا أنه تسامح فوضع ما هو لازم عدم الوجدان 
مقامه» اعتمادا على ظهور المقصود»› وفي تقديم قوله لا دائہا ولا بعد حصوله إشارة إلى ما قلنا 
من أن اللائق تقدیم قوله» وإنه قد یفقد على قوله جواز زواله. 

قوله: (رفهم منه أنه لا يقدر عليه ) مع عدم حصوله وها هنا كذلك لأن الانفكاك غير حاصل 
في وقت حصول العلم الضروري . 

قوله: (فإن قلت إلخ) يعني النقض ر وإن اندفع بالنظر إلى قوله لا يجد إلخ لكنه 
ES‏ لا يخفى عليك أن تقرير الإيراد بالنظر إلى قوله لا يجد إلى الانفكاك 

سبيلا» يستلزم استدراك لفظ الجواز في قوله جواز زواله» كما يشير إليه قول الشارح» وما ذكرتم 
e‏ بالأضداد فالأولى أن تقرير الإيراد بالنظر إلى قيد اللزوم المذ كور في التعريف» فإن اللزوم 


ينافي جواز الزوال» وإنه قد يففد لفقدان المقتضي› > وتقرير الحواب بان ا معتبرة في 
التعريف» فالمراد باللزوم امتناع الانفكاك المقدور وحينغذ لا يكون | یراد وانحدا فدير: 


قوله: (فهم منه أنه لا يقدر عليه فمراد القاضي إلخ) فيه بحث لأنا سلمنا أن هذا الكلام 
يفيد في العرف نفي القدرة» لكن مع عدم الحصول» فإذا قيل: فلان لا يجد سبيلا إلى كذايفهم 
منه أنه غير حاصل له وغير قادر على تحصيله» فتجويز صدق التعريف عند حصول أصل 
الانفكاك»مع انفاء القدرة إخراج له عن المتبادر. ‏ _ 

قوله: (قلت لعله أراد باللزوم الثبوت مطلقا) الحق الصريح هو الجواب الثاني» لأن 
المفعول المطلق مبين للمراد من عامله» وأما إرادة الثبوت المطلق من اللزوم» فمن قبيل المجاز 
الخفي قرينته» والأولى أن يجتنب في التعريف عن مثله. 
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ا a as‏ اق 2ران e‏ 
rE? a‏ والفاء في قرله فکذا لاإإشعار بترتب هذا 
السؤال على الجواب عن السؤال الأول (قلنا : لا يلزم من عدم القدرة) على الانفكاك 
عن النظري ( بعد حصوله عدم القدرة) على الانفكاك عنه (مطلقا) والمذكور فى 

التعريف هو عدم القدرة على الانفكاك مطلقا وذلك إنما يو جد فی الضروري› وأا 
النظري فمقدور انفکاکه قبل حصوله»› بأن يترك النظر فيه (ونقول) نحن في تلخیص 
تعريف القاضى (هو ما لا یکون تحصیله مقدورا للمخلوق ))› فإذا لم یکن تحصیله 

قوله : ثم قيده إلخ) بان يكون قوله لا يجد إلخ صفة للزوماً فيكون المفعول المطلق للنوع 
كما في ضربت ضربا شدیدا. 

EL e A 

ر رما ا ی الفاء الأولى للدلالة على أن ما قبله مورد لهذا 
السؤال» والفاء الثانية للدلالة على أن ما قبله أعنى الجواب منشاً لهذا السؤال» وذلك لأنه لما 
اعتبر نفى القدرة على الانفكاك حصل توهم صدقه على النظري بعد الحصول» بخلاف ما إذا 

قوله: (ونقول: نحن إلخ) لم يظهر لي وجه زيادة نحن في التاج التلخيص هو يداكردن»› 
ففيه إشارة إلى أن التعريفين متحدان مفهوما» لا فرق بينهما إلا باعتيار الخفاء والظهورء فلا يرد 
أنه لم لم يحمله على أنه تعريف برأسه كما هو الظاهر المتبادر» وكون التعريفين متلازمين في 
الصدق» لا يقتضي كون أحدهما ملخص الآخر كالتعريف المختار والأحسن للعلم. 

قوله: رهو ما لا يكون تحصيله إلخ) أي العلم الحادث الذي لا يكون إلخ» فلا يرد العلم 
بالأمور الغير المتناهية كالأعداد والأشكال . 

قوله : (فإ ذا لم يكن تحصيله إلخ) وذلك لأنه لا معنى للقدرة إلا التمكن من الطرفين»› فإذا 
کان الفخف دوا يکون اى قر الل مزر فاندفع ما توهم من منع الملازمة 


قوله: (هو ما لا يكون تحصيله مقدورا إلخ) إلا أن قيد الحصول مراد ها هنا بقرينة جعل 
الضروري من أقسام العلم الحادث. 

قوله: (فإذا لم يكن تحصيله مقدورا لم يكن الانفكاك عنه مقدورا) منع الملازمة بجوار 
توقف حصول شيء على أشياء بعضها مقدور کالإحساس دون بعض» فیصدق أن تحصیله غير 
ورو ا0 دقاو ا ا ركن انكرت الست في عدرل المعحف اي اذك 
التعريف هذاء وإن لم يذكره الشارح» لا ا ف ادو ب ب ب 
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مقدورا لم يكن الانفكاك عنه مقدورأى وذلك كالمحسوسات بالحواس الظاهرة» فإنها لا 
تحصل بمجرد الإحساس المقدور لناء بل تتوقف على أمور غير مقدورة لا نعلم ما هي› 
بان العلم بالحسيات غير مقدور التحصيل لتوقفه على أشياء غير مقدورة» ومقدور الانفكاك بترك 
الإحساس الذي هو مقدور الانفكاك لأنا لا نسلم أن الانفكاك عنه مقدورء لأنه يستلزم متقدورية 
ترك الانفكاك الذي هو التحصيل . وقد اعترفت بأنه غير مقدور» نعم الانفكاك عن الإحساس 
مقدور» وهو لا يستلزم مقدورية الانفكاك عن العلم. 

قوله : ( لا تحصل بمجرد الإحساس) وإلا لما عرض الغلط . 

فوله: (بل تعوقف الخ) إذا تحققت تلك الأمور مع الإحساس حصل العلم» وإلا فلا وتلك 
الأمور غير مقدورة لنالأن القدرة لا تتعلق إلا بالمعلوم» وتلك الأمور غيره معلومة» فقوله: لا نعلم 
ما هي جملة مستانفة بيان لكون تلك الأمور غير مقدورة» وليس صفة لأمور على ما وهم ثم 
اعترض بانه إذا لم تكن معلومة» كيف يحكم على غير المعلوم بأنها غير مقدورة ؟. 

قوله : (فإنها تحصل الخ) أي حصولها دائر على النظر المقدور وجوداً وعدماًء فتكون 
مقدورة لنا إذ لامعنى لمقدورية العلم إلا مقدورية طريقه» وذا لا ينافي توقفها على تصور الأطراف 
الضرورية فتدبر فإنه قد زل فيه الأقدام. 


السواء لأنه مردود بما ذكره في المقصد السابع» من النوع الرابع من الكيفيات النفسانية» من أن 
من أحاط به بناء من جميع جوانبه بحيث يعجز عن التقلب من > جهة إلى جهة أخرى» فإنه قادر 
حينغذ على الكون في مكانه بإجماع مناء ومن المعترلة مع أنه لا سيل له إلى الانفكاك عن 
مقدوره» اللهم إلا أن يجعل القاضي خارجا عن هذا الإجماع وقد يجاب عن المنع المذكور» بان 
غير المقدور ينتفي مع انتفاء المقدور» فتكون العلة التامة للانفكاك عن العلم مجموع انتفاء 
المقدور وغير المقدورء لا انتفاء كل واحد منهما وإلا لزم التوارد المستحيل على ما سياتي إن 
شاء الله تعالى» والمجموع المركب من المقدور لتر لو د فالانفكاك في 
الصورة المذكورة لا يکون ا صلا وأنت خبير بان دعوى انتفاء غير المقدور البتة عند 
انتفاء المقدور دون إثباته خرط القتاد» كيف وهذا مبني على أن حصول الأمور الغير المقدورة 
بعد صرف الحاسة مثلا؟ فيكون العحصيل حينفذ أيضاً مقدوراً لما جرت عادة الله تعالى بإيجادها 
بعد صرف الحاسة المقدور لناء وإن لم يكن ثمة إيجاب كما أن العلم النظري مقدور لنا لحصوله 
بعد النظر المقدور»ء وإن كان بطريق جري العادة دون الإيجاب والتوليد» على أن زمان الحصول 
حینغذ معلوم» وقولهم لا یعلم متی حصلت هي يدل على مجهولیته . 

قوله: : (بل تتوفف على مور غير مقدورة لا نعلم ما هي) فيه بحث وهو أن الحكم على غير 
المعلوم بانه غير مقدور كيف يصح مع جواز أن يكون مقدورا لنا وإن لم نطلع على طريق 
تحصيله المقدور»ء ويؤيده ما سيأتي من قوله لجواز أن يكون للكسب طريق آخر غير النظر مقدور 
لناء ون لم نطلع عليه فتأمل . 


۰۲ المرصد الثالث - المقصد الثاني : العلم الحادث ينقسم إلى ضروري ومكتسب 
ومتی حضلت وکیف حصلت» كما سنذ كره بخلاف النظريات فإنها تحصل بمجرد 


النظر المقدور لناء وكالمحسوسات بالحواس الباطنة مثل علم الإنسان بلذته وألمه» 
وكالعلم بالأمور العادية مثل علمنا بان الجبال المعهودة لنا ثابتة» والبحار غير غائرة› 
وكالعلم بالأمور التي لا سبب لها ولا يجد الإنسان نفسه خالية عنها» مثل علمنا بأن 
النفي والإثبات > يحتمعان ولا يرتفعان (و ما ينبته مجرد e‏ أي ينہته 
بمجرد a E‏ بحس › أو غيره تصبورا کان أو تفضا فهو أخص) من 

قوله : (وكالعلم بالأمور التي إلخ) أي العلم البديهي»› وإذا لم یکن له سبب صدق أنه ليس 
تحصیله مقدوراً لن إذ لا معنی لکون العلم مقدوراً إلا کون سببه وطريقه مقدوراً فإن قلت ليس 
ذلك العلم E‏ الالتفات المقدور لاء مقدورا قلت : : الالتفات قدر د 
I yy‏ 
من غير استعانة بحس أو غيره أي من الأسباب . 

قوله: (فهو أخص من الضروري) لأنه الذي لا یکون تحصیله مقدورا بان لا یکون له سیب 
مقدور يدور معه وجوده وعدمه» وذلك بان لا یکون له سبب يدور معه» وهو البدیهي او یکون له 
ا در الک بكرن او الات اجات ادمات و فر ولك ا و 


قوله : (بخلاف النظريات إلخ) يرد عليه أن اعتبار القدرة على التحصيل فيها إن كان 
بطريق المد خلية في الجملة عادة كما هو الظاهرء يلزم أن تكون العلوم الضرورية التي تتوقف على 
قدرتنا في الجملة» كما تتوقف على التجربة والإحساس غير ضرورية» فإنه مما فيه مداخل لقدرة 
المخلوق وإن كان على وجه الكفاية والاستقلال» فهو خلاف المذهب فإن قلت : نختار أن القدرة 
قد اعتبرت على وجه الاستقلال عادة بمعنى أن الکس يتوقف على مجرد قدرتنا عادة 
والضروري ليس كذلك» بل يتوقف على أمور خارجة غنيك ود رنف غلها إيضا في الجاة 
قلت : إن الكسبيات كما تتوقف على قدرتنا تتوقف على أشياء ضرورية» كالمبادي الضرورية 
ا ا اد عن اا بتاك اي ترا ۷ ومان ار انمي بلا ددا 0 ابت 
بالکسبیات إنما يحصل بمجرد قدرة المخلوق› اشا كر هو ايل الضرورية يحصل بمجرد 
التفاتنا المقدور لنا كما يدل عليه تفسيره الأتي للبديهي» فيلزم أن يكون ذلك من الكسبيات 
والتزامه ينافي ما سيجيء من أن النظري والكسبي متساويان صدقاء اللهم إلا أن يمنع حصولها 
بمجرد الالتفات»› ويؤول ما سيذ كره بما سنذ كره. 

قوله : (فهو أخص من الضروري) فيه بحث لأن البديهي على ما عرفه به ما يثبته العقل 
بمجرد التفاته» والتفات العقل مقدور فيكون تحصيله مقدورأ» والضروري غير مقدور فبينهما 


المرصد الثالث - المقصد الثاني : العلم الحادث ينقسم إلى ضروري ومكتسب ۰۳ 


تحصيله بالقدرة الحادثة» ( وأما النظري فهو ما يتضمنه النظر الصحيح ) هذه عبارة القاضي 
قال : الامدي معنى تضمنه له أنهما بحال لو قدر انتفاء الأفات» وأضداد العلم لم ينفك 
النظر الصحيح عنه بلا إيجاب وتوليد مع أنه لا يحصل إلا معه (ولم نقل ما يوجبه) النظر 
الصحيح كما قاله بعضهم (إذ لیس ) إيجاب النظر للعلم (مذهبنا) بل حصوله عقيبه 
بطريق العادة عندنا ولم نقل أيضا ( ما يحصل عقيبه إذا يدخل في الحد ) حينئد ( بعض 
الق الد 

قوله : رلم ينفك النظر الصحيح عنه) خرج به العلم بما يحدث به من الألم واللذة والفرح» 

قوله: (مع أنه لا يحصل إلا معه) متعلق بلم ينفك أي مع عدم انفكاك النظر عنه يكون 
مختصاً حصوله بالنظر» خرج به العلم بالعلم بالشيء الحاصل عقيب النظرء لكنه لا اختصاص له 
بالنظر لكونه تابعاً للعلم بالشيء» سواء كان العلم بالشيء حاصلا بالنظر أو بدونه» ولا يبخفى أن 


ع الشيء للشيء على وجه الكمال إنما يكون إذا كان كذلك» فلا يرد أن دلالة التضمن على 


تناف ظاهرء اللهم إلا أن يمنع كون الالتفات مقدورا بناء على أنه لو كان كذلك» لاحتاج إلى 
التفات آخر وهلم جراء أو يقال : الأمور البديهية الحاصلة بالالتفات الكائن في وقت دون وقت 
موقوف على أمور غير مقدورة أيضاء وقوله: من غير استعانة بحس إلخ» كالتفسير لقوله بمجرد 
التفاته إليه» وغيره في قوله من غير استعانة بحس أو غيره محمول على الغير من الأمور المقدورة 
TT‏ 

قوله : (بالقدرة الحادثة) هذا القيد لزيادة التوضيح لا للاحتراز عن العلم القديم» لخروجه 
بالمقدور تحصيله سواء أريد بالعلم القديم الصفة القديمةء أو تعلقاتها أما على الأول فلانها 
بطريق الإيجاب» كما سياتي إن شاء الله تعالى» وأما على الثاني فلما صرحوا به من وجوب تعلقها 
بل ما يجوز تعلقها به. 

فوله: (فهو ما يتضمنه النظر الصحيح) أي علم يتضمنه النظر الصحيح بطريق أن E‏ 
عليه فلا نقض بالمعدومات» ثم المراد بالتضمن هو الحصول الكلي القطعي على ما ذكره 
الآمدي» فلا يبطل طرد التعريف بالضروري الحاصل عقيب النظرء كالعلم بان لنا لذة في هذا 
النظر لكن يرد على القاضى العلم بالعلم الحاصل عقيب النظرء فإن الأول لا ينفك عن الثاني عنده 
كما سياتي في موقف الأعراض إلا أن يلتزم كونه نظريا كما نقل عن الرازي ولا يخفى بطلانه أو 
يقيد الترتب بوجه مخصوص . 


٤‏ المرصد الغالث - المقصد الثالث : التصور والتصديق بعضه ضروري بالوجدان 
E E EE SEE E A‏ 


إلا بالنظ) لأنه لا طريق لنا إلى العلم مقدورا سواه» فإن الإلهام والتعليم غير مقدورين 
لنا بلا شبهة» وكذلك التصفية لاحتياجها إلى مجاهدات قلما يفي بها مزاج» ولا معنى 
لکون العلم كسبيا مقدورا سوى أن طريقه مقدور» ( فهو ) أي النظري (عند الكسبي 
وتعريفاً هما متلازمان ) فإن كل علم مقدور لنا يتضمنه النظر الصحيح» وكل ما يتضمنه 
النظر الصحيح فهو مقدور لنا (ومن يرى جواز الكسب بغيره ) بناء على أنه يجوز أن 
يكون هناك طريق آخر مقدور لناء وإن لم نطلع عليه ( جعله أخص ) بحسب المفهوم 
( من الكسبي لكنه ) أي النظري ( يلازمه ) أي الكسبي (عادة بالاتفاق ) من الفريقين . 


[المقصد الغالث : أن كلا من 
التصور والتصديق بعضه ضروري بالوجدان] 


( أن کلا من التصور والتصديق بعضه ضروري بالوجدان ) فإن كل عاقل يجد من 

قوله: رغير مقدوربن) لكونهما فعل الغير. [ 

قوله: (لاحتياجها إلخ) فلا يكون مقدورا للمخلوق لأن المراد منه أن يكون مقدورا 
للكل» أو الأكثر والتصفية ليس مقدوراً إلا بالنسبة إلى الأقل الذي يفي مزاجه بالمجاهدات 
المقدورية. 

قوله : رولا معنى لكون العلم إلخ) إذ لا قدرة عليه إلا باعتبار التحصيل بسبب من الأسباب . 
الكل» فيكون حجة بخلاف الوجدان الذي لا يقطع باشتراكه فإنه لا يكون حجة على الغير إلا بعد 
إثبات الاشتراك. 


قوله : (لاحتياجها إلى مجاهدات إلخ) قد يناقش فيه بان الاحتياج إلى ما ذكره يقتضي 
صعوبة الحصول لا تعذره» ليخرج عن المقدورية ولهذا جعلوا القدرة SC‏ باپ 
يمكن أن يصدر عنه أفعال شاقة بل التوجه التام المستتبع ع لاإلهام ااا عادیا» کاستتباع النظر 
للنتيجة على ما هو طريق حكماء الهند طريق مقدور الفا را ل اکن 

قوله: ر(فإن کل علم مقدور لنا يتضمنه النظر الصحيح) مبني على ما أشرنا إليه من أن 
التوقف على الأمور الغير المقدورة معتبر في البديهيات اعتباره في الحسيات . 

قوله: (ضروري بالوجدان) إن قلت : الوجدان ليس بحجة على الغير» قلت : المنكر إما 
معاند يجحد الحق مع عرفانه» فيعرض عنه لأن nT‏ جاهل بمعنی ما 
أنكره» فيفهم معناه ليرجع إلى وجدانه» ويعود عن إنكاره كذا ذكره الشارح في حواشي شرح 
المختصر» وبهذا يعلم أن التشبث بالوجدان تارة يسمع في باب المناظرة» وأخرى يرد بأنه ليس 
بحجة على الغير» وكان السر ني ذلك أن الأحكام متفاوتة جلاع وخفاء فيدور عليه القبول 


المرصد الثالث - المقصد الغالث : التصور والتصديق بعضه ضروري بالوجدان ۰٥‏ 


o GE E E EY FE E 
ِد‎ E إذ لولا ُي لولا ااا ل ا روي و الدور أو‎ 

ا من القتضور؛ وکذا کل واحد و اا ا فإذا حاولا 
ا ذلك التحصيل س ا تصور ُو تصديق آخرء وهو 
انشا ا غيره من التصورات أو التصديقات» فإما أن يدور الاستناد فى 


من المراتب» أو يتسلسل إلى ما لا يتناهى (وهما يمنعان الااكتساب ) لأنهما 
E NEE EEE EA‏ و حينشد يلزم أن لا 
قوله : (وإذ لولاه إلخ) استدلال على تقدير التنرل عن كونه ثابتاً بالوجدان بناء على ما 
ذهب إليه بعضهم من كون الكل ضروريا أو التصورات ضرورية. 
قوله: أن يدور إلخ) قال قدس سره: اعلم أن لزوم الدور والتسلسل» إنما يتم في 
التصورات مطلقاء وفي التصديقات إذا امتنع اكتسابها من التصورات انتهى» واعترض عليه بان 
التصديق بمناسبة المبادي للمطالب مما لا بد منه» وهو نظري على تقدير نظرية جميع 
التصديقات» فيلزم الدور أو التسلسل وإن جوزنا اكتساب التصديق من التصورات» والجواب أن 
اللازم في الاكتساب نفس المناسبة لا العلم بالمناسبة فيجوز أن يكتسب التصديق من تصور 
يكون مناسبا لذلك التصديق وإن لم يعلم مناسبته له. 
قوله : (لأنهما باطلان الخ) لا يخفى أنه على هذا التقدير يلزم استدراك قول المصنضف› 
وهما يمنعان الاكتساب» إذ يكفي أن يقال: إذا حاولنا تحصيل شيء منهما يلزم الدور أو 


وعدمه» ومن ها هنا تراهم يردون دعوى الضرورة تارة بأنها لا تسمع في محل النزاع» وأخرى 
يدعونها ويعدون إنكارها مكابرة كما يظهر للمتدرب في مباحثهم» ثم من المعلوم أن ما نحن فيه 
من المقام الذي يقبل فيه. 

قوله : (وإذ لولاه إلحخ) هذا استدلال على المدعى بعد التنزل عن دعوى الضرورة الوجدانية» 
أو تنبيه على الحكم البديهي» وبالجملة الغرض منه» إلزام الخصم أيضاء فإن حصوله بادعاء 
الضرورة الوجدانية محل خفاء هذاء فإن قلت : أن لزوم الدور أو التسلسل إنما يظهر على تقدير 
نظرية مطلق التصورء والتصديق وأما على تقدير نظرية كل أفراد العلم المفسر بالحد المختارء فلا 
يجوز أن تکون التصديقات اليقينية نظرية» وتكتسب من الظنيات البديهية إذ لا شك أن تراكم 
الظنون قد يفيد اليقين كما في العلم اليقيني الحاصل بالتواتر» قلت : النظر في الظن لا يفيد العلم 
A SC SL U OE‏ 
الدور أو التسلسل إنما يتم في التصورات مطلقاء وفي التصديقات لو امتنع اكتسابها من 
التصور» وفيه بحث لأن التصديق بمناسبة المبادي للمطالب مما لابد منه» وهو نظري على تقدير 
نظرية جميع التصديقات» فلو جوز اكتساب التصديق لكان لزوم أحد المحالين بالنظر إلى 
ا 


١٠‏ المرصد الثالث - المقصد الئالث : التصور والتصديق بعضه ضروري بالوجدان 


يكون شيء من التصور والتصديق حاصلا لناء وهو باطل قطعاأً ( لا يقال ) إذ فرض أن 
الكل نظري رفهذا) الذي ذكرته من لزوم الدورء أو التسلسل وكونهما مانعين من 
الاكتساب» ومفضيين إلى أن لا يكون شيء من الإدراكات او ا ایا ی 
على ذلك التقدير وحينغذ (يمتنع إثباته ) لأن إثباته إنما يكون بنظري آخر» فيلزم 
الدور أو التسلسل لما ذكرتم بعينه» رالحاصل ان دلیلکم على بطلان کون الكل ا 
لیس يتم بجميع مقدماته» لأن کونه تامأ كذلك يستلزم المحال المذكور (ولأنا 
نقول) ما ذكرناه في دليلنا من التصورات والتصديقات (نظري ) وغير معلوم ( على 
ذلك التقدير لا في نفس الأمر) بل هو معلوم لنا في نفس الأمر» (فيبطل ذلك 
التقدير) لاستلزامه خلاف الواقع أعني كون تلك القضايا معلومة في نفس الأمر› 
(والحق أن هذا) الدليل الذي ذكرناه (حجة) قائمة (على من اعترف بالمعلومات ) 
أي اعترف بأن تلك القضايا المذ كورة في الدليل معلومة في نفس الأمر» (وزعم أنها 
كسبية ) على ذلك التقدير ولا تكون معلومة عليه» فكيف يجوز التمسك بها في 
التسلسل» وهما باطلان» فيكون القحصيل المتوقف عليهما باطلاً ممخنعاء فيلزم أن لا يكون 
شيءَ منهما حاصلا لناء فالأوفق للمتن أن يقال : وهما يمنعان الاكتساب لاستلزام الدور وحصول 
الشيء قبل نفسه» والتسلسل حصول ما لا نهاية له» وهما محالان ولا يتعرض لبطلانهما بالبراهين. 

قوله : (فهذا الذي ذكرته) أي التصورات والتصديقات المعتبرة فى هذا القياس الاستثنائى . 

قزل ور تاف إل ر ا مرا رال ج الجوت ا كر ااه ٣‏ 

قوله: (لأنا نقول إلخ) منع لقوله. وحينغذ يمتنع إثباته يعني أن تلك القضايا وتصوراتها 
نظرية على هذا التقديرء» لا في نفس الأمر ولا نسلم أن يكون إثباتها بنظري آخر» حتى يلزم الدور 
أو التسلسل» إذ المحتاج في حصوله إلى نظري ما هو غير معلوم في نفس الأمر» وهذه ليست 
كذلك)› وبھذا القدر يندفع النقض إلا أنه قصد المستدل إثبات مطلوبه» أعني إبطال نظرية الكل»› 
فقال : فيبطل ذلك التقدير أي إذا كانت تلك القضايا معلومة فى نفس الأمر غير معلومة على ذلك 
الققدي كان ذلك التقدير باطلاً لاستلزامه خلاف الواقع ۰ 

قوله: (والحق إلخ) يعني إذا أرادوا السؤال المذ كور بطريق النقض» يمكن التقصي عنه 
بالمنع المذكور» وآما إذا أورد بطريق المنع» فلا يتم الدليل المذكور إلا إذا اعترف المانع 
بمعلومية تلك القضايا في نفس الأمر» وأما إذا منع معلوميتها فيه وعلى ذلك التقدير فلا سبيل 
للمستدل إلا السكوت . 

قوله : ر بأن تلك القضايا) فاللام في قوله بالمعلومات للعهد . 

قوله: (معلومة عليه ) أي على ذلك التقدير. 

قوله : رفكيف إلخ) عطف على قوله: فلا تكون معلومة عليه داخل تحت الزعم» كأنه قيل 
فزعم أنه كيف يجوز التمسك بها في إبطال ذلك التقدير. 
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إبطاله ؟ إذ حينئذ يجاب بان الاستدلال بها يتوقف على معلومية صدقهاء وهي واقعة في 
الواقع فإن جمعها ذلك التقدير» اا ا ی ا ی ا 
نفس الأمر» وهو المطلوب (لا على من يجحدها مطلقاً) أي يجحد معلومية تلك 
الفا اعا لك ال ديرو فن ااي ابا فإن هذه الحجة لا تقوم عليه قطعا 
کل اوو ات سرت ماف عاي و ع ع اع ا 
يثبت بعد ضروري لا يقبل المنع» وقد يقال : أراد أن ما ذكرناه في امتناع كسبية الكل 
إنما يقوم حجة على من اعترف بأن لنا معلومات تصورية وتصديقية» إلا أنها بأسرها 
کی وذلك لأنا إذا اُٹبعنا حینعذ ان الکل من کل منھما لیس کسبیاء لزم ن يكون 
بعض كل منهما ضروريأء وأما من يجحد المعلومات ولا يعترف بشيء منهاء فله أن 
يقول : امتناع كسبية الكل لا يستلزم ضرورية البعض لجواز امتناع الحصول» وقد مر 
نظيره في الأستدلال الثاني على أن تصور العلم ضروري ( وبعضه نظري بالضرورة) 
الوجدانية أيضا فإن كل عاقل يجد من نفسه احتياجه في تصور حقيقة الروح» 
والملك والتصديق بان العلم حادث إلى نظر وكسب. 


قوله : (إذ حينعذ يجاب إلخ) دليل على كونه حجة قائمة على من اعترف . 

قوله : (فلا كلام) في أنه يجوز التمسك بها. 

فوله: ر( کان ذلك التقدير إلخ) إذ الأمور الواقعة في نفس الأمر متجامعة. 

قوله: (بأن لنا معلومات إلخ) فاللام في قوله بالمعلومات للجنس . 

قوله: (لأنا إذا أثبتدا إلخ) هذه الشرطية صادقة» وإن لم یکن اها ادف فان صدق 
الشرطية لا يتوقف على صدق طرفيهاء فما قيل: لعل المعترف بمطلق المعلوم ينكر معلومية هذه 
القضايا التي استدللنا بهاء فلا يقوم حجة عليه حينغذ» فلا وجه لحمل كلام المصنف على هذا 
القول ليس بشيء» لأن ورود المنع على صدق المقدم لا يدفع ورود هذا الاعتراض على تقدير 
صدقة غل الذلیل المد گور 

قوله : (بالضرورة الوجدانية) يعني أن مقابلة الضرورة بالوجدان وإن كان ظاهر الدلالة على 
أن يكون المراد بها غير الوجدان بناء على أن العام» إذا قوبل بالخاص يراد به ما عدا الخاص» إلا أن 


قوله: ( وقد يقال : أراد إلخ) فإن قلت : لعل المعترف بمطلق المعلوم ينكر معلومية هذه 
القضايا التي استدللنا بهاء فلا يتم دليلنا حجة عليه حينفذ» فلا وجه لحمل كلام المصنف على 
هذا القبيل» قلت: مدار نفي معلومية هذه القضايا كسبية الكل ليس إلا فالمعترف بمطلق 
المعلوم على تقدير كسبية الكل كيف ينكر معلومية هذه القضايا المذ كورة في الاستدلال. 

قوله: (بالضرورة الوجدانية) دفع لما يتوهم من ظاهر قول المصنف بعضه ضروري بالوجدان» 
وبعضه نظري بالضرورة» من أن الثاني ليس بالوجدان» وتنبيه على أن مراده بالضرورة هو الضرورة 
الوجدانية» وفي اختلاف العبارة على الوجه الذي وقع دون العكس نكلتة» وهي أن ضرورية البديهي 
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[المقصد الرابع: المذاهب الضعيفة فى هذه المسألة] 


(في بعض مذاهب ضعيفة في هذه المسألة وهي ) أي تلك المذاهب بتأويل 
الطرائق (أربع) المذهب (الأول أن الكل ضروري وبه قال: ناس) من أصحابنا ( وهر 
قول الإمام الرازي) وذلك لعدم حصول شيء منه بقدرتنا إذ لا تأثير لها عندنا 
( وهؤلاء فرقتان فرقة تسلم توقفه ) أي توقف بعض من الكل» أو توقف العلم (رعلى 
النظر فيكون النزاع معهم في مجرد التسمية) بلا مخالفة معنوية لأنا نسلم أن ليس 
لقدرتنا تأثيرفي حصول شيء منه» لكنا تعني بالكسبي المقدور لنا ما تتعلق به 
القدرة الحادثة كسباً ويحصل عقيب النظر عادة لا ما تؤثر فيه قدرتنا حقيقة» قال 
الإمام الرازي في المحصل العلوم: كلها ضرورية لأنها إما ضرورية ابتداء أو لازمة 


المراد بها هو الخاص بمعونة المقام» ونص ها هنا بالضرورة تنبيها على أن هذا الوجدان لا خفاء 
فيه بخلاف الأول» ولذا اختلف فيه كما سيجيء في المقصد الذي يليه. 

قوله : ( بتأويل الطرائق) جمع طريقة ليصح تذ كير أربع فإنه ينظر في تذ كير العدد» وتأنيثه 
إلى واحد المعدود إن كان جمعا لا إلى لفظ المعدود. 

قوله : (رأي توقف بعض إلخ) يريد أنه لا يجوز رجوع الضمير إلى الكل باعتبار كل واحد» 
وهو ظاهر فإما أن يرجع إ إلى البعض المفهوم من الكل أو إلى الكل لكن توقفه باعتبار البعض أو 
إلى العلم المفهوم من كون الضروري قسما منه. 

قوله: (قال الإمام الرازي إلخ) تأييد لما تقدم» فإن ما نقله من المحصل يدل على انقسام 
العلم إلى الضروري ابتداءء وإلى ما لزم منه لزوماً ضروريأء وهو الكسبي عندنا وقول ناقده قد يسمى كل 


بإدراك عدم النظر فهي أنسب بالوجدان الذي هو الإدراك الباطني» وضرورية وجود النظري بتحقق 
وجود النظر الذي هو أنسب بإدراك العقل» أو الحس الظاهر الذي يعرف مبادي النظر على أن في 
العبارة الأولى حذرا عن شناعة التكرار اللفظى» وفى الثانية رعاية لحسن المقابلة. 

له تاريل قران رك الق اذا ق الا اا و ا اا2 6 
المي بالج لزنت و الطرن اها جم ية فال في رح الل ا واعلم ان اعبار 
لحوق التاء بهذه الأعداد وعدم لحوقهاء إنما يكون بالنظر إلى واحد المعدود لا إلى لفظ المعدود» 
فان کان المعدود جمعا لفظاء وواحده مۇنغا غير العلم حذفت التاء منها نحو ثلاث نسوة وعيون› 
ون کان اا أشتت التاء سواء كان في لفظ الجمع علامة التأانيث كأربعة حمامات في جمع 
حمام» أو لم يکن . 

قوله : أي توقف بعض من الكل إلخ) يريد أن ضمير توقفه ليس براجع إلى الكل» لحصول 
بعض العلوم بلا توقف على النظر» ورجوعه إلى الكل من حيث هو كل بعيد» وكذلك إلى 
المحمول أعني الضروري لأن المراد به هو المفهوم . 

قوله: (قال الإمام الرازي إلخ) يشير بنقله إلى ضعف ما وقع في بعض نسخ الكتاب بعد 
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عنها ا e‏ فانه إن بقي امال عدم اللزوم» ولو على بعد الوجوه لم بی 
E‏ کانت کذلك انت ضښروریة؛ وقال نأقده: ار e‏ 
لقول ا الحسن الأشعري (وفرقة تمنع ذلك) أي توقفه على النظر (وهۇلاء إن 
أرادوا) بعدم توقفه (أنه) اي العلم (لا يتوقف على النظر وجوبا )» إذ ليس بينهما 
ارتباط عقلى يوجب ذلك (بل) يتوقف عليه (عادة أو) أرادوا به (أن العلم ) الحاصل 
بعد النظر ( غير واقع به ) أي بالنظر (أو) غير واقع (بقدرتنا) على وجه التأثير ( بل 
بخلق الله تعالى ) فينا عقيب النظر بطريق جريان العادة (فهو مذهب أهل الحق من 
الأشاعرة)› واحترز بذلك عما اختاره امام الرازي گی المحصل من القول بوجوب 
العلم من النظر» لا على سبي التوليد» وقد نسب هذا القول إلى القاضي وإمام 
الحرمين» فإنهما قالا: باستلزام النظر للعلم وجوبا من غير أن يكون النظر علة». أو 
مولدا روان أراذرل يعدم درففة عل أنه ل ترقت عله أصلاع آي ل اي و 
وجوبا ولا عادة» ( فهو مكابرة) ومخالفة لما یجده کل عاقل من أن علمه بالمسائل 
المختلف فيها يتوقف على نظره فيها 


اليقينيات ضروريا يدل على إطلاق الضروري عليهماء بمعنى أنه لا تأثير لقدرتنا ومن لم يفهم وقع في 
حيص بيیص» فقال : يشير بنقله إلى ضعف ما وقع في بعض نسخ الکتاب بعد قوله: وبه قال ناس: وهو 
قول الإمام الرازي ووجه ضعفه ظاهر من كلام المحصل» وناقده لدلالتهما على أن المراد بالضروري معنى 
القطعي لا يقابل النظري» فإن الإشارة إلى ما ليس في الشرح أثر منه لا معنى له. 

قوله : دون البديهي) وإلا لم يصح تقسيمه إلى القسمين . 

قوله: (أو أرادوا إلخ) الفرق بين الوجوه الثلاثة أنه على الأول نفي للتوقف الوجوبي مطلقاء 
سواء كان سبباً أو لاء وعلى الثاني نفي للتوقف السببي وعلى الثالث نفي التوقف كناية عن نفي 
التأثير» لاستلزام التأثير التوقف . 

فوله : (بذلك) أي بقوله أهل الحق . 


قوله» وبه قال ناس» وهو قول ارمام الرازي ووجه ضعفه ظاهر من كلامه المحصل» وکلام ناقده 
لدلالتهما على أن مراد الإمام بالضروري معنى الاضطراري لا ما يقابل النظري . 

قوله: (أو أرادوا إلخ) الفرق بين المرادين بحسب الظاهر ظاهر لأن الأول يشير إشارة 
واضحة إلى جواز حصوله بغير النظر بطريق خرق العادةء والثاني لا يشير إليه كذلك بل يجامع 
ظاهرا رقف عقفلا على ظا وإن كان لا يستلزمه» وهذا القدر من الفرق لا ينافي الحكم بان کلا 
منهما مذهب اهل الحق» لأن عدم الإشارة إلى شيء ليس إشارة إلى عدمه فتامل. 
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(المنهب اللاني) : في هذه المسالة ( إن التصور لا يكتسب) بالنظر بل كل ما 
يحصل منه کان رورا حاصلا بلا اکتساب ونظر» بخلاف التصديق فإنه ينقسم إلى 
ضروري ومكتسب ( وبه قال الإمام الرازي )» واختاره في كتبه (لوجهين أحدهما أن 
المطلوب) التصوري (إما مشعور به) مطلقا ( فلا يطلب ) لحصوله بناء على أن تحصيل 
الحاصل محال بالضرورة (أو لا) يکون eS‏ به صلا (فلا يطلب e‏ لژن 
المغفول عنه) بالكلية» وهو المسمى بالمجهول المطلق (لا يمكن توجه النفس) 
بالطلب ( نحوه) بالضرورة أيضا (وأجيب) عن هذا الوجه (بان الحصر) أي حصر 
المطلوب التصوري فيما و و به من جميع الوجوه» أو غير مشعور به صلا 
( ممنوع لجواز أن یکون معلوماً) ومشعورا به (من وجه دون وجه) آخر» ولم یتبین 
بما ذكره أن هذا القسم يمتنع طلبه (فعاد) الإمام (وقال: الوجه المعلوم معلوم 
مطلقأء والوجه المجهول مجهول مطلقاً فلا يمكن طلب شيء منهما) لما مر من 
امتناع تحصيل الحاصل» وامتناع توجه النفس نحو المغفول عنه بالكلية ( والجواب ) 
عن هذا اج بعد استيفاء الأقسام الثلاثة أن يقال : J):‏ نسلم أن الوجه المجهول 
مجهول مطلقاً) أي جميع الوجوه (فإن المجهول مطلقاً ما لم يتصور ذاته ) بكنهه 


قوله: (بخلاف التضديق إلخ) لأن ما يتعلق به التصديق أعني النسبة أمر واحد معلوم 
تتو مجهول تدا فو ن اكه الما كررة فة وكذاالثانية وهو ظاهر. 

قوله: إن المطلوب التصوري) ملخصه أنه لو كان المطلوب التصوري مكتسبأ لما امتنع 
طلبه» والتالي باطل» أما الملازمة فظاهرة» وأما بطلان التالي فلأن المطلوب التصوري» إما مشعور 
به أو غير مشعور به» وكل منهما يمتنع طلبه» فالمطلوب التصوري يمتنع طلبه» وبما حررنا 
يندفع ما قيل : لم لا يجوز أن يحصل شيء فيه بطريق ان يترتب اشياء يري انه هل يؤدي الى شيء 
أم لا؟ فيتفق أن يؤدي إلى تصور مخصوروص . 


قوله: ( بل کل ما یحصل منه إلخ) قیل: لم لا يجوز أن يحصل شيء منه؟ بطریق أن يترتب 
اشیاء یری أنه هل يودي إلى شيء ام لا فیتفق أن يؤدي إلى تصور مخصوص» نعم يمكن الإلزام 
ا 

قوله: (إن المطلوب التصوري إما مشعور به إلخ) قيل عليه: إنه منقوض باكتساب 
التصديق مع جريان الدليل فيه» أجيب بان ما يعلق به التصديق كالقضية» أو النسبة معلوم 
بحسب التصور» فلا يمتنع التوجه إليه مجهول بحسب التصديق» فلا يمتنع طلب حصوله وهذا 
بخلاف التصور» فإن ما يكون مجهولاً بحسب التصور» يكون مجهولاً مطلقاً إذ لا علم قبل 
التصور» وحاصله أن متعلق التصديق يجوز أن يتعلق به قبل التصديق علم هو التصور بخلاف 
متعلق التصور. 
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(ولا شيء مما يصدق عليه) من ذاتياته أو عرضياته» (وهذا) الوجه المجهول ليس 
كذلك بل (قد يصور شيء) مما (ريصدق عليه» وهو الوجه المعلوم فإن) الوجه 
(المجهول) فرضا (هو الذات) والحقيقة التي تطلب تصورها بكنهها (و) الوجه 

(المعلوم بعض الاعتبارات الثابتة له ) الصادقة عليه سواء كان ذاتیا له» أو ا له 


( كما يعلم الروح) مغلا ( بأنها شيء به الحياة والحس والحركة» وأن لها حقيقة) 

قوله : (بكنهه) قدر هذا اللفظ ليصح مقابلته بقوله» ولا شيء مما يصدق عليه فان هذا 
أيضا تصور للذات» إلا أن المراد به ولا شيء مما يصدق عليه من حيث إنه يصدق عليه» والقرينة 
على هذا التقدير ما تقرر من أن العام ذا قوبل بالخاص يراد به ما عدا الخاص» ووقع في بعض 
النسخ ولا بشيء مما يصدق عليه» فهو تقدير للمعطوف . 

قوله: (فإن الوجه المجهول فرضأً هو الذات إلخ) أشار بقوله فضا إلى أن اعتبار مجهولية 
الذات. بطريق التمئيل اهتمانا پان ما هو الأهم أعني اكتساب التصور بحسب الحقيقة» وفي 
شرح المقاصد مجهولية الذات لازمة فيما يطلب تصوره حتى لو علم الشيء ا 
اكتساب بعض العوارض له كان ذلك بالدليل لا بالتعريف انتهى› وهذا بناء على أن تصور الشيء 
بحقيقته حصول الشيء بنفسه» فلا يمكن طلب حصوله باعتبار حصول أمر عارض له إذ الشيء 
إذا كان حاضرأً لا يطلب بشيء آخر يكون آلة لحضوره» فليس المطلوب إلا ثبوت ذلك العارض له 
وکونه وجها من وجوهه فمآله التصدیق. 


قوله : (بکهنه ولا شيءِ مما يصدف علي الواقع في بعض نسخ المتن»› ولا بشي ء بالياء 
الجارة» ولهذا قدر الشارح لفظ بكنهه تعييناً لما عطف عليه قوله» ولا بشيء وفي بعض النسخ» 
ولا شيء بالرفع عطفا على ذاته» فیتوجه على ظاهره أنه يشعر بعدم الفرق بين العلم بالوجه» 
والعلم بالشيء من ذلك الوجه» لأنه جعل تصور الوجه الصادق على الشيء منافيا لمجهوليته 
المطلقة» وليس المنافي لها إلا تصوره ولو بوجه» والتوجيه أن مراده شيء مما يصدق عليه من 
حيث إنه يصدق عليه فيتم التقريب . 

قوله: ر(فإن الوجه المجهول فرضا هو الذات والحقيقة) قال في شرح المقاصد: هذا 
تحقيق لما هو المهم أعني إمكان اكتساب التصور بحسب الحقيقة» وتنبيه على أن مجهولية 
الذات لازمة فيما يطلب تصوره» حتى لو علم الشيء بحقيقته وقصد اکتساب بعض العوارض له 
كان ذلك بالدليل لا بالتعريف» وفي المنبه عليه بحث ظاهر إذ اكتساب بعض العوارض للشىء 
بعد معرفة حقيقته» قد يكون من حيث إنه آلة لملاحظته ومرآة يتعرف حاله به» فيكون المطلوب 
التصور دون التصديق» وكون التصور بالعارض أنقص من التصور بالكنية لا ينافي كون الأول 
مطلوباً قد يتعلق به الغرض» دون الثاني والأولى أن تعيين جهة المجهولية للذات لكونها أغلب 
وأنسب لمن هو بصدد معرفة حقائق الأشياء» فلذا حمل الشارح الذات في عبارة المصنف على 
الحقيقة ولم يحمله على ذات المطلوب حتى يشمل أنواع التعريفات» كما سيأتي مثله على أن 
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(بعينها) لتصور بكنههاء أو بوجه أتم مما ذكر وإن لم يبلغ الكنه (ومنهم من أثبت) 
تالا ) هو المطلوب (يقومان) اي الوجهان (به)» وهذا اليد أعنى قيام الوجهين 
بالأمر الثالث زائد على كلام هذا المثبت» وفيه حزازة لجواز أن يكون أحد الوجهين 
قوله e‏ ثبت إلح) اعلم أنهم اختلفوا في علم الشيء بالوجه» وعلم وجه الشيء 
فقال : e‏ تحقیق له أنه ا تغایر بینهما صا 2 المتأخرون اد في 
o‏ وة e‏ وهو المعلوم بالذات من غير التفات إلى الشىء ذي الوجهء وقال 
المتقدمون : التغاير بينهما بالاعتبار إذ لا شك فى أنه لا يمكن أن يشاهد بالضاحك أمر سواه إلا 
آنه ذا عتبر صدقه عليه أمر واتحاده معه» كما فی موصوع الققضية المحصورة کان علم الشىء 
بالوجه» وإذا اعتبر مع قطع النظر عن ذلك كان علم الوجه كما في موضوع القضية الطبيعيةء إذا 
علمت هذا فاعلم أن عود الإمام إ ما مبني على عدم التغاير مطلقاء وتقریره أن الشيء المشعور به 
من وجه دون وجه لا يطلب بوجهيه لأن الوجه المعلوم معلوم» والوجه المجهول مجهول فلا 
يطلب شيء منهما » فلا یمکن طلبه وإما مبني على رأي المجقدمين» وتقريره أن المطلوب إذا كان 
e‏ به بوجه دول و جه» کان المعلوم والمجهول في الحقيقة هما الوجهان› لکن من جب 
صدقهما على ذلك الشيء› واتحادهما به والمعلوم معلوم مطلقاء والمجهول مجهول مطلقاً ا 
i E SLO E RN A RE‏ 
بذلك ا الخ O‏ کان ا المجهول E e‏ 
الوجه المعلوم به» رلا مى حا الراب فالخل اد المظلرب لس اا ثالثاً عندهم» ون 
جيب على رأي المتأخرين» فالجواب ما ذكره في النقد وهو أنه لا يلزم من امتناع طلب الوجهين 
امتناع طلب الأمر الثالث الذي هو ذو الوجهين» فكما أن الوجه المعلوم صار آلة الملاحظة 
الشيء› ومرآة لانکشافه کذلك) يطلب ذلك الشيء بان بعر ا اجر ا ألملا حظعه» و له 
وتفصيله ُن عارض الشيء قد يلا حظ في نفسه) فیکون العارض E‏ وابشیء م له 
بالكلية» وقد يجعل آلة لملاحظته» وحينعذ تما اغا اك الا محرا غار ا 
فيتحد المعلوم والمجهول لكنه معلوم من حيثية ومجهول من حيثية أخرى» ولا استمالة فيه ولا 
ب و ی إذ ليس المطلوب عندهم الوجه حتى يجاب بان الوجه المجهول 
اس فهو الفا فتدبر واللّه الموفق› وأما ما ذکره الشارح من أنه إلزام لاوامام حيیٹث اعترف 
بمغايرة الوجهين لذي الوجهين» ففيه إن العبارة المشعرة بالتغاير ليس إلا قوله: لكن لما اجتمعا 
في شيءِ واحد» إذ لا بد من التغاير بي بين الظرف والمظروف› وهو لا يقتضي التغاير بالذات لجواز 


قوله: (أحد الوجهين جزءا الخ) في كونه چا كفاية في آن القيام ها هنا غير واقع موقعه» 
فلهذا اقتصر عليه» وإلا فيجوز أن یکرت کا الوخهین ا 
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جزءا» إطلاق القيام عليه مستبعد جداء إلا أن يراد به الحمل (ولا حاجة) في دفع هذه 
الشبهة (إليه ) أي إلى إثبات الأمر الثالث» لأنها قد اندفعت بما حققناه مع أن إثباته 
مخالف للواقع» وذلك لأنا إذا أردنا تعريف مفهوم لنتصوره» فلا بد أن تكون ذات 
ذلك المفهوم أي نفسه وعینه مجهولاء وغیر حاصل لنا لیمکن تحصیله» وهذا معنی 
قرولا الښجهول هو الذات أي ذات المطلوب وعينه» ولا بد هناك أيضا من أن يكون 
أرما ضدذق عليه معلوما ليصح به توجهنا إليه وطلبنا إياه» فهذا هو المراد بقولنا: 
المعلوم بعض اعتبارات الذات أي بعض اعتبارات ذات المطلوب الذي هو المجهول› 
رلا خفاء في أنه ليس هناك أمر ثالث يتعلق به غرضنا» حتى يتصور أن کون المطلوب 
ا وراء الوجهين» فإن قلت : قد يطلب مفهوم الإنسان من حيث هو هو» وقد 
يطلب وجه من وجوهه» وقد يطلب مفهوم الإنسان بوجه من وجوهه» فعلى هذا 
التقدير الأخير يثبت أمور ثلاثة مفهوم الإنسان الذي هو المطلوب ووجهه المجهول 
الذي باعتباره مطلوباء ووجهه المعلوم الذي به أمكن طلبه قلت : مفهوم الإنسان 
بحسب ذلك الوجه الذي طلب به مفهوم هو المجهول» وهو ذات المطلوب فليس لنا 
إلا ذات المطلوب المجهول» وبعض اعتباراته المعلوم» واعلم أن صاحب نقد 
المحصل أثبت الأمر الثالث إلزاما للأمام بما ذكره في مسألة المعلوم على الإجمال» 
حيث قال : المعلوم على سبيل الجملة معلوم من وجه ومجهول من وجه» والوجهان 
متغايران» والوجه المعلوم لا إجمال فيه» والوجه المجهول غير معلوم البتة» لكن لما 
اجتمعا في شيء واحد ظن أن العلم الجملي نوع يغاير العلم التفصيلي» فإنه قد 
ان يکون مراده لما اجتمعا في شيء واحد هو الکل من حیث هو کل» بل نقول: لا بد من حمل 
كلامه على ذلك» إذ لو حمل على التغاير بالذات لم يتم التقريب» إذ لا يلزم من انتفاء الإجمال 

في الوجهين انتفاء الإجمال في الشيء ذي الوجهين» وحينعذ لا يتم الإلزام إذ ليس في الحقيقة إلا 
الوجهان» ولا يمکن طلب شيء منهما. 

قوله : (مستبعد جدا) إذ القيام بمعنى العروض والحصول به ممتنع في الجزء» وأما بمعنى 

الاختصاص الناعت» أو التبعية في التحيز» فلانه لا تتصور النعتية والتبعية إلا بعد تعقل وجود كل 
منهما بدون الآخ ولا يعقل وجود الكل بدون الجزء» ولأجل الخفاء في عدم صحة المعنيين 
الأخرين» قال : : مستبعد جداً دون غير صحيح . 


قوله: (ولا خفاء في أنه ليس هناك أمر ثالث) قيل : فيه بحث لأُن الوجه المعلوم کالماشي 
e Rit e e‏ فإذا الإنسان 


تن و فساد في کون الشيء الواحد ا بجهتين »› والواقع ليس إلا هل! فليتاأمل . 
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اعترف عنه هناك بان الشيء المعلوم من وجه والمجهول من وجه» يغاير الوجهين› 
فألزم ها هنا بأن اا التصوري ليس أحد الوجهين» بل الشيء الذي له ذانك 
الوجهان» ويشهد لما ذكرناه أن هذا المثبت قال في نقل تنزيل الأفكار: المطلوب 
مجر جر یا الاما المارنا بض غرارییا فااای باارجری ورال 

a‏ ري ا هذه الشبهة إذا ردت إلى قوانين 
e‏ کانت قياسا EY‏ من منفصلة ذات جزءين» وهو من حمليتين ھهکذا 
المطلوب التصوري» إما مشعور به وإما غير مشعور به» وكل مشعور به يمتنع طلبه» 
وكل غير مشعور به يمتنع طلبه» فالمطلوب التصوري يمتنع طلبه» ولا شك أن هذا 
الانتاج إنما يصح إذا صدقت الحمليتان لكن قولنا: ( کل مشعور به یمتنع طلبه› 
وكل غير مشعور به يمتنع طلبه لا يجتمعان على الصدق» إذ العكس المستوي لعكس 
نقيض كل) منهما ( ينافي الآخر) فإن الأول ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا كل ما 
لا يمتنع طلبه» فهو غير مشعور به» وهذا العكس ينعكس بالمستوي إلى قولنا بعض 

قوله: (كانت قياسا مقسما) أي كانت مشتملة على قياس مقسم» فإن ما ثبت به بطلان 
التالي قياس مقسم» والشبهة في نفسها قياس استشنائي كما عرفت» وفيه بحث لأنه يمكن تقريرها 
هكذا» لو كان التصور مكتسبا لما امتنع طلبه» لكن التالي باطل لأن المطلوب لا بد أن يكون 
معلوما ومجهولاء ولا شيء من التصور كذلك لأنه إما معلوم مطلقا أو مجهول مطلقا. 

قوله : روهذا العكس إلخ) قيل: إن عكس نقيض كل منهما ينافي عكس نقيض الاخرى» 
فلا حاجة إلى اعتبار العكس المستوي» وليس بشيء لأن المستدل لا يعترف بالمنافاة بينهماء 
فإنه يقول: إن كل ما لا يمتع طلبه فهو غير مشعور به» ومشعور به كالمطلوب التصديقي» وقد 


قوله: (قياسا مقسما) القياس المقسم على صيغة المفعول قياس اقتراني مركب من 
منفصلة وحمليات بعدد أجزاء الانفصال والتاليفات بين الحمليات» وأجزاء الانفصال متحدة 
الجا انه إا بوي ا لان الحا ت هة عل اجر اا قال 

قوله: (إذ العكس المستوي لعكس نقيض إلخ) لا يخفى عليك أن عكس نقيض كل 
منهما ينافى عكس نقيض الأخر» فلا حاجة إلى اعتبار الانعكاس بالعكس المستوي» وكأنه أراد 
أن ينبت التنافي تصريح إحدى المقدمتين» واعلم أن لعدم صدق الحمليتين معا وجهاً آخر غير ما 
ذكره المصنف» وهو أن عكس نقيض كل واخدة منهما ينتظم مع عين الأولى قياسا منتجا 
للمحال» فيقال : مثلاً کل ما لا یمتنع طلبه فهو غیر مشعور به» وکل غیر مشعور به یمتنع طلبه» 
Ss Sea Bs E a‏ 

قوله: (وهذا أخص من نقيض الفاني) لأن نقيض الثاني سالبة لا يحتاج إلى وجود 
الموضوع› وهذامعدول محتاج إليه. 
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غير المشعور به لا يمتنع طلبه» وهذا أخص من نقيض الثاني فينافيه» وكذا الثاني 
ینعکس بعکس النقیض إلى قولنا کل ما لا يمتنع طلبه» فهو ومشعور به وینعکس 
هذا العكس بالمستوي إلى قولنا بعض المشعور به لا يمتنع طلبه» وهو أخص من 
تقيض الأول فعاف ايها وا كان لازم كل متها ساف لاخر لى تور 
اجتماعهما صدقاً (فاجيب بمنع انعكاس الموجبة الكلية كنفسها بعكس النقيض 
کاس اکر اکا کن ای إل مرا کل کا ور ت 
القدماء مما لم يقم عليه برهان (و) أجيب ( بتقييد الموضوع فيهما بالتصور أخرى ) أي 
بين شارح المطالع عدم اجتماعهما في الصدق بان ضم عكس نقيض إحديهما إلى عين الأخرى» 
لينتج المحال هکذا کل ما لا يمتنع طلبه فهو غير مشعور به» وکل غير مشعور به يمتنع طلبه 
SSS SS ha a‏ 

قوله : (أخص من نقيض الثاني ) لأن نقيضه سالبة جزئية أعني ليس كل ماهو غير مشعور 
به يمتنع طلبه» وهذه موجبة جزئية معدولة تقتضي وجود الموضوع . 

قوله: (إلى موجبة كلية) معدولة وأما انعكاسها إلى موجبة كلية سالبة الطرفين كما أثبته 
شارح المطالع» فلا يفيد هاهنا لأن الموجبة السالبة الطرفين في حكم السالبة البسيطة في عدم 
اقتضاء وجود الموضوع» فحينذ يجوز أن يقال: يصدق عکس نقيض كل منهما ولازمه بانتفاء 
الموضوع» فلا ينافي الأصل المقتضي لوجود الموضوع» وكذا ضم عكس نقيض كل منهما مع 
عين الأخرى لا ينتج لانتفاء إيجاب الصغرى» وبما ذكرنا تبين أن الجواب المذكور تام» واندفع ما 
قیل: أن قولنا کل ما لا یمتنع طلبه فهو غیر مشعور به لازم» قولنا: کل مشعور به يمتنع طلبه 
سواء سمي عكس النقيض أو لاء وهذا القدر كاف في امتناع اجتماع المقدمتين على الصمدق› 
لأنه إن أراد أنه بمعنى العدول لازم له فغير مسلم» لأن الشيء إما مشعور به أو غير مشعور به» 
وكل منهما مما يمتنع طلبه» فليس لما لا يمتنع طلبه فرد حتى يصدق الإيجاب العدولي» وإن 
اراد بمعنی السلب فمسلم لکن لا يفيده لما عرفت . 

قوله: (وأجیب بتقیید الموضوع إلخ) وعندي جواب آخر عن الاعتراض وهو أن القضية 
المأخوذة في القياس» قولنا: كل مشعور به مطلقاً أي من جميع الوجوه يمتنع طليه» وعكس 


قوله: (ممالم يقم عليه برهان) أي على زعمهم»› وإلا فقد أيد الشارح طريقة المتقدمين 
ودفع عنها الشبهة التى أوردها الكاتبى› وها هنا بحث وهو أن المتأخرين استدلوا على أن 
الموجبة لا تنعكس موجبة على طريق القدماء لعدم اللزوم في بعض المواضع» لكنا نعلم أنها 
تنعكس إليها بالمعنى العرفي في بعض المواد» فان قولنا کل إنسان حيوان يستلزم قولنا کل ما 
ليس بحيوان ليس بإنسان» أطلق عليه العكس فى الاصطلاح ام لاء بل هو عكس اصطلاحي كما 
صرح به الشارح في بعض مصنفاته» واستدل عليه بصدق التعريف والانعکاس فيما نحن فيه 
متحقق» فيكفى فى إثبات مطلوب المدعى» فالحق أن الجواب هو الثاني وأما اعتراض صاحب 
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نحن نستدل هكذا التصور إما تصور مشعور به» وإما تصور غير مشعور به» وكل 
تصور مشعور به يمتنع طلبه» وكل تصور غير مشعور به يمتنع طلبه» وحينئد 
N SNC RSIS‏ 
تصورا مشعورا به» وينعكس هذا العكس بالمستوي إلى قولنا بعض ما ليس تصورا 
مشعورا به لا يمتنع طلبه وهذا لا ينافي الحملية الثانية لأن موضوعه أعم من 
موضوعهاء ألا تری أن ما لیس تف مو ب جار ان لا کون تضورا آصاا وان 
یکون غير مشعور به» وقس على ذلك حال الحملية الثانية› فان العكس 
المستوي لعكس نقيضها هو قولنا بعض ما ليس تصورأ غير مشعور به لا يمعنع طلبه» 
وموضوعه أعم من موضوع الحملية الأولى فلا منافاة بينهما. 

(الوجه الثاني ): من متمسكي الإمام في امتناع كسبية التصور أن يقال: 
( الماهية ) أي المفهوم التصوري ( أن عرفت ) وحصلت بالكسب والنظر ( فإما بنفسها 
و بجزئها أو بالخارج) منها سواء کان خارجا بتمامه أو ببعضه (والاقسام) 
بأسرهار باطلة أما الأول فلأانه يستلزم معرفتها قبل معرفتها) لأن معرفة المعرف 
الموصل متقدمة على المعرف الموصل إليه» وتقدم الشيء على نفسه محال بديهة 
( وأما الثاني فلأن جميع الأجزاء نفسها ) فلا يجوز تعريف الماهية بجميع أجزائها لأنه 
نقیضه کل ما لا یمتنع طلبه لیس مشعورا به مطلقا» وعكسه المستوي بعض ما لیس مشعورا به 
مطلقا لا يمتنع طلبه» وهذا لا ينافي الأصل لجواز صدقه باعتبار أن يكون ذلك البعض مشعورا به 
من وجه دون وجه كالمطلوب التصديقي . 

قوله: (أي المفهوم التصوري) أي ما من شانه أن يتصورء» وفائدة التفسير إخراج المفهوم 
التصديقي فإن الإمام قائل باكتسابه» والقرينة على ذلك التفسير قوله إن عرفت . 

قوله: (رفإما بنفسها) أي من غير تصريح بالجزء» فيخرج عنه التعريف بجميع الأجزاءء 
ويدخل في قوله بجزئها سواء كان إلخ» فيشمل المركب من الداخل والخارج كالرسم التام. 


قوله: (أي المفهوم التصوري) فسر الماهية بهذاء وإن كانت شاملة للمفهوم التصديقي 
لآن النزاع في المفهوم التصوري» فإن قلت : ماهية الشيء ما به الشيء هو هو سواءء وجد الفاهم 
أو لم يوجد» وعلى تقدير وجوده فهم أو لم يفهم» فكيف عرفها بالمفهوم؟ قلت : أراد بالمفهوم 
ما من شانه أن يتعلق به الفهم› لا المفهوم بالفعل . 

قوله : (فلأن جميع الأجزاء نفسها) فإن قلت : التعريف بالجزء لا يتناول التعريف بجميع 
الأجزاء لأنها نفس الشيء لا جزؤه» وحمل الجزء على ما ليس بخارج لا يلائم جعله قسیما 
للتعريف بالنقفس» قلت : أراد بالتعريف بالجزء أن يكون الجزء مذكورا في التعريف صراحة› 
فيتناول التعريف بجميع الأجزاء ويقال : التعريف بالنفس فتأمل . 
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تعريف للشيء بنفسه (والبعض) من أجزاء الماهية (إن عرفها وأنها لا تعرف ) 
بالتخفيیف من المعرفة رالا بمعرفة جميع الأ جزاء عرف ) ذلك البعض (نفسه وقد 
بطل و أي وعرف الجزء ا و ( وسيبطل ) وهذان المحذوران إنما 
يلزمان معا إذا كان ذلك البعض ا لكنه الماهية وهو ممنوع» فالأولى أن يقال: 
والبعض إن عرفها فلا بد أن يعرف جزءا منهاء فذلك الجزء إما نفسه فيكون e‏ 
أنقسه» وإما غیره فيلزم التعريف بالخارج › لأن کل جزء خارج عما يقابله من الأ جزاء 
(وأما الثالث: فلأن الخارج لا يعرف ) الماهية (إلا إذ كان شاملا لأفرادها دون شيء 

قوله : روعرف إلخ) لما كان اللازم من تعريف البعض للخارج تعريف الشيء للخارج» وما 
سيبطله هو التعريف بالخارج» والتعريف للخارج لا يستلزم التعريف بالخارج» فإن الجزء إذا عرف 
الكل فهو تعريف للخارج» وليس بالخارج جعل الشارح قوله الخارج صفة جرت على غير ما هي 
له» فالمستتر فيه راجع إلى البعض دون موصوف الخارج» وهذا بناء على مذهب الكوفيين من أنه 
لا يجب إبراز الضمير فيما لا يرتفع اللبس بالإبراز کا لق عله ی ای وج جا د 
المقاصد عبارة المتن على التسامح» ولعل وجهه أنه 3 يجوز اشتمال أحد الجزأين على الاخر 
لامتناع التكرار في الذاتي» فيكون كل ا عن الأخر» فالتعريف للخارج مستلزم 
للتعريف بالخارج هاهنا. 

قوله : (فلا بد أن يعرف جزءأً منها) إذ لو لم يعرف شيغاً من أجزائها كانت الماهية معلومة 
بجميع أجزائها بديهة» أو بشيء آخر أو مجهولة فلا يكون الجزء المعرف معرفا لها. 

قوله : (لأن كل جزء إلخ) والإلزم التكرار في الذاتي فلا يكون الذاتي ا 

قوله: ( شاملا لأفرادها) معلوماً شموله واختصاصه لیکون مرجحا لاعتباره للتعریف دون 


ما عداه. 


قوله: : (أي وعرف الجزء الخارج هو منه) صرف العبارة عن ظاهرها د لا ال الات 
سيبطل هو التعريف بالخارج لا للخارج. 

قوله : (فلا بد أن يعرف جزءا منها) إذ لو لم يعرف شيعا من الأجزاى بان ا 
معلومة» أو بان تبقى مجهولة كما كانت لم يكن ما فرضناه معرفا سببا لمعرفة الماهية وموصلا 
إلى تصورهاء فلا يكون معرفا إذ لا معنى للمعرف إلا الموصل . 

قوله: ( وأما غيره فيلزم التعريف بالخارج) فإن قلت : الجزء المعرف وإن كان غير المعرف» 
وخارجأ عنه لكن يجوز أن يكون ذلك الجزء المعرف مركباً من المعرف» وغيره فلا يلزم التعريف 
بالخارج» وإن التجا عن أن الغير لا يطلق على الكل بالنسبة إلى جزئه يبقى الاحتمال المذ كور 
خارجاً عن القسمين» قلت : لم يلعفت إليه لانه ينقل الكلام إلى تعريف المركب» فيلزم الانتهاء 
إلى تعريف الجزء لجزء خارج هو عنه» وأما القول بجواز I O‏ 
مجموع لا شيء من أجزائه» فهو الجواب الحق على ما سيأتي من الكلام الأتي في تقرير الاعتراض 
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مما عداها) ليكون مميزاً لها عن جميع ما سواها (والعلم بذلك) الاختصاص 
الشمولي (يتوقف على تصورها وأنه دور) لتوقف تصور الماهية حينئل على تعريف 
الخارج إياهاء وتوقف تعريفه إياها على العلم بذلك الاختصاص المتوقف على تصورها 
(وتصور ما عداها مفصلاٰ وأنه محال ) لاستحالة إحاطة الذهن بمالا يتناهى تفصیلا 
(وأجاب عنه بعض المتأخرين) يعني صاحب نقد المحصل ( بان جميع أجزاء الماهية 
ليس نفسها إذ كل واحد) من أجزائها (مقدم) عليها بالذات (فكذا الكل) يكون 
مقدماً عليهاء فلا يكون نفسها لامتناع تقدم الشيء على نفسه» فجاز تعريفها بجميع 
أجزائها (قلنا) في دفع هذا الجواب بطريق المعارضة (الماهية لو كانت غير جميع 
الأجزاء فإما معها) أي فإما أن يكون تحصل الماهية مع الأجزاءء وإذ ليست تلك 

قوله: (مفصلاً) إذ لو لم يعلم مفصلاً لاحتمل وجوده في بعض ما عداه» فلم يقصد 
التمييز التام. 

قوله: (قلنا إلحخ) الاعتراضات الثلاثة مبنية على حمل الجواب الذي ذكره ناقد المحصل 
على المعارضةء لدليل مقدمة من مقدمات شبهة الإمام وهي قوله: جميع أجزاء الشيء نفسه» وإن 
ترك دليلها بناء على دعوى الظهور كما يشعر به قول الشارح» فجاز تعريفها بجميع أجزائها لكن 
لاخفاء في جواز حمله على المنع والسند بل الحق ذلك» وحينغذ يحمل الجواب الأول على 
إثبات المقدمة الممنوعة» وأما الثاني والثالث فغير موجه» وأما حمل ما ذكره صاحب النقد على 
ع اض عل د رن فر رجه هر ا را غا وة اق وت به ادن 
الإمام يستلزم المحال. 

قوله : (بطريق المعارضة) فيه أنه إذا كان المذ كور في النقد معارضة كيف يمكن دفعه 
و العا وه الا ةة ارت ا ت ل ان مال لها ك دل ارا على تة 
المقدمة» فكان المعارض مستدلا على إبطالها فكان هذه المعارضة معارضة للدليل لا معارضة 
الا 


قوله: (والعلم بذلك الاختصاص إلخ) فيه نظر لأن الحد الأوسط ليس مكررا ظاهرأء ولو 
قال : إلا إذا علم شموله لأفرادها دون شيء مما عداها لم يرد هذا. 

قوله: (وأجاب عنه بعض المتأخرين ¿ إلخ) قيل: یمکن أن يجعل هذا الجواب e ea‏ 
لعدم جواز التعريف بجميع اال ما ادا وإلا لكان الكلام الآأتى عليه کلاما على 
السند» ثم إن منع النفسية وإن لم يستلزم جواز التعريف بالجميع لجواز وجود مانع آخر» لكن لما 
جعل المستدل عليه عدم الجواز هو النفسية» فإذا منعت لزم الجواز بالنسبة إليه» ويمكن أن 
نجل تفضا باحة المحين وهر ابلرم الذلل الذي اق غا عدم تراز اريف بجح الاجر 
على تقدير صحته المحال»› وهو تقدم الكل عليه. 
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الأجزاء تمامها فلا بد هناك من أمر آخر معتبر في ذاتها (فلا تكون ) جميع الأجزاء 
(جمیعا) هذا خلف (أو دونها) أي» أو يكون تحصلها بدون الأجزاء وقطع النظر 
عنها ( فلا تکون أجزاء ) لاستحالة تحصل الماهية بدون أجزائهاء والأظهر في العبارة 
ان يقال : لولم يكن جميع الأجزاء نفس الماهية فما أن يكون داخلا فيها فلا يكون 
ا غارچ عا فا یکرت خرو رو فا : في دفعه بطريق المناقضة ( لا يلزم 
من تقدم كل) من الأجزاء على الماهية (تقدم الكل عليها) فإن الكل المجموعي 
وكلل واحد قد يتخالفان في الأحكام» فإن كل إنسان تسعه هذه الدار التي لا تسع 
کلهم»› وكل العسكر يهزم العدو الذي لا يهزمه كل واحد منهم» بل نقول : کل واحد 
من الأجزاء جزء من الكل المجموعي الذي ليس جزءا لنفسه» ثم إنه أيد هذه 
المناقضة بقوله ( وإلا) أي وإن لم يصح ما ذكرناه من أنه ليس يلزم م ۾ كل واحد 
على شيء تقدم الكل عليه ( تقدم الكل ) أي كل الأجزاء (على نفسه) لأن كل واحد 
منها متقدم على كلها كتقدمه على الماهية بعينه» ويمكن أن يجعل هذا نقضا 
انا كما لا يخفى» فإن أراد هذا المجيب بجميع الأجزاء جميعها مطلقاً بحيث 
يتناول المادية والصورية مقا فدفع جوابه ما قدمناه ( وإن ا ا 
فط رلم یکن ) ما أراده أعني الأجزاء المادية وحدها ب حقيقة بل E‏ 
داخلا في القسم الثاني ( ولا كافية في معرفة كنه الماهية ) فلا يكون القعريف بها حدا 
تامأ والكلام فيه ( وقال غيره: ) وهو القاضي الأرموي ( بجميع تصورات الأجزاء يحصل 
تصور واحد لجميع الأجزاء ) ومحصله على ما لخصه في بعض كتبه أن جميع الأجزاء 
إن كان نفس الماهية بالذات إلا أنهما يتغايران بالاعتبار فإنه قد يتعلق بكل جزء 
تصور على حدة» فيكون هناك تصورات بعدد الأجزاء وقد يتعلق تصور واحد بجميع 
الأجزاء» فمجموع التصورات المتعلقة بالأجزاء تفصيلا هو المعرف الموصل إلى التصور 
قوله: ريعني أن تلك الصور الخ) لما كان المستفاد من ظاهر المتن عدم التغاير بالذات بين 
الأجزاء والماهية» والمستفاد مما ذكره القاضي التغاير بين تصورات الأجزاء» وتصور الماهية 


قوله: رفإن أراد هذا المجيب إلخ) إشارة إلى أن المعطوف عليه لقوله: وإن أراد الأجزاء 
المادية إلخ محذوف» ومثله عير عزيز في التراكيب لكن القول بالجزء الصوري ري الطوسي ومن 
تبعه» ومختار الشارح أن الصور اا ا ا من الحد كما ستطلع 
عليه . 
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الواحد المتعلق بجميع الأجزاء اجا لیکن في ذلك تقدم شيء على نفسه» ولا 
2 س من هذه العبارة هو أنا إذا تصورنا كل واحد من الأجزاء حتى 
اجتمعت في ذهننا تصوراتها معا مرتبة يحصل لنا حينعذ تصور آخر مغاير لذلك 
المجموع المرتب» متعلق بجميع الأجزاء هو تصور الماهية» والوجدان يكذبه فلذلك 
قال ر والحق أن الأجزاء إذا استحضرت ) فى الذهن (مرتبة ) مقيدا بعضها ببعض 
رخ حضلت صررها هة مجيةة رفي فاك الاجراء المخهرة اة 
(الماهية ) يعني أن تلك الصور المجتمعة تصور الماهية بالكنه بل عينها كما ستعرفه ( لا 
أن ثمة مجموعا) من التصورات ( يوجب) ذلك المجموع (حصول شيء آخر) في 
الذهن (هو الماهية ) أي تصورها وتوضيحه أن صورة كل جزء مرآة يشاهد بها ذلك 
الجزء قصداء فإذا اجتمعت چو وتقيدت إحداهما بالأخرى ن و و وأحدة 
يشاهد بها مجموع الجزءين قصدأ» ويشاهد بها كل واحد منهما ضمناء وهذا هو 
تصور الماهية بالكنه الحاصل بالاكتساب من تصوري الجزءين» ومتحد معهما 
بالذات ومغاير لهما بالاعتبار على قياس حال الماهية بالنسبة إلى جميع أجزائها 
( فالمعرف ) للماهية ( مجموع أمور كل واحد منهما متقدم ) على الماهية ول مدخل 


صرفه الشارح إلى ما هو المقصود من أن الأجزاء المستحضرة من حيث إنها مستحضرة هي 
الصورء وإن قوله: فهى الماهية على حذف المضاف أي تصورها. 

فل ا ها أي رر الا عر ااه الات ربكن آل بعر عه كاه 
فلا حاجة إلى حذف المضاف غاية ما في الباب أن يراد من حيث قيامها بالذهن . 

قرله : كما ستعرفه) أي في بحث العلم من أن العلم والمعلوم متحدان بالذات› > میختلفان 
بالاعتبار» فمن حيث القيام بالذهن يسمى علماء ومع قطع النظر عنه يسمى معلوماً. 


قوله : (والكلام فيه ) لأن الجواب على اختيار الشق الأول من الشق الثاني» هو أن التعريف 
بجميع الأجزاء والتعريف به حد تام . 

قوله : (يعني أن تلك الصور المجتمعة الخ) لما كان ظاهر كلام المصنف يفيد القدح في 
کون مجموع الأجزاء أمرا يوجب حصولها حصول أمر آخر هو الماهية» وليس المتبادر من كلام 
الأرموي ذلك بل أن يكون تصورات الأجزاء أمرأ يوجب حصولها حصول أمر آخر مغاير لها 
بالذات» هو تصور المجموع اعتي الماهية وجه الشارح کلام المصنف بحيث أفاد القدح في 
ذلك المتبادر» حيث قال : يعني أن تلك الصور الخ وبين المجموع بقوله: من التصورات والماهية 
بقوله أي تصورهاء والمقصود بذلك دفع اعتراض شارح المقاصد» وأشار بقوله: بل عينها إلى أن 
المقصود الأصلي ها هنا وإن كان تصور الماهية إلا أنه عبر عنه بالماهية تنبيها على اتحاد العلم 
والمعلوم. 
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في تعريفها» وأما المجموع المركب منها الحاصل في الذهن فهو تصور الماهية 
المطلوب بالاكتساب الذي هو جميع تلك الأمور وترتيبهاء وما أحسن ما قيل: 
حدست تصورات مجموع تصورات محدود ( وهذا) المجموع وتعريفه للماهية في 
الذهن ( كالأّجزاء الخارجية وتقويمها للماهية) في الخارج ( فإنها متقومة بجميع 
الأجزاء بمعنى أنه ما من جزء) من الأجزاء الخارجة (إلا وله مدخل في التقويم 
والكل ) أي على جميع الأجزاء مجتمعا (هو الماهية) بعينها (لا أنها تترتب عليه) 
أي جميع الأ جزاء فكما أن جميع الأجزاء الخارجية المجتمعة عين الماهية» واجتماعها فيه 
ليس جزءا منها بل خارج عنها لازم لهاء كذلك جميع الأجزاء في الذهن عين الماهيةء 
واجتماعها فيه أمر خارج عنها لازم لهاء وكما أن كل واحد من الأجزاء الخارجية مقوم 
للماهية متقدم عليها في الخارج» كذلك كل واحد من الأجزاء الذهنية مقوم لها 

قوله: رهذه المغلطة الثانية الخ) فيه بحث اما أولاً فلان إيراد هذه المقدمة في أثناء 
ال ت غر عن الشبهة لا وجه له» حينغذ وأما ثانيأ فلان ما نقله الشارح في الوجود مما لا مساس له 
بهذه الشبهة بحسب الظاهرء فكان على الشارح أن يبين أن ما ذكره فى الوجود مرجعه هذه 
الشبهة» وإن وقع فيها تغيير ما» وأما ثالا فلأنه على هذا العقدير لا فائدة في قوله وستراه الخ» وما 
توهم من أنه نقض لشبهة الإمام فليس بشيء لأنه لا دخل لطرد الإمام في كونه نقضاء ولأنه إنما 
e‏ إفارة الى اض لو قال : بطرد هذه الشبهة بعينها في نفي الت ركيب الخارجي لأنه بالتغيير 
لا تبقى تلك الشبهة» فيجوز أن يكون استلزامها لنفي التركيب بواسطة ذلك التغيير» وعندي في 
E‏ : هذه المغلطة إشارة إلى الخلط في الفرق بين جميع الأجزاء والكل الذي 
هو الماهية» ولذا عبر عنه بالمغلطة وفائدة قوله: وستراه الخ الإشارة إلى أن ما ذكرناه من تحقيق 
الفرق يدفع ما أورده في نفي التركيب عن الوجود وغيره» فلا يفيد مرة ثانية بل يكتفي فيه عن 
الجواب إجمالا وبيان طرد هذه المغلطة فى نفس التركيب عن الوجود أن قوله: كان الوجود 
مجن ا یس چ جد نا کک و کان ج ا جرا اتی درت ير رودا ین الجر اني 
هو مجموع الأجزاءء وإلا فاللازم أن يكون جميع أجزاء الوجود محض ما ليس بوجود» وكذاقوله: 
فذلك الزائد هو الوجود مبني على أن تلك الأجزاء نفس المجموع للأجزاءء وهي ليست الوجود 
فيكون الزائد هو الوجود فتدبر واللّه الموفق . 


قوله : (فكما أن جميع الأجزاء إلى قوله أمر خارج عنها لازم لها) فيه بحث لأن الاجتماع 
لا کان اا ع الا لازما لهاء تكون الماهية مجموع الجنس والفصل فقط فإذا كانا 
حاصلين تكون الماهية حاصلة من غير أثر للنظر والاكتساب إذ لا شك في حصول الشيء عن 
حصول جمیع أجزائه» فما معنی 'ما سیذ کره في تخقيق الاکتساب من أن هذا المجموع إنما 
يحصل بالكسب الذي هو جميع تلك الأجزاء وترتيبها. 


۲۲ المرصد الثالث - المقصد الرابع : المذاهب الضعيفة في هذه المسألة 


معقدم عليها فى الذهن» ولما كان جواب القاضى محتملا لهذا المعنى أيضا لم يرد 
عليه جزما» بل أشار بقوله: والحق إلى إشعاره بما ليس حقا (وستراه) أي ارمام 
ما) فيقول : في نفس التركيب عن الوجود مثلا إن كانت أجزاؤه وجودات ساوى الجزء 
کله في تمام الماهية› وإن کانت غير وجودات» فان لم يحصل عند اجتماعها أمر زائد 
کان الوجود محض ما لیس بوجود» وإن حصل فذلك الزائد هو الوجود» وتلك الأمور 
و لا أجزاژه ونت خبیر بان مالو ت ل على انتفاء الثر کیب عن الوجود 
ا سواء کان ترکیباً خارجیا أو ذهنیا» فالأولى أن لا يقيد التركيب بالخارجي إلا 
أنه قیده به إشعارا بان هذه المغاطة سقس طة» للاستلزامها أنتفاء التر کيب الخارجي 


قوله : (إن كانت أجزاؤه وجودات) أي ما يصدق عليه الوجود صدق الذاتي سواء كان تمام 
ماهيتهاء فتكون تلك الأجزاء مختلفة بالعدد أو داخلا فيهاء فعكون تلك الأجزاء مختلفة بالنوع. 

قوله: (ساوى الجزء كله فى تمام الماهية) أي الجزء بلا واسطة إن كانت مختلفة بالعدد» 
وبواسطة إن كانت مختلفة بالنوع» فیلزم أن لا یکون الجزء جزءاً ولا الكل كلا ويلزم تقدم الشيء 
قلي تسه كباق الات المرةء 

قوله : ر وإن كانت غير وجودات) أي لم يصدق عليها صدق الذاتي . 

قوله: (أمر زائد) أي عارض کما يدل عليه قوله معروضاته . 

قوله: (لا أجزاؤه) وقد فرض أنها أجزاؤه هذا خلف» وبما حررنا لك ظهر أن الدليل 
المذ كور تام على نفي التركيب لولا عدم الفرق بين + جميع الأجزاء والكل . 

قوله : (وأنت خبير الخ) فيه بحث لأن دلالته على نفي التركيب لا ينافي ما ذكره المصنف 
من طرد الإمام إياه فى نفى التركيب الخارجى حيث قال : الوجود بسيط فلا يحد فإن مقصوده أنه 
بسيط في نفسه» فالمراد بالت ركيب الخارجي التركيب الخارج عن الذهن لا التركيب في الأعيان 
ss‏ 


قوله: ر وستراه الخ) قيل: فائدة هذا الكلام هي النقض الإجمالي على المتمسك الثاني 
بأنه لو صح بجميع مقدماته لما تخلف الحكم ولكن الحس شاهد بالتخلف فليس بصحيح ففيه 
أن النقض إنما يصح لو لم يغير الشبهة لجواز أن يكون الخلل عارضاً بعد التغيير» فينعقض المغير 
لا الأصل على أن التغيير في حد كانه أخرج عن الأصل بالكلية فقوله: لتخيير ما ليس كما ينبغي 
إلا أنه لما أراد ترويج النقض ناسب له أن يقول ذلك» واعلم أن مبنى المغلطة الثانية وهو الطرد هر 
أن يقال : إن الأجزاء تحصل الكل والكل مرتب على ما يحصله ذهناء كان كما في التعريف أو 
E E‏ 
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مطلقا مع شهادة البديهة بتركيب بعض الأشياء في الخارج (هذا) أي كما ذكرناه رأو 
نختار أنه) أي تعريف الماهية ( ببعض الأجزاء وقد يکون) ذلك البعض (غنيا عن 
التعریف ) بان یکون تصوره ضروریا ( أو ) یکون ( معرفا بغیره ) إن کان تصوره نظریاء 
وعلى التقديرين لا يلزم من تعريفه للماهية تعريفه لنفسه» فما ذکر من أن معرف 
الماهية يجب أن يعرف جميع أجزائها باطل قطعاء ل يقال : لا بد أن بو ع ي 
أجزائها» وذلك إما نفسه أو غيره» فيلزم أحد المحذورين كما مر لأنا نقول: معرف 
الماهية يجب أن يحصل معرفتها بوجه ما يميزها عما عداهاء وليس يلزم من ذلك 
تحصيل معرفة شيء من أجزائهاء ألا يرى أن الجزء الصوري علة لحصول الماهية في 
الخارج» وليس علة الحصول شيء من أجزائها فيه» ومن التزم ما ذكرتموه اختار تعريفه 
فلأنه حينعذ یکون ترك التقيد بالخارجي مشعرا بان ما ذکره يستلزم انتفاء الت ركيب عن المركبات 
ماقا وأما الغا فما فائدة الإشعارء والحال أنه قد صرح فیما بعد بان ما ذکره يستلزم انتفاء 
التر كيب عن المركبات المعلومة التركيب . 

قوله: ( لا يقال لا بد الخ) استدلال آخر على امتناع التعريف ببعض الأجزاء . 

قوله: ران الجزء الصوري الخ) يعني أن الجزء الصوري في المركبات كالسريرء والبيت 
علة لحصول الماهية إذ الصوري ما به الشيء بالفعل» وليس علة لحصول شيء من اجزاء 
المركب» أما للجزء المادي فلتقدمه على الصوري» وأما للصوري فلامتناع علية الشيء لنفسه» 
وإذا كان الجزء الصوري علة لحصول المركب الخارجي مع عدم كونه علة لشيء من أجزائه» 
فليجز مثل ذلك في المركب الذهني» فإن الوجود الذهني بمثابة الوجود الخارجي» وما ذكره 
ا موا اجتماع الأجزاء وانضمام بعضها مع بعض كانضمام الصوري مع المادي خارج عن 
الماهية» فلا منافاة فتدبر فإنه زل فيه أقدام. 

قوله: (ما ذكرتموه) من أن معرف الماهية لا بد أن يعرف شيعا من أجزائها. 

قوله: (لغیره) باللام الجارة لأن الكلام في تعريف الجزء لشيء من أجزاء الماهية الذي هو 
خارج» فضمير هو راجع إلى البعض الذي رجع إليه الضمير في تعريفه» وضمير عنه إلى غيره 
ليكون التعريف بالخارج. 


قوله: (أو نختار أنه الخ) لا يخفى أن القدح في بعض مقدمات الاستدلال المذكور كاف 
في دفعه» إلا أنهم لما جوزوا التعريف بجميع الأجزاء» وبالبعض وبالخارج احتاج إلى الققصي عن 
الإشكالات كلها. 

قوله : (ألا يرى أن الجزء الصوري الخ) قيل: : أراد به ما هو بمنزلة الجزء الصوري من الجمع 
والانضمام اللازم له لا حقيقة كما هو المشهورء فلا ينافي ما ذكره قبيل هذا من أن الاجتماع 
خارج عن المركب الخارجي» وما صرح به في أول الموقف الرابع من أن الهيغة الاجتماعية خارجة 
0 ا ا هذا على 
المشهور وما ذكره في الموضعين على التحقيق . 
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لغيره الذي هو خارج عنه»ء فإن قلت a a e e a‏ 
ES‏ : ويعود إليه أيضا الجواب برمت 
(الاختصاص ) فإن الخارج إذا كان لازماً لها مختصاً بهاء ا 
اا ن رر ي رر ي یکون معرفا لها بلا لزوم محذور ( لا العلم به ) 
فإنه ليس شرطاً فى ذلك الانتقال المرتب على الاختصاص» والعلاقة وهو المنشاً لما 
قالع بالا ختضاض رقف عل سور افاية برجة من ا على تميررةا الاصل 
بتعريف الخارج إياها (فلا دورو) يتوقف (على تصور ما عداها باعتبار شامل له) أي 
خملا و على تصور ما عذاها و مقصلا ون آي تور ما غذاها باعار شال 
(ممحن كاختصاص ) أي كعلمنا باختصاص ( الجسم بحيز) معين ( دون ما عداه من 


قوله: رفن قلت الخ) اعتراض على قوله آو یکون معرفا و متعللقا بقوله ومن 
التزم على ما وهم فصحف قوله لغيره الذي هو خارج عنه إلى الباء الجارة نظرا إلى هذا السؤال . 

قوله: رعاد الإشكال الخ) أي الإشكال المتعلق بالجزء والخارج يدل عليه قوله» ويعود إليه 
أيضا الجواب برمته» فإنه ما أجاب عن التعريف بنفسه» ولا يجوز حمله على الإشكال المتعلق 
بالخارج فقط على ما وهم» لأنه يستلزم استدراك قوله: بحذافیره ورمته. 

قوله: (إذا كان لازما لها) أي شاملا لجميع أفرادها فمعنى اللزوم للماهية ثبوته لها في 
ضمن جميع الأفراد» بان لا يوجد فرد من أفرادها بدونه» فماله إلى الشمول» وإنما حملناه على 
ذلك» إذ يجوز التعريف بالخاصة الغير اللازمة إذا كانت شاملة. 

قوله : (بحیث ينتقل الخ) وکان غافلاً عن اختصاصه وعدم اختصاصه» فلا یرد أنه لو لم 
يعلم الاختصاص احتمل عدم الاختصاص عنده» فلا يفيد التعريف بالتمييز التام. 

قوله: (فإان قيل الخ) استدلال آخر على امتناع الاكتساب في التصور بإبطال التعريف 
بالجزء والخارج بناء على أنه قد ثبت امتناع التعريف بنفسه. 


قوله: رعاد الإشكال بحذافيره) حذافير الشىء أعاليه ونواحيه» ويقال: أعطاه الدنيا 
با آي ا و عدا و دا ال ال الان ار ان رج وغو 
لزوم الدور وإحاطة الذهن بما لا يتناهىء لا الإشكال المتعلق بمطلق التعريف» حتى يرد أن 
الغرض أنه معرفب بغيره فلا يحسن أن الغير ما نفسه أو غيره أو جُزء أو خارج عنه. 

قرله: رفالعلم بالاختصاص يتوقف على تصور الماهية بوجه ما الخ) فإن قلت : معرفة 
الاختصاص يقتضي كون ذلك الوجه مختصاء فينقل الكلام إلى معرفة اخعصاصه» فيدور أو 
يعسلسل قلت : المجيب إنما سلم وجوب معرفة الاختصاص في المعرف لا في كل وجه فتأمل. 
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الأحيان) التى لا تنحصر ولا يحيط بها علمنا إلا إجمالاً باعتبار شامل لها (فإن قيل: 
الاشور الداخلة) أي الأمور التى كل واحد منها داخل فى الماهية» وإنما فسرناها 
لرل الخد الك اكات ما ااا عا في كان جرا 
المذكور يتناولهما أيضا ( أو الخارجة إن كانت حاصلة ضرورة ومستلزمة للعلم بالماهية 
فالماهية معلومة) معها (فلا ي لها لامتناع تحصيل الحاصل»› ( وإلا امتنع 
التعريف بها) أما إذا لم تكن حاصلةء فلا يتصور التعريف بها قطعاء وأما إذا لم يكن 
حصولها ضرورياء بل كسبيا فلاحتياجها حينعذ إلى معرف آخر» وينقل الكلام إليه 
فإما أن يتسلسل وهو محال» أو ينتهي إلى ما حصوله ضروري» وأما إذا لم تكن مستلزمة 

قوله: (ضرورة) قيد به لأن الحصول بالنظر يستلزم خلاف مدعى المستدل من امتناع 
الا كتساب في التصور» فتدبر فإنه زل فيه أقدام . 

قوله: (فالماهية معلومة معها) أي مقارنة معها في الحصول بحيث لا تنفك عنه» ولا 
يتخلل بينهما زمان» فلا يرد أن المعية الزمانية ممنوعة لأن العلم باللازم عقيب العلم بالملزوم» 
والمعية الذاتية لا تنافي كونها معرفة للماهية إذ المعرف ما يستلزم معرفته معرفة الشيء لا ما 
يتوفف على معرفته . 

قوله: (فلا تعرف الماهية بها) أي بتوسطها وجعلها آلة للمشاهدة فإنه يقتضي عدم 
حصولها قبل التعريف فلا يرد منع السببية. 

قوله: (أما إذا لم تكن الخ) لا يخفى أن حاصل الاستدلال أنه لا شيء من التصورات 
بمكتسب بالأمور الداخلة أو الخارجة» إذ لو اكتسب شيء منها بهاء فلا يخلو إما أن تكون الأمور 
الداخلة فيه والخارجة عند معلومة ضرورة» ومستلزمة للعلم أولاء وعلى كلا التقديرين يمتنع 
التعريف» أما على الأول فلامتناع تحصيل الحاصل» وأما على الثاني فإن لم تكن تلك الأمور 
معلومة فظاهر» وإن كانت معلومة بالكسب يحتاج إلى معرف آخر» فأما أن يتسلسل أو ينتهي إلى 
أمور يكون حصولها بالضرورةء فالملازمة بين المقدم والتالي ظاهرة» إذ المقدم المفروض أن 
الأمور الداخلة والخارجة في ماهية ما كسبية لا في كل ماهية» فلا يرد منع الملازمة بان المفروض 
أن الأمور الداخلة والخارجة المعرف كلها كسبية» وليس لها اختصاص بمعرف دون معرف آخر» 
والكلام في التحصيل التصوري مطلقاء لآنه مبني على توهم أن المدعى إبطال الموجبة الكلية» 
وبما ذكرنا ظهر فساد ما قيل: في بيان بطلان التالي» أعني قوله أو ينتهي إلى ما حصوله ضروري 
من أنه خلاف المفروض» والعجب أن هذا القائل جعل بيان بطلان التالي بانه يستلزم خلاف 
المفروض جوابا عن المنع المذ كور المورد على الملازمة. 

قوله : (إن كانت حاصلة ضرورة) لا يخفى استدراك قيد الضرورة وعدم اندفاع هذا الاستدراك 


قوله: (أو ينتهي إلى ما حصوله ضروري) وإذ لا انتهاء لمنافاته الغرض تعين التسلسل 
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للعلم بالماهية» فامتناع التعريف بها ظاهر (قلنا) في الجواب عن هذه الشبهة 
ا لام الا رر معا مرتبة وت( آي ذلك الحضور مع 
صروره ا ا ا خر ا 
الأجزاء بأسرها ورتبت حصل مجموع هو تصور الماهية بكنههاء وهذا المجموع إِنما 
حصل بالكسب الذي هو جمع تلك الأجزاء وترتيبهاء وكذاإذا جمع بعض متعدد من 
أجزائها ورتب بعضه مع بعض فإنه يحصل مجموع هو تصور الماهية بوجه أكمل مما 
وقس على هدد e‏ المتعددة» فإن قلت : هذا e‏ 
البسيطة TT‏ قل لا که ملحوظة قصدا فإذا ا e e‏ ادت 
العلم بالماهية› وان کان ذلك نادرا e‏ 


قوله : (قلنا الخ) حاصله أنها ليست مستلزمة مطلقاً حتى تكون الماهية معلومة معهاء ولا 
غير مستلزمة مطلقا حتى يمتنع التعريف بهاء بل مستلزمة مجتمعة غير مستازمة متفرقة› 
والتعريف لتحصيل ذلك الاجتماع . 

قوله: (بوجه أكمل) كونه أكمل مما سبق بناء على أن الشيء إذا انكشف انکشافاً قویا 
عند النفس لا ينكشف بعده بالانكشاف الضعيف» فتصور الشيء بالوجه الأعم بعد تصوره 
بال وجه الأخص» ليس الحاصل فيه إلا التصديق بئبوت ذلك الوجه الأعم لهء وقيل: المراد بالوجه 
الأ كمل مجموع الوجهين السابق واللاحق. 

قوله : (قد لا تكون ملحوظة قصدا) بان تكون حاصلة يتتبع بعض المعاني المقصودة 

قوله : (فإذا استحضرت الخ) هذا في المعنى البسيط الداخل والخارج ظاهرء e‏ 
المعرف ففى التعريف اللفظى عند من يقول بإفادته التصور› فإنه ليس فيه إلا إإحضار ذلك المعنى 
الخاصا ئ شمن الفط البرت: 


المحال وفيه المطلوب»› وبهذا سقط ما يقال : لیس للانتهاء إلى ما حصوله ضروري معنی › لژن 
المفروض أن امور الداخلة E‏ راماخوةة في ا a E‏ و 
كون الداخلة کلها نظرية و إلى الخارجة الضرورية أو E‏ فالمحکوم عليه 
بالنظرية مغلا كل واحدة من الداخلة على حدة» ا ع اج ان کی ع 
ففيه بحث لأن الاعتراض المذ كور فى المتن على كل من الجوابين بانفراده» وهو اختيار أن 
التعريف :ا جزاء الااخلة والخارجة واخضار أنه بالخارجة هذا الجراب إا هب اذا كان أصل 
الجواب باختيار أن التعريف بالأمور الداخلة والخارجة هذاء والأظهر أن يقال: الكلام فى كل 
معرف مخصوص على حدة» ولذا ذ كر الانتهاء إلى ضروري فتأمل . 

قوله : (فإذا استحضرت ولوحظت قصدا الخ) هذا الجواب يتأتى فى المركب أيضاء لكنه 
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(المذهب الغالث) في هذه المسألة (أن ما اعتقاده لازم) للمكلف مما يتوقف 
عليه إثبات التكليف والعلم به (نحو إثبات الصانع وصفاته والنبوات ضروري ) قیل : 
هذا مذهب الجاحظ ومن تابعه ( ويبطله أن معرفة الله تعالى واجبة إجماعا) كما ذهب 
إليه الأشاعرة (أو عقلا) كما ذهب إليه المعتزلة فلو كانت ضرورية لكانت غير مقدور 
عليها ( ولا شيء من غير المقدور كذلك) أي بواجب فلو كانت المعرفة ضرورية لم 
تكن واجبة ا حا( اخج) لهذا المدهب (بانه) أي بان ذلك اللازم المذ كور 
( لولم يكن حاصلا) بالضرورة» بل کان نظريا يتوقف حصوله على النظر ( كان العبد 
ف بتحصیله ) بنظره لیثبت به الشرائع والأحكام التكليفية (وأنه) أي التكليف 
بتحصيله ( تحليف الغافل لأن من لا يعلم هذه الأمور) المذكورة من نحو إثبات 
الصانع وصفاته والنبوات (لا يعلم التكليف قطعا) لا بهذه الأمور ولا بغيرهاء وإذا لم 

قوله: (مما يتوقف عليه الخ) لما كان ما اعتقاده لازم للمكلف يشمل جميع 
الاعتقاديات› بل العمليات لأن اعتقاد حقيتها لازم خصه بما يتوقف عليه التكليف فالمراد ما 
اعتقاده لازم للمكلف من حيث أنه مكلف فالحيثية للتعليل فيؤول إلى ما ذكره الشارح. 

قوله: نحو إثبات الصانع) أي ثبوته»› وكذا الحال فيما سيأتي› والمراد بالصفات الصفات 
التى يتوقف عليها التكليف . 

قوله: (ويبطله الخ) قدم الإبطال على الاحتجاج إشارة إلى بطلانه باي وجه يحتج به عليه. 

قوله : (أن معرفة الله تعالى الخ) لا يبخفى أن كون المسائل التي يتوقف عليها التكليف»› 
أعني وجوده وعلمه وقدرته ورساله الرسل ضروري لا ينافي کون معرفة الله واجبة إجماعأ» فلعله 
يستشني تلك المسائل عنها كما يفهم من احتجاجه بانه لو لم يكن ضروريا كان العبد مكلفا 
بتحصيله»› فإنه یشعر بانه على تقدیر کونه ضروريا لیس العبد مکلفاً بتحصيله . 

قوله: (حاصلا بالضرورة) فالترديد بين الحصول بالضرورة وعدم الحصول به» ولذا قيد 
الشارح النظري بقوله: يتوقف ج قيل: إن الضرورة لا تستلزم الحصول فيلزم 
أن لا يكلف من لم يحصل له ما يتوقف عليه التكليف وهم . 

قوله : (ليثبت به الشرائع الخ) بناء على أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدورا 
للمکلف فهو واجب بوجوبه. 


عنه مندوحة» واعلم أن التعريف بالمعاني البسيطة إنما يتصور في التعريف بالخارج» أو ببعض 
الأجزاء إذ المعنى البسيط المعرف لا يكون نفس المعرف» ولا لزم تعريف الشيء بنفسه ولا 
تفصيل فيه» ليمكن اعتبار المغايرة بالإجمال والتفصيل فليس هناك إلا أن تكون الماهية غير 
لخر فد ار تلاط قا وتسا ها الفتر كيا واعار اتامرف وماق ا 
يرضیى به أحد. 

قوله : (لا يعلم التكليف قطعاً الخ) قيل قيل: إن الكلام في العلم المفسر بالحد المختار كما 
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التكليف أصلاً كان غافلاًء وتكليف الغافل لا يجوز إجماعاً (والجواب أن الغافل) الذي 
لا يجوز تكليفه إجماعاً رمن لا يفهم الخطاب) أصلا كالصبي والمجنون (أو) يفهم 
ذلك» ولكن رلم يقل: له إنك مكلف ) كالذي لم تبلغه دعوة نبي قطعاً فن هذين 
غافلان عن تصور التكليف بالتنبيه عليه» فلا تكليف على الأول اتفاقاء ولا على 
الثاني عندنا (لا من لا یعلم انه مکلف) مع أنه خوطب بکونه مکلفاً حال ما کان 
فاهما فإنه غافل عن التصديق بالتكليف لا عن تصوره وذلك لا يمنع من تکليفه 
(وإلا لم يكن الكفار مكلفين) إذ ليسوا مصدقين بالتكليف (ولأن) عطف على ما 
تقدم بحسب المعنى كانه قيل: ليس التصديق بالتكليف شرطا في تحققه لكون 
قوله : أن الغافل الخ) يعني أن الغافل الذي حكم عليه بانه لا يجوز تكليفه إجماعاً له 
فرد أن أحدهما متفق عليه والاخر مختل فيه»ء والإجماع على الحكم باعتبار عنوان الغافل لا ينافي 
الاختلاف في صدقه على ب بعض الأشياء» فلا ينافي قيد الإجماع بقوله» ولا على الثاني عندنا) وما 
قيل: إن المراد أن الغافل الذي لا يجوز تكليفه إجماعا لا يخرج عن أحد المد کور ت کا 
منهما لا يجوز تكليفه إجماعا حتى ينافيه» فلا يخفى ركاكته إذ المحكوم عليه بعدم الجواز 
إجماعا ل إا الواحد المعين» فلا فائدة لضم النوع الآخر إليه» والحكم على سبيل الإبهام. 
قوله: (فإنه غافل الخ ) أشار بذلك إلى أن الجواب بالترديد» وحاصله أنه إن أريد بالعلم في 
قوله: لا يعلم التكليف التصور نمنع الصغرى أعني قوله: لأن من لا يعلم هذه الأمور لا يعلم 
التكليف» لأن تصور التكليف لا يتوقف على التصديق بالأمور المذكورة» وإن أريد به التصديق 
نمنع الكبرى» أعني قوله: وإذا لم يعلم التكليف أي لم يصدق به كان غافلاء فإن الغافل من لا 
يفهمه أو لم يقل له : إنك مكلف وإن أريد به التصديق اليقيني كما هو اللازم من الحد المختارء 
فدائرة البحث أوسع لجواز اک فان بای دا به وإنما لم يقيد الشارح التصديق 
باليقيني لأن الغافل في الاصطلاح هو الغافل عن التصور. 
قوله: رعطف على ما تقدم الخ) فهو دليل ثان لقوله لا من لا يعلم أنه مكلف» وحاصله أن 
أشتراطه يستلزم الدور»ء فالجواب بأن مراد الجاحظ أن الموقوف عليه لوقوع التكليف» وهو لا 
يتوقف على وقوع التکلیف فلا دور کلام لا مساس له اصلاً. 


يشير إليه بقوله ولأن العلم بوقوع القكليف إلى آخره» فيرد آنه لم لا يكفي الظن أو التقليد؟ وأيضا 
الضرورة لا تستلزم الحصول»› » فیلزم أن لا يكلف من لم يحصل له ما يتوقف عليه التكليف» فن قلت : 
إذا كان الموقوف عليه ضروريا أ يكفي للتكليف التنبيه عليه» قلت : له عدم الإصخاء حينعذ فتامل. 

قوله: (والجواب أن الغافل الذي لا يجوز تكليفه إجماعا الخ) فإن قلت : قيد الإجماع 
مناف لقوله ولا على الثاني عندناء لدلالته على عدم الإجماع في الثانيء قلت : المراد أن الغافل 
الذي لا يجوز تكليفه إجماعأ لا يخرج عن أحد الد ورال اھ کو مال براه 
إجماعاً حتى ينافيه فتامل . 
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الكفار مكلفين» ولأن (العلم بوقوع التكليف موقوف على وقوعه) فإن العلم بوقوع 
شيء ظل لوقوعه في نفسه (فلو توقف وقوعه على العلم) والتصديق (به لزم الدور) . 

(المذهب الرابع): في هذه المسألة (إن الكل E‏ أو 
سا ا اعتقاده أو لا يلزم ( وهو مذهب بعض الجهمية ) التابعين لجهم بن 
صفوان الترمذي رئيس الجبرية (ويبطله ما مر) من شهادة الوجدان بكون البعض 
ضرورياء ومن لزوم الدور .و التسلسل على تقدير كون الكل نظرياً (واحتجوا) على 
مذهبهم (بأن الضروري يمنع خلو النفس عنه» وما من علم) تصوري أو تصديقي 
( إلا والنفس خالية عنه في مبدأً الفطرة» ثم تحصل) لها علومها ( بالتدريج بحسب 
ما يتفق من الشروط ) كالإحساس والتجربة والتواتر وغيرهاء فيكون الكل غير ضروري 

قوله : (ويبطله) أي كون الكل نظرياً بالمعنى الذي مر في تحرير محل النزاع» حيث قال: 
في نقض مذاهب ضعيفة في هذه المسالةء فإن فسر النظري بمعنى ما يتوقف على شيء كان 
خروجا عن محل النزاع . 

ees 0‏ ال و ١‏ ب ا اا 
عنه سبيلا» واللزوم هو امتناع الانفكاك ولم يفهموا أن المراد منه امتناع الانفكاك المقدور. 


فوله: (فلو توقف وقوعه على العلم به لزم الدور) قد يدفع الدور بان مدعى الجاحظ 
ومتبعيه هو أن الموقوف عليه لوقوع التكليف هو التصديق بإمكان التكليف» وهو لا يتوقف على 
الوقوع بل الإمكان الذي ليس الوقوع شرطا لشبوته فلا دور» وأنت خبير بان تطبيق عبارة الكتاب 
على هذاء وإن أمكن بحمله على حذف المضاف في قوله لا يعلم التكليف» أي لا يعلم إمكان 
التكليف إلا أنه لا يتم حينغذ قوله: لأن من لا يعلم هذه الأمور لا يعلم إمكان التكليف» لأن 
العلم بإمكان التكليف لا يتوقف على تحقق التصديق بالأمور المذكورة بالفعل»ء وإنما يتوقف 
عليه العلم بوقوع التكليف بالفعل فتدبر. 

قفوله: (ويبطله ما مر من شهادة الوجدان) فإن قلت : شهادة الوجدان وحديث الدور 
والتسلسلل إنما كان في النظر الذي يحتاج إلى النظر لا فيما يتناوله وغيره من التجربيات 
والوجدانيات وغيرهما فالإبطال بالشهادة ولزوم الدور والتسلسل على تقدير كون الكل نظرياء 
بالمعنى الذي يظهر من الاحتجاج a Cl‏ : لعل الجهمية زعموا أن الكل نظري بالمعنى 
المذ كور فيما سبق» المقابل للضروري وھا فهو أن الضروري ما لا تجد النفس إلى الانفكاك 
دی ا ا لا والنفس خالية عنه في مبد؟ الفطرة» فرد عليهم أولاً بان مدعاهم أعني 
نظرية الكل بالمعنى الور كا به لخدن ونا بأن دليلهم لا يفيد ذلك وقد يقال: النراع 
لفظي وأن مرادهم بالضروري الذي نفوه بالكلية ما لا يتوقف على مر أصلاء وبالنظري الذي 
ارا رنت عل عو ا ا 
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وهو المراد بالنظري ( والجواب أن الضروري) المقابل للنظري ( قد تخلو عنه النفس إما 
عند من يوقفه ) كالمعتزلة والفلاسفة (على شرط ) كالتوجه» والإحساس وغيرهما 
( أو استعداد ) به تقبل النفس ذلك العلم الضروري (فلفقده) أي فقد ذلك الموقوف 
عليه من الشرط والاستعداد (وأما عندنا) يعنى القائلين باستناد الأشياء كلها إلى 
اخقیاره تعالۍ ابعداء (فإذ قد لا بخلقه الله تعالی) فی العبد (حيناً ثم يخلقه فيه بلا 
قدرة) من العبد متعلقة بذلك العلم (أو نظر) منه يترتب عليه ذلك العلم عادة 
فیکون ضروریا غیر مقدور إِذ لم تتعلق به قدرة العبد ابتداء» ولا بواسطة. 

قوله : (أن الضروري المقابل للنظري) أي الضروري بالمعنى الأعم حاله ما ذكر» لأن 
الضروري وإن كان بالمعنى الذي يرادف البديهي أيضا يمكن توقفه على شرط› وليس هذا لقيد 
ار اغ الروت المقابل للكسبي إذ لا فائدة فيه لتلازمهما في الوجود عاو کا م بل 
إشارة إلى تعليل جواز الخلو وهو أن الضروري المقابل للنظري إنما يقتضي عدم توقفه على النظر 
لا امتناع الخلو عنه» وإلى أن خلاصة الجواب يرجح إلى الترديد وهو أنه إن أريد بالضروري ما ليس 
بنظري فلا نسلم امتناع الخلو عنهء وإن أريد به معنى آخر فهو لا يقابل النظري فلا يلزم من انتفاء 
كون العلوم ضرورية بذلك المعنى كونها نظرية بالمعنى المتنازع فيه» فلا يصح قوله: فيكون 
الكل غير ضروري وهو المراد بالنظري . 


[المرصد الرابع في إثبات العلوم الضرورية] 


أي بيان ثبوتها وتحققها والرد على منكريهاء ولا بد لنا من ذلك (إذ إليه 
وجدناه ( وإلى اللحسيات ) اراد بها ما للحس مدخل فيها» فيتناول التجربيات 
والمتواترات» وأحكام الوهم فى المحسوسات والحدسيات والمشاهدات ( والبديهيات) 

قوله: (أي بيان ثبوتها وتحققها) ليس المراد تحققها في نفسها فقط بل حصولها في 
النفس واتصافها بها. 

قوله : (وأنها تنقسم الخ) بفتح الهمزة عطف على إثبات العلوم فهو كالتفسير له أي إثبات 
أنقسامها إلي أقسامها المذ كورة» وقوله : إنها قليلة بكسر الهمزة جملة معترضة لبيان عدم التعرض 
لإثباتهاء وكذلك قوله: فهذان القسمان هما العمدة معترضة بالفاءِ سیب التعرض لإثباتها والرد 
على منکریها. 

قوله  :‏ وإنها قليلة النفع) لإفادتها العلم لصاحب الوجدان. 

قوله: (أي غير معلومة الاشتراك) صرف المتن عن ظاهره لأن غاية الأمر عدم العلم 
بالاشتراك لا انتفاء الاشتراك ثم عدم العلم أيضاً اكثري» وإلا فبعض الوجدانيات معلوم الاشتراك 
عند اشتراك الوجدان» وأشار إليه بكلمة ربما» وقال المصنف : إنها قليلة النفع لقلة مواد اشتراكها. 

قوله : (والحدسيات) أدرجها فى الحسيات إما بناء على ما سيصرح به فيما بعد من أنه لا 


قوله: رفي إثبات العلوم الضرورية) أي إثبات أنواعها ولا بد من هذا الإثبات» لأن بعض 
المطالب منته إلى بعض معين منهاء والبعض الآخر إلى البعض الأخرء فلا يكفي إثبات مطلقها بل 
ماج إلى إثات انات بس اجاح ف مطلرب مارب فا مر ان هاا فو عل ا عق 
من حيث بين أن الكل ليس بنظري على أن الإثبات يجوز أن يكون من الثبات» وهو إنما يحصل 
بدفع شبهة الخصم . 

قوله : ر( والحدميات) قيل: إدراج الحدسيات في الحسيات التي للحس الظاهر مد خل فيها 
محل بحث» لأن بعض الحدسيات بالنسبة إلى بعض الأشخاص نظري بالنسبة إلى آخر» مع أن 
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أي الأوليات وما في حكمها من القضايا الفطرية القياس» فهذان القسمان اي 
الحسيات والبديهيات هما العمدة فى العلوم وهما يمَومان حجة على الغير» أما 
البديهيات فعلى الإطلاق وأما الحسيات فإذا ثبت الاشتراك فى أسبابها أعنى فيما 
يقتضيها من تجربة أو تواتر أو حدس أو مشاهدة (والناس فيهما فرق أربع حسب 
بد في الحدسيات من تكرار المشاهدة» و القياس الخفي الحاصل بلا تجشم كسب إلا أنه 
لما كان التعويل فيها على ذلك القياس علماً يحصل للنفس بمجرد القياس الحدسي من غير 
اا الج ي ا لصاحب النفس القدسية» وإما بناء على أن المراد بما للحس مدخل 
فيها أعم من مدخليته في جميع أنواعها أو بعضها. 

قوله : (أو مشاهدة) أي إدراك بإحدى الحواس الظاهرة أو الباطنةء ليعم الوهميات وهذاهو 
الحق» فإن مشاهداتك ليست حجة على ما لم يكن له ذلك المشعر والشعورء وإنما ترك هذا 


النظريات إنما تحصل من مقدمات لا دخل للحس فيهاء وبالجملة من له قوة قدسية يحصل له 
العلوم بالحدس مع آنه لا دخل للحس في بعض العلوم قطعاء والجواب أولا أن الكلام في 
الضروريات العامة ولا حدس للعامة إلا ويتقدم الحس عليه مثل الحكم بأن نور القمر مستفاد من 
الس ورانا ان اف ف الحسيات من الحدسيات هو الذي للحس مدخل فيه»ء والبعض 
الآخر مندرج في البديهيات لأانه في حكم الأوليات كالقضايا الفطرية القياس في ان العقل لا 
يحتاج إلى نظر فتامل. 
قوله : (أي الأوليات) وجه التفسير أن البديهي بمعنى الضروري يعم الكل» وكون فطرية 
القياس في حكم الأوليات بناء على أن الوسط لما لم يفارق تضور الطرفين فكانه لا احتياج هناك 
للعقل إلا إلى تصور الطرفين. 
قوله: (وأما الحسيات فإذا ثبت الاشتراك الخ) قال الأستاذ المحقق: قد اشتبه الكلام 
واضطرب ها هنا وفي المقصد السادس من المرصد السادس في بيان الضروريات» وذلك أنه قال 
المصنض: ها هنا كما هو المشهور إن الوجدانيات لعدم الاشتراك فيها لا تقوم حجة على الخغير» 
ثم حکم الشارح على غيرها بأنها العمدة في العلوم لكونها حجة على الغير أما البديهيات 
نطف وما سائر الأقسام» فإذا ثيت الاشتراك في الأسباب»› ولقائل» » أن يقول : فإذا ثبت الا شتراك 
في الوجدان لم لاتقوم حجة على الغير؟ فإن قلت : الاشتراك في الوجدانيات مما لا يعلم قطعاء 
قلت: کذا في غيره سيما الحدسيات» واعلم ن هذا إنما يرد على ما حمل الشارح كلام المتن 
عليه» حيث فسر قوله لأنها غير مشتركة بقوله: آي غير معلومة الاشتراك يقيناء ففهم منه أنه 
يجوز الاشتراك فيهاء وكذا قوله: فإن ذلك الغير ريما لم يجد من باطنه ما وجدناه» وأما إذا حملنا 
على ظاهره» وقلنا الوجدانی ما یجده الإنسان من نفسه کجروعه وعطشه» وآما ما ید رکه من غیره 
ل خرف ,عي فان ادال ار وما ن فل الرعحات فلا ورد الط اهر آذ اة 
هذاء ولهذا صرح الإمام والمصنف بانها غير مشتركة ويقولون في التمشثيل كعلمنا بخوفنا 
وغضبناء ثم قال الشارح في ذلك المقصد: اعلم أن العمدة من هذه المبادي الأوليات ثم القُضايا 
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الاحتمالات ) العقلية باعتبار قبولهما معا وردهما معا وقبول إحداهما دون الأخرى 
( الفرقة الأولى المعترفون بهما وهم الأكثرون ) الظاهرون على الحق القويم والصراط 
المستقيم إلى العقائد الدينية» وسائر المطالب اليقينية (الفرقة الثانية القادحون في 
اللحسيات فقط ) أي دون البديهيات (وهذا) القدح (ينسب إلى أفلاطون وأرسطو 
وبطلميوس وجالينوس ) صرح بهذه النسبة الإمام الرازي» ولما كان هذا القدح منهم 
مسبدا چا أشار المصنف إلى تأويله على تقدير صحة النسبة إليهم بقوله: 
( ولعلهم أرادوا) بقولهم أن الحسيات غير يقينية ( أي جزم العقل ) بالحسيات ( ليس 
بمجرد الحس بل) لا بد له (مع) الإحساس من (أمور تنضم إليه) أي إلى الحس 


القيد فيما سيأتي بناء على ظهوره وذكره ها هناء وأما ما سيأتي من أن العمدة من هذه المبادئ 

الأوليات ثم القضايا الفطرية القياس› ثم المشاهدات الخ فلا يقتضى أن تکون المشاهدات 

بجميع أقسامها عمدة حتى يلزم أن تكون الوجدانيات من العمدة لكونها قسماً منهاء سيما إذا 

ذکر هاهنا آن الوجدانيات قليلة النفع في العلوم» وبما حررنا لك اندفع الشكوك التى عرضت 
قوله : ليس بمجرد الحس) وإلا لما وقع الغلط فيها. 


الفطرية القياس» ثم المشاهدات ثم الوهميات» وأما المجربات والحدسيات والمتواترات فهي وإن 
كانت حجة للشخص مع نفسه لكنها ليست حجة على غيره» إلا إذا شاركه في الأمور المقتضية 
لها» فلا يمکن أن E SE ea‏ وفيه أن ظاهره يقتضي أن 
تكرن الوجدانات م الغحدة وة مطا لاندراجها في المشاهدات وأن تكون الحسيات 
حجة على الإطلاق لعده إياها في مقابلة ما اشترط فيه الاشتراك في الأسباب مع تصريحه هاهنا 
اا ا مشروطة بالاشتراك وجعل التجربيات والحدسيات والمتواترات هاهنا عمدة» وحجة 
على الغير إذا ثبت الاشتراك في الأسباب وأخرجها هناك من العمدة» وصرح بأنه لا يمكن إقناع 
الجاحد بها» وبعض المحققين خص بعدم الحجية على الغير بالمجربات والحدسيات»› 
فدفع الاشتباه ورفع الاختلاف عن الكلام يفتقر إلى تكلف بعيد بليغ» إلى هاهنا كلام الأستاذء 
وسيجيء منا منا زيادة تفصيل للمقام إن شاء الله تعالى . 

فرت : (باعتبار قبولهما معا الخ) يريد أن حصر الاحتمالات العقلية في الأربع بهذا الاعتبار 
لا مطلقاً لوجود احتمالات أخرباعتبار قبول بعض أحدهما مع كل الآخر أو مع بعضه. 

قوله : (ليس بمجرد الحس) وإلا لما وقع الغلط في أحكام الحس» قيل: احتجاجهم 
المذ كور بظاهره لا يلائم حمل مدعاهم على هذه الإرادة. 
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( فتضطره) أي تلجئ تلك الأمور العقل ( إلى الجزم) بما جزم به من الحسيات»› ( لا 
نعلم ما هي) أي ما تلك الأمور المنضمة إلى الإحساس الموجبة للجزم (ومتى 
حصلت ) لنا (وکیف حصلت ) فلا تکون اللحسيات بمجرد تعلق الإحساس بها 
يقينية» وهذا حق لا شبهة فيه ( وإلا) أي وإن لم يريدوا بالقدح في الحسيات ما 
ذكرناه من التاويل (فإليها) أي إلى الحسيات (تنتهي علومهم) فيكون القدح 
الحقيقي فيها قدحا في علومهم التي يفتخرون بهاء وذلك لا يتصور ممن له أدنى 
مسكة» فكيف من هؤلاء الأذكياء الأجلاء؟ وإنما قلنا: بانتهاء علومهم إليها لأن العلم 
الإلهى المنسوب إلى أفلاطون مبني على الاستدلال بأحوال المحسوسات المعلومة 
بار الحنة را كر اتل الل الليي المسرت إلى ريطو كالم اها 
والعالم وبالكون» والفساد وبالآثار العلوية» وبأحكام المعادن والنبات» والحيوان 
مأخوذ من الحس» وعلم الأرصاد والهيغة المنسوب إلى بطلميوس مبني على 
الإحساس» وأحكام المحسوسات وعلم التجارب الطبية المنسوب إلى جالينوس 
مأخوذ من المحسوسات» هذا وقد صرحوا بان الأوليات إنما تحصل للصبيان 
باستعداد يحصل لعقولهم من الإحساس بالجزئيات» فالقدح في الحسيات يؤول إلى 
القدح في البديهيات (قالوا: لو اعتبر حكم الحس فإما في الكليات ) أي في القضايا 
الكلية ( أو فى الجزئيات ) أي في الأحكام الجارية على الجزئيات الحقيقية» ( وكلاهما باطل 
أما الأول ) وهو بطلان اعتبار حكمه في الكليات (فظاهر) لأن الحس لا يدرك إلا هذه 

قوله: رفي القضايا الكلية الخ) وكذالم يکن اعتباره في القضايا الجزئية والمهملة 
والطبيعية» لأن الحكم فيها إما على أمر لا يتعلق بالحس أو على أمر مخصوص يتعلق به» فهو 
تارك الى اول ف الثاني »› وإنما لم يفسر الكليات والجزئيات بالمفهومات الكلية» والجزئية»› 
مع أنه حينغذ يكون الترديد حاصرا رعاية للفظ في فإن المناسب على هذا التفسير كلمة على 


قوله: (فالقدح في الحسيات يؤول إلى القدح في البديهيات) يمكن أن يناقش فيه أن 
القدح في الحسيات بمعنى أن الحس لا يفيد اليقين» والقدح فيها بهذا المعنى لا يؤول إلى 
القدح في البديهيات لجواز أن يكون الإحساس بالجزئيات» والحكم عليها بطريق الظن كافيا في 
الاستعداد فى البديهيات . 

قوله : رأي في الأحكام الجارية على الجزئيات الحقيقية) لايخفى أنه يبقى احتمالان آخران 
وهو أن يكون الحكم في القضية المهملة أو الجزئية المصدرة بلفظ البعض» والظاهر أنهما 
تشاركان للشق الأول في الفساد هذاء والأولى أن لا يحمل الكليات والجزئيات منا على القضايا. 

E ST PEE SR‏ > کما سنبینه 
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النار» وتلك النار لا جميع النيران الموجودة في الحال» ولو فرض إدراكه إياها بأسرها 
فليس له تعلق قطعا بأفرادها الماضية والمستقبلةء فلا يعطي حكماً كلياً على جميع 
أفرادها ( سيما وقد ذهب المحققون إلى أن الحكم في قولنا النار حارة ليس على كل 
نار موجودة في الخارج) في أحد الأزمنة الثلاثة (فقط بل عليها وعلى ) جميع 
( الأفراد المتوهمة) الوجود في الخارج (أيضا ولا شك أنه لا تعلق للحس بها) أي 
بالأفراد المتوهمة (البتة) فكيف يعطي حكما متناولا إياها؟ والحاصل أن الحكم لا 
يعطي حکماً کلیاً اصلاً لا حقیقیاً ولا خارجیاًء فلا یتصور اعتبار حكمه في الكليات 
قطعا ( وأما الثاني ) وهو بطلان اعتبار حكمه في الجزئيات (فلأن حكم الحس في 
الجزئيات يغاط کشیرا)» وٳذا کان كذلك فحکمه في أي جزئي کان في معرض 
الغلط» فلا یکون ا ف ا ا کی رو ا ا و ا 
کبیزرا کالنار البعيدة في الظلمة ) هذا إذا لم تكن بعيدة جدا» والسبب فيه أن ما حولها 

من الهواء يستضيء بضوئها والشعاع البصري المحاذي لما حولها لا ينفذ في الظلمة 
و تاما» فلا يعميز عند الرائي جرم النار عن الهواء المضيء بها المشابه بضوئه إياهاء 
ار کاس حا راخ ,جا وإذا كانت قريبة نفذ الشعاع وامتازت النار 

عن الهواء المضيء بمجاورتها فاد ر كها على ما هى عليه من الصغرء وإذا كانت بعيدة 
چا کات کالمرئیات البعيدة التى ES as‏ (وكالعنبة فى الماء ترى 
كالإجاصة ) وسببه أن رؤية الأشياء على القول الأظهر إنما هي بخروج الشعاع على هيئة 


وإجراء للإإجمال على وفق التفصيل بقوله أما الأول» وأما الثاني فإنه صريح في حمل الكليات على 
القضايا الكلية حيث قال: لأن الحكم في قولنا كل نار حارة الخ والجزئيات على الجزئيات 
الحقيقية حيث قال : فلأن حكم الجنس في الجزئيات الخ . 

قوله : : (أنا نرى الصغير كبيرا) لا خفاء في ان الرؤية البصرية لاأ تتعدى إلى المفعولين»› 
وجعل الثاني حالاً لا يصح من حيث المعنى» فلا بد من القول بالقضمين أي نرى الصغير ونحسبه 
کبیرا مثلاء وقس على ذلك ما سياتي. 

فوله: (فيدركهما معا جملة) فالمدرك ها هنا مجموع الناس وما يشبهه فليس هذا من باب 
اشتباه الشيء بمثله على ما وهم» فإن معناه أن يعتقد مثل الشيء نفسه. 

قوله: (رعلى القول الأظهر) أي الأشهر بين الحكماء احتراز عن مذهب طائفة منهم» وهو 


فوله: (فلا يتميز عند الرائي جرم النار عن الهواء المضيء ء بها ) فالأقرب على هذاالرأي أن 
hS‏ المذكور من باب ظن الشييه بالشيء ذلك الشيء› وإن جاز عده من باب رؤية 
الف کي ات كل ي 

قوله : (رعلى هيئة مخروط) المخروط شكل مجسم تحيط به دائ ئرة هي قاعدته» وسطح 
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مخروط مستد یر رأسه عند الحدقة» وقاعدته على سطح المرئي ويتفاوت مقدار 
المرئي ا ا ا ر وکبرهاء ثم : إن الخطوط الشعاعية 
التي على سطح المخروط الشعاعي تنفد ا المرئي على ا ا طرفيه»› إذا 
کان الشفاف المتوسط بين الرائي راي متشابه الغلظ والرقة› E E‏ 
بان يکون مثلا ما يلي الرائي ا وما يلي المرئي غليظاً كالماء في مثالنا 


أن الشيء المشف الذي بين البصر والمرئي يتكيف بكيفية الشعاع البصري» ويصير ذلك الة 
لاإبصار وعما ذهب إليه الإمام من آنه إذا قابل المرئي الرائي على وجه مخصوص» خلق الله الرؤية 
من عير اتصال شعاع ولا انطباع صورة. 

قوله : (بخروج الشعاع) المتحقق أو المتوهم فإنهم متفقون على أن الرؤية بخروج الشعاع 
على هيئة المخروط المستدبر إلا أن الرياضيين يقولون: بان الخروج متحقق والرؤية باتصال 
الشعاع بالمرئي من غير انطباع الصورة في الحدقة» والطبيعيين يقولون: بان الخروج متوهم 
رة ملاعا فنصي يد سباي في بت الراك بسر 


قوله: ( بحسب مر زاوية رس س المخروط) سواءِ کات الزاوية متحققة أو متوهمة)› 
والصورة منطبعة عندها ازل قیل : كونه على هيئة المخروط المخصوص من الأصول الموضوعة 


مستدير يقع منها على التضايف إلى نقطة هي رآسه فن قلت : إذا كان TU‏ 
المخروط مستدير» وأما إذا کا ا ی ا کن المخرروط اشا مالو راض ۲ 
قائمته تنطبق على سطح المرئي» قلت: لا يجب ان تنطبق قاعدته على سطح المرئي بل هي 
تشتمل على سطح المرئي وعلى أمور أخر» غيره» نعم المخروط الصغير الداخل في المخررط 
الأول الحاصل من الخطوط الواصلة إلى سطح المرئي e‏ تابعا لسطح المرثي إن E‏ 
فمضلع› کا عار وو 

قوله : بحسب صغر زاوية رأس المخروط) كلامه يدل صريحا على حدوث زاوية الرؤية 
عند الحدقة وهو المشهور لكن لا يكفي في الإبصار الانطباع في الجليدية؛ وإلا يرى شيء واحد 
شيئين لانطباع صورته في جليد تي العينين» بل لا بد من تأدي الصورة إلى العصبتين المجوفت 
وإلى الحس المشترك» لا بمعنى انتقالها إليهاء إذا لا يجوز انتقال العرض بل بمعنى أن انطباعها 
في الجليدية معد لفيضان الصسورة على الملتقى› وفيضانها عليه معد لفيضانها على الحس 
الك ار لاا وح اوا يفيض به صورته على الجليدية» 
ولوجوب تأدي الصورة إلى الملتقى قال فى ان س ال ج ك وت الد 
الشعاعية على المرئى من محاذاة وأحدة فی ماتا ول زاوية الرؤية تحدث عند الملتقى : 
کنا طن هدا :بی هاس بحت وعو ان رله ر رة اشام على القرل الح يشر بان شاق کلام 
على مذهب الرياضيين» وحديث الزاوية إنما يناسب مذهب الطبيعيين أعني القول بالانطباع» أو 
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هذاء فإن تلك الخطوط تنعطف وتميل إلى سهم المخروط عند وصولها إلى ذلك 
الغليظ» ثم تصل إلى طرفي المرئي فتكون زاوية رأس المخروط ها هنا أكبر منها في 
الصورة الأولى» مع کون المرئى شيعا ا واا فيرى في الصورة الثانة كبر منه في 
الأولى كما يظهر من هذا الشكل فالخطان الأحمران هما الواصلان إلى طرفي العنبة إذا 
كانت في الهواء» والأسودان هما الواصلان إلى طرفيها إذا كانت في انماءء والزاوية 
التي بين الأولين أصغر من التي بين الأخيرين» فلذلك ترى في الماء أكبر منها في 
الهواء (والخاتم 0 من العين يرى كالحلقة الكبيرة ) وذلك لكبر الزاوية التي 
عند الحدقة» فإن المقدار الواحد إذا جعل وتر الزاويتين مستقيمتي الأضلاع» فالزاوية 
التي ضلعاها أقصر كانت أكبر من الزاوية التي ضلعاها أطول ( وبالعکس ) أي وتری 
اکير ew‏ ( كالأشياء البعيدة) وسببه صغر تلك الزاوية بحسب بعد المرئي» 
فكلما كان أبعد كانت الزاوية أضيق إلى أن تتقارب الخطوط الشعاعية جداء كان 
بعضها منطبق على بعض فيرى ذلك المرئي كأنه نقطة» وبعد ذلك ينمحي أثره فلا يرى 

قوله : (فإن تلك الخطوط) أي التي على سطح المخروط»› وكذا الخطوط الداخلة فيه ما 
سوي السهم فإنه ينفذ على الاستقامة في الشفاف المتشابه» وغير المتشابه إلا أن الخطوط 
الداخلة تتفاوت في الانعطاف بحسب القرب عن السهم وبعدها عنه» فعلم من ذلك أن الجزء 
الذي يقع عليه سهم المخروط على مقداره وما عداه متفاوت في الصغر والكبر بحسب القرب 
والبعد منه. 

قوله: (تنعطف وتمیل) بقدر تباعدها من مطرحها حال الاستقامة إلى خلاف جهة السهم 
إن كان ما يلي المرئي أغلظ› وإلى جهة السهم إن كان أرق» وبسبب هذا تصير الزاوية عند الحدقة 
أوسع في الأول» بصيرورة وتره أطول وأضيق في الثاني لقصر وتره مع اتحاد ضلعي الزاوبة فيهماء 
لأن المفروض عدم التفاوت في جميع التقادير بحسب القرب والبعد» وإلا لكان من الصورة الثانية 
أعني الخاتم المقرب من العين الخ. 

فوله: (وبعد ذلك) أي بعد كونه كالنقطة ينمحي أثره لغاية ضيق الزاوية وصيرورته 


لا يرى أن القائلين بخروج الخطوط الشعاعية إنما بنوا تفاوت الرؤية على ما زعموا من أن ما بين 
الخطوط بن الري اس درا وكلما كان المرئي أبعد كان الانفراج فيما بين الخطوط أكثر» 
فالمدرك من المرئي أقل» فيرى لذلك أصغر» فإن قلت : ليس مراده خروج الشعاع حقيقة بل توهم 
ذلك إعانة على تصور مقدار الزاوية التي ترتسم فيها صورة المرئي» قلت : لا يخفى على المنصف 
أن عبارته لا تساعد هذا المعنى فليتأمل. 

قوله : (فالزاوية التي ضلعاها أقصر الخ) هذا إنما يلزم إذا كان الضلعان متساويين وأما إذا 
لم يكونا متساويين فيجوز أن تكون الزاوية متساوية أو أصغر وإن كان ضلعاها أقصر. 
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أصلاً رو) ترى (الواحد كثيرا كالقمر إذا نظرنا إليه مع غمز إحدى العينين ٠)‏ وذلك 
لأن النور البصري يمتد من الدماغ في عصبتين مجوفتين تتلافيان فبل وصولهما إلى 
العينين» ثم تتباعدان وتتصل كل واحدة منهما بواحدة من العينين» فالعصبتان إذا 
كاتا مسقن رقت ارط الكعاعية غلل المرت عن محاذاة واعحدة هي 
ملتقاهما» فیری واخذا فإذا انحرفتا أو انحرفت إحداهما ادت تلك الخطوط إلى 
Sg CEE E O E a‏ 
قريب من الأفق ( فإنا نراه ) على التقديرين (قمرين) أما على التقدير الأول فلما مر 
وأما على الثاني فلأن الشعاع البصري ينفذ في الهواء إلى قمر السماء» وينعكس من 


ادو ولس ك ها إت القارب جا ج برد أف خا غك اارتب جه جوا اف 
فيستفاد منه أن انمحاء الأثر بعد انمحاء الزاوية مع أنه ذكر في بحث الرؤية من الإلهيات أن 
انمحاء الأثر عند ضيق الزاوية غاية التضييق وصيرورتها كالمعدومة. 

قوله: (فيرى واحدأ) لوقوع الشعاع الخارج من العينين على المرئي دفعة واحدة عند 
الرياضيين ولحصول صورة واحدة في الملتقى عند الطبيعيين والإبصار إنما يتم بحصول الصورة 
فيه بل وفي الحس المشترك لا بمجرد الانطباع في الجليدية» وإلا لرئي الشيء الواحد شيئين» 
فيرئ .ذلك اثنين لعدم الشعاع من العينين على المرئي دفعة اواحدة» بل على التعاقب عند 
الرياضيين وبحصول الصورة في الموضعين من الملتقى لأجل المحاذاتين عند الطبيعيين. 

(قوله: فلان الشعاع الخ) يعني أن القمر إذا كان فا من الأفق يخرج الشعاع البصري 


قوله : (وبعد ذلك ینمحي أثره فلا یری أصلا) الظاهر من سياق کلامه هاهنا أن انمحاء الأثر 
وانتفاء الرؤية بالكلية عند انطباق بعض الخطوط الشعاعية على بعض وانعدام الزاوية بالكلية 
والمفهوم من كلامه في بحث الرؤية من الإلهيات أن انعدام الرؤية لغاية ضيق الزاوية وكونها 
كالمعدومة. 

قوله : (تتلاقيان قبل وصولهما إلى العينين ثم تتباعدان) يعني كهيئة الدالين ظهر أحدهما 
على ظهر الأخر هذا مذهب جالينوس وقيل التلاقي على سبيل التقاطع الصليبي . 

قوله : رمن محاذاتين الخ) فلا يلتقي مؤداهما في الحس المشترك على موضع واحد» بل 
موقع أحدهما حينفذ غير موقع الأخر» فينقلان المرئي إلى موضعين منه فيرى أثنين» وفيه بحث 
فإنه إذا كان قدامنا جسمان أحدهما على مسافة خمسة أذرع والثاني على مسافة ذراع مثلاء وكان 
الثاني بحيث لا يحجب الأول عن بصرناء فإذا نظرنا إلى الأقر ب وجمعنا البصر عليه وقصدنا بالنظر 
كانا لا ننظر إلى غيره» فإنا نراه في تلك الحالة a‏ ونرى الأبعد اثنين» وإذا عكسنا تنعكس 
القضية فلو كان سبب رؤية الواحد اثنين ما ذكر لزم في الصورة المذكورة أن يكون تركب 
العصبتين باقياً بحاله متزايلاً معأ» وهذا غير معقول ولو بالنسبة إلى شيغين 
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سطح الماء إليه أيضا فيرى مرة فى السماء بالشعاع النافذء ومرة في الماء بالشعاع 
i A‏ یری الواح اثنين ) بسبب 


ملاصقاً لسطح الماء نافذاً إلى الهواء» فيرى ذلك الشعاع قمر السماء بطريق النفوذ إليه» وقمر الماء 
بطريق انعكاس الشعاع إليه دفعة واحدة لقربهما فيرى لذلك قمرين 

قوله: (وينعكس من سطح الماء) وذلك لأن وضع قمر السماء عن سطح الماء كوضع قمر 
الماءء ولذا قالوا: لو رصد ارتفاع قمر السماء بالالة وانحطاط قمر الماء بها في دائرة الارتفاع لوجد 
کا و اح ھا اوا للاخ ونما شرط کونه عند طلوعه مع آنه كذلك عند کونه مرتفعا لأن 
ذينك القمرين إنما يريان دفعة واحدة حال كونهما قريبين من الأفق» وأما عند تباعدهما فيرى 
أحدهما بعد الأخر بتقليب الحدقة والالتفات إليه. 

قوله: (لاعتیاده بالوقوف الخ) باستعمال الحاستين بالوضع الذي يقع الشعاع الخارج 
عنهما من محاذاة واحدة فيرى واحدا ما إذا لم يستعمل الحاستين على ذلك الوضع» بل على 
وضع يعتاده من لا حول له يرى الواحد اثنين» ولذا قال الشارح رحمه الله : فقلما. 


قوله: ر(أي الذي يقصد الحول تكلفاً) قيل: فحينغذ يكون مغنيا عن حديث الغمز في 
القمر» لأن ذلك من صور الحول الجعلي» وأنت خبير بأن المقصود تكشير أمثلة الخلط» فلا ضير 
في التعميم بعد ذكر صورة منه» ولا في أن يحمل على غيره من الصور. 

قوله: (وذلك لاعتياده بالوقوف على الصواب) فيه ببحث مشهور وهو أن الاعتياد بالوقرف 
غل ااا ل غا اه ناخد واا فیا رن ان لک اتا دوا كور ب 
بأن ما يراه اثنين واحد» وقد يجاب بان الإدراكات تتوقف على التفات النفس» فإذا رأت الواحد 
اثنين وعلم أن الواقع ليس كذلك يعرض عن إحدى الصورتين» ولا يلتفت إليها فلا يحصل بسببه 
إدراك الواحد اثنين» فلا يتجه أن سبب الغلط موجود» فكيف لا يغلط؟ ويؤيده ما قيل : إن ما يقع 
عليه شعاع البصر قريب من نصف كرة العالم» وعند الالتفات إلى نقطة لا يدرك إلا تلك النقطةء 
وأنت خبير بان اعتقاد أن الواقع ليس كذلك متحقق في الأحول الجعلي أيضاء بل هو فيه أظهر 
فينبغي أن لا یری الواحد اثنين أيضاء وتحقيق مراد الشارح عندي أن الأحول الفطري ريما يحرف 
العصبتين من الوضع الخلقي بالنسبة إليه» فيجد الوضع الخلقي بالنسبة إلى نوعه»ء إذ انحراف 
المنحرف قد يؤدي إلى الاستقامة فمعنى كلامه أن الأحول الفطري لما كان واقفا على خطاً 
حكمه بمقتضى حسه حال كونه على الوضع الطبيعي بالنسبة إلى شخصه بحرف العصبتين طالبا 
لإدراکه بوجه اجان ا اد ار فيجد الاستقامة وهذا الوجدان صار ملكة له لاعتياده 
بالوقوف على الصواب» وكيفيته ألا يرى أنه إذا نظر إلى شيء يعتبر وضعه في النظر فمنهم من هو 
كانه ينظر بمؤخر عينيه» ومنهم من ينظر بوجه آخر على حسب وجدانه الاستقامة وبه يظهر أن 


€ \ المرصد الرابع - في إثبات العلوم الضرورية 


( كالرحى إذا اخرج من مركزها إلى محيطها خطوط ) كثيرة (متقاربة ) في الوضع 
(بأالوان مختلفة فإنها إذا ات سا جد و ويك لك اران الكثيرة ( كاللون 
الواحد الممتزج ) المؤلف (منها) والسبب في ذلك ادر الحس الظاهر يتأدى 
ولا ا اللحس المشترك› ثم إلى الخيال فإذا ورك الف ما لن وانتقل منه بسرعة 
إلى لون آخر کان أذ ثر اللون الأول باقياً في المشترك عند إدراك اللون الثاني ووصول أثره 
إليه» فيمتزج الأثران هناك فتراهما النفس لامتزاج أثريهما ممتزجين» ولاتقدر على 
تمي اجد هما عن الاجر وأيضا لما وقع الشعاع البصري على تلك الألوان بأسرها في 
زمان قليل جداً لم تتمكن النفس من تمييز بعضها عن بعض» فلذلك رأتها ممتزجة 
زئ ثرت و النعدرم مرجودا السات فيل هدا عن اشا الشيء مله فان الراب 


قوله : رأن ما أدركه الحس الظاهر ) سواء كان الإدراك باتصال الشعاع أو بالانطباع . 

قوله : (يتأدى) ليس المراد بالتأدي الانتقال لاستحالته على الصورة»› بل الحصول فيه بعد 
الحصول بالحس الظاهر. 

قوله: رڈ ثم إلى الخيال) ذكره استطرادا ولا مدخل له في الغلط . 

قوله: (وأيضا الخ) الوجه الأول مبني على الامتزاج في الحس المشترك» والثاني على 
الامتزاج في الباصرة. 

قوله: (قيل هذا الخ) اعترض على المصنف بان السراب ليس مما ذكره لأن السراب ليس 
معدوما مطلقاء أي باعتبار ذاته وباعتبار مأخذه بل مأخذه هو الشعاع المترجرج موجود» إلا أنه 
اشتبه عند الناظر بالماء بسبب تشابهه به» فيكون من اشتباه الشىء بمثله» وعندي أن فى السراب 
اها ا ته ار عل ين ف الا ا لا ال و ا 
ترجرجه کما اعترف به صاحب القیل فهو معدوم من جیٹ ذاته» ويحسب الناظر أنه موجود وهو 
الذي قصده المصنف› ولذا لم يقل : کالسراب یری ماء وثانیهما رؤیته ماءء وهذا ما ذکره 
صاحب القيل وهو من اشتباه مخيل بمخيل مثله إذ ليس شيء من السراب والماء موجودا ولك 
أن تقول : معنى كلام المصنف كالسراب كما في السراب فإنه رئ الماع المحدوم مو جودا. 


قلما في عبارة الشرح ليس للنفي الصرف وإن كان قد يستعمل لذلك كما صرح به أبو علي 
فتأمل فإنه دقيق وإن غفل عنه الناظرون كلهم . 

قوله : (ثم إلى الخيال) هذا ممالا دخل له ف في أصل المقصود» وإنما المراد من ذكره بيان 
أن أولية التأدي إلى الحس المشترك بالنسبة إلى التأدي إلى الخيال لا الحس الظاهر. 

قوله: رمن باب اشتباه الشيء بمثله) كان القائل بهذا يريد الاعتراض على المصنف بأنه 
کان ينبغي ان يذ كر هذه الصورة ؤ في الوجه الثاني من وجوه أغلاط الحس» ویمکن أن يقال : إنما 
لم يذ كرها هناك لأنه لا مثلية في نفس الأمر لاختلاف الحقيقة› وأما إطلاق المعدوم فيهن لأن 


الماء معدوم في نفس الأمر» وإن وجد شيءِ یتراءعی للبصر. 
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لجن e‏ ت بل هو سيءِ يتراءی للبصر بسبب ترجرج البصري 
المنعكس عن أرض سبخة كما ينعكس من الماءء فيحسب لذلك ماء وما يريه 
صاحب خفة اليد والشعبذة ) مما لا وجود له في الخارج أصلا» وسببه عدم تمييز النفس 
بين الشيء وبين eG Nee e.‏ 
مع نت غل ا الال مه ر عل ره 9 ون غا فن برف دان 
الأعمال (وكالخط لنزول القطرة) فإن القطرة إذ نزلت سريعا يرى هناك خط 
قوله: (یتراءی للبصر بسبب ترجرج الخ) الترجرج بالراءين المهملتين والجيمين 
الاضطراب والحركة» وتحقيقه أن الخطوط الشعاعية لما وصلت إلى سطوح الأجزاء الصقيلة التي 
في الأرض السبخة» انعكست مترجرجة لأن الشعاع المنعكس يكون مترجرجا كشعاع الشمس 
المنعكس من الماء على الجدار» ولما كان زوايا الشعاع صغيرة متلاصقة بالأرض لكون وترها 
بقدر قامة الرائي» تكون زوايا الأنعكاس ايضاء كذلك لوجوب التساوي بين زوايتي الشعاع 
والانعكاس» والشعاع المترجرج الملاصق بالأرض يرى كالماء الجاري على الأرض لمشابهته له 
في اللطافة والسيلان. 
قوله : ( والشعبذة) الشعبذة والشعوذة خفة فى اليد بمعنى واحد كالسحر يرى الشىء بغير 
ما عليه كذا في القاموس»› وفي شمس العلوم قال الخليل: الشعوذة ليست من كلام اهل البادية. 
قوله : (مما لا وجود له في الخارج أصلا) لا ذاتا ولا 6 ولذا پت يتعجب الناظرون منه 
لظهوره عما ينتظرونه» والمراد آته لا وجود له في المکان الذي ري فيه لا انه لا وجود له مطلقاُ 
ااا ا ا ا ا ا 
و وتحقيقه ما ذكره الإمام في التفسير الكبير أن المشعبذ الحاذق يظهر عمل شيء» 
ويشغل أذهان الناظرين به ويأاخذ ا ذا ارتیم الشغل بذلك الشيء والتحديق 
نحوه عمل شيعا آخر عملا بسرعة فبقي هذا الع فا مرن الشيغين اشتغالهم بالأمر الأول 
وسرعة الإتيان بهذا العمل الثاني» وحينغذ يظهر لهم شيء آخر غير ما انتظروه فيعجبون منه» ولو 
أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله» ولم تتحرك النفوس والأوهام 
إلى غير ما يريد إخراجه لفطن الناظرون لكل ما يفعله» فهذا هو المراد من قولهم أن المشعبذ 
ياخذ بالعيون لأنه بالحقيقة يأاخذ العيون إلى غير الجهة التي يحتال» وكلما كان أخذه العيون 
والخواطر وجذبه لها إلى ما سوى مقصوده أقوى كان أحذق في عمله انتهى» وبهذا ظهر أن بيان 
الشارح للسبب قاصر فإنه إنما يجري في صورة يكون الانتقال إلى المشابه دون المخالف . 


قوله: (وأما بسبب الخ) الفرق بين الصورتين أن في الأولى يرى ما يرى في مكان غير 
الأول» وفي الثانية یری في المكان الأول . 


۲ المرصد الرابع - في إثبات العلوم الضرورية 
و ا 


مستقيم» ولا وجود له قطعاً ( والدائرة لإدارة الشعلة بسرعة ) فإنها إذا أديرت بسرعة 
شديدة يرى هناك دائرة من النار ولا وجود لها» بلا شبهة والسبب في هذين أن البصر إذا 
أدرك القطرة» أو الشعلة في موضع وأداها إلى الحس المشترك»› ڈ ثم أدركها في موضع 
آخر قبل أن يزول أثرها عن الحس المشترك اتصل هناك e‏ في الموضع الثاني 
بصورتها في الموضع الأول» فيرى كما مر ممتداً إما على الاستقامة و الاستدارةء وايضا 
لما اتصل الشعاع بها في مواضع متعددة في زمان قليل جدا» كان بمنزلة اتصال 
الشعاع بها في تلك اوو اه دفعة وأحدة» فیری لذلك ا E‏ أو دائرة (و) 
ترى ( المغحرك ساكنا وبالعكس) أي ونرى الساكن متحرکاً ( کالظل یری ساکنا) 


و أن البصر إ ادا أدرك الشيء في موضصح ا ىشىء بعد ما در که في موصح آخر 
محاذياً لذلك حکمت a‏ فإذا كانت المسافة في غاية القلة 


فان قيل yT‏ ا ا قلا المقصود أنه 
يرى على حالة وأحدة ولا یحس بازدیاده وانتقاصه مع آنه لا يخلو عن أحدهما فا 
(وكراكب السفينة ) المتحركة ( يراها ساكنة و) يرى (الشط) الساكن ( متحركأ)» وذلك 

لأنه لما لم يتبدل وضع الراكب بالنسبة إلى السفينة حسب نفسه» والسفينة ساكنين ولما 
تبدل محاذاته لأ جزاء الشط مع تخیله السكون في نمسه» وفي السفينة حسب الشط 

قوله: (أن البصر الخ) يعني أن الحركة ليست بمبصرة بالذات» بل ينتزعها الوهم عن 
الشيء المبصرء أو الملموس بتوسط اختلاف أوضاعه بالقياس إلى غيره» فإذا كان تغير الأوضاع 
مادا من الإحساس حكمت النفس بالحركة وإلا فلا. 

قوله : (الظل مرتبة من مراتب الخ) فإن النور القائم بالمضيء سی ر والقائم 
بالمضيء بغیره یسمی ظلا. 

قوله : (المقصود أنه الخ) يعني ليس المراد بالسكون والحركة النقلة وعدمها بل التغيرء 
وعدم التغير فالمعني ان الظل یری غير متغير وجودا وعدما في أجزاء ما وقع عليه» وهو في الواقع 
متغير بالوجود والعدم بسبب حركة الشمس» وتبدل محاذاة ما وقع عليه بها وهذا مع ظهوره قد 
خفي على بعض الناظرين وزل فيه قدمه. 

قوله: (مع تخیله السكون الخ) لعدم تبدل الأوضاع بينهماء وآما تبدل أوضاعها بالنسبة 
إلى الماء فلا يحس به أيضا لتشابه أجزاء الماء» وإنما يحس التبدل بالقياس إلى الشط»› فيحسبه 
متحركا بخلاف راكب الفرس» فإنه يحس بتبدل أوضاعه بالقياس إلى الفرس بالحركة القسرية» 
ويحس بتبدل أوضاع الفرس بالقياس إلى الأرض لعدم تشابه أجزائه» وإذا لو عرض له الغفلة بسبب 
تفكر قلبه في شيء» أو تكلف الغفلة يحسب أن الأرض متحركة إلى خلاف جهة حركة الفرس . 


المرصد الرابع - في إثبات العلوم الضرورية 4۳ 


متحركا (و) نرى (المتحرك إلى جهة متحركا إلى خلافها كالقمر) نراه (سائرا إلى 
الغيم حين يسير الخغيم إليه )» فإن القمر يتحرك بحركة الفلك من المشرق إلى المغرب 
اذا فإذا کان بيننا وبينه غيم غير ساتر إياه» ونظرنا إليه نفذ شعاع ار جزء 
من اجزاء ذلك الغيم› فإذا فرضنا حركة الغيم من المشرق ا المغرب ا گکانتٹ 
هذه الحركة لقرب الغيم منا أسرع في الرؤية من حركة القمر لبعده عناء فيصير ذلك 
الجزء الذي كان قد نفذ الشعاع فيه قريباً من القمرء ونفذ الشعاع في جزء آخر قد حاذاه 
بالحركة» فيقع بين الجزئين قطعة من الغيم فيعخيل أن القمر بحركته إلى المشرق قطع 
تلك القطعة التي هي بمنرلة المسافة ( وإذا تحركنا إلى جهة رأيناه ) آي القمر ( متحركا 
إليها ) إن كان هناك غيم رقيق وسببه أن الوضع بيننا وبين القمر يتغير بالنسبة إلى أجزاء 
الغيم ويقع بيننا وبينه أجزاء منه على التعاقب في جهة حركتناء فيتخيل أن القمر 
تحرك إلى تلك الجهة» وقطع قطعة من ذلك الغيم (وإن تحرك ) القمر (إلى خلافها) 
كما إذا كان حركتنا نحو المشرق فإن القمر متحرك نحو المغرب (و) نرى (الشجر) 
٠‏ قوله: (فإذا فرضنا الخ) فرض حركة الغيم إلى جهة حركة القمر ليظهر غلط الحس ظهورا 

تاما» بخلاف ما إذا فرض حركته مخالفة لحركة القمر في الجهة» فإنه يظهر حركة القمر فيه أسرع 
من حركته فى الصحو لكن الغلط فى هذا الاعتبار أخفى من الغلط فى الاعتبار الأول . 

قوله : (أسرع في الرؤية) وإن كان في الواقع حركة القمر أسرع منه بأاضعاف لا تحصى . 

قوله: (فيتخيل أن القمر الخ) بناء على تبديل الوضع بینه وبين 2 واشتغال الحس 
بالقمر لكونه ضوء من الغيم» فينسب تغير الوضع إليه فيحسبه متحركاء فقد اشتبه على البصر 
حركة الغيم بحركة القہر. 

قوله: (إلى جهة) أي مغايرة لجهة حركة القمر سواء كانت مقابلة لها كما إذا تحركتا نحو 
الشرق أو لا كما إذا تحركتا إلى جهة الشمال أو الجنوب» ثم إذا كانت هذه الحركة سريعة يثبت 
حركة القمر سريعة وإذا كانت بطيغة فبطيئة . 

قوله : (إن كان هناك غيم ) إما متحرك أو غير متحرك إلى خلاف جهة حركتناء أما إذا كان 
متحركا إلى جهة حركتنا فلا يعرض هذا الغلط لعدم وقوع أجزاء الغيم بينه وبيننا على التعاقب في 
جهة حركتنا. 

فوله: (فيتخيل الخ) لأنه تبدل وضع الغيم بسبب حركتنا ونسب التبدل إلى القمر بناء 
على اشتغال الحس به. 

قوله: (ونرى الخ) هذا إذا كانت رؤية الشجر بتوسط الماء. 


قوله: (ونفذ الشعاع في جزء أخر) أي غير ملاق للجزء الأول وإلا لم يقع بين الجزأين 
المذ كورين قطعة من الغيم» وإنما لم يصرح بذلك لظهور أن رؤية حركة القمر لا يكون إلا في 
هذه الصورة . 


4٤‏ المرصد الرابع - في إثبات العلوم الضرورية 
المستقيم (على الشط منتكسا) في الماء وذلك لأن الخطوط الشعاعية المنعكسة 
من سطح الماء إلى الشجرء إنما تنعكس إليه على هيغة أوتار الألة الحدباء المسماة في 
الفارسية بجنك» فإذا كان الشجر على الطرف الاخر من الماء انعكس الشعاع إلى رأس 
وإذا کان الشجر على طرف الرائی کان الأمر فی الانعکاس على عکس ما ذکرء ألا ترى 
انك اذا ستزت سطح الماء من جانبلك ستر عنك رس الشجر ف الصورة الأولى» 
وقاعدتها في الصورة الثانية فيكون الخط الشعاعي المنعكس إلى رأس الشجر أطول 
من جميع تلك الخطوط المنعكسة إلى ما دونه» ويكون ما هو أقرب منه أطول مماهو 
أبعد منه على الترتيب حتى يكون أقصرها هو المنعكس إلى قاعدة الشجر › ثم إن 
النفس لا تدرك الانعكاس لتعودها فى رؤية المرئيات بنفوذ الشعاع على الاستقامة» 
فتحسب الشعاع المنعكس نافذا في الماء ولا نفوذ هناك؛ إذ ريما لا يكون الماء 
عدا رو ا الو وي لا ا ا ار اکر وا ف الا اکن 
الشعاع المنعكس إليه أطول» وكذا الحال في باقي الأجزاء على الترتيب» فتراه كأنه 
شكل المرآة ) إذا فرض المرآة كنصف قالب أسطوانة مستديرة» فإن نظر إليها بحيث 
يكون طولها محاذيا لطول الوجه يرى الوجه فيها طويلاً بقدر طوله قليل العرض»› وذلك 
بحث الأبصار . 

قوله : ر كان الأمر الخ) أي في الانعكاس بان ينعكس إلى رأس الشجر من موضع أبعد من 
الرائي» وإلى ما تحت رأسه من موضع أقرب منه» لوجوب تساوي الزاويتين› وأما الشجر فيرى على 
الانعكاس كما في الصورة الأولى› سواء كان الرائي قريبا من الشجر آو متصلا به کما یری نفسه 
منتكسا لكون الخط الشعاعي المنعكس إلى رأسه من موضع أبعد» وإلى ما تحت رأسه من موضع 

قوله: (طویلا بقدر طوله) فمعنی قوله نری الوجه طویلا انا نراه فنحسبه طویلا مما هو 
عليه بسبب قصر عرضه» وعريضا عما هو عليه بواسطة قصر طوله. 


قوله : رعلى عكس ما ذكر) يعني أنه ينعكس إلى رأس الشجرة من موضع بعد من الرائي» 
وإلى ما تحت رأسه من موضع أقرب منه» وينبغي أن يعلم أن القرب والبعد إنما هو بالنسبة إلى 
قدم الرائي لا عينه» فإنك إذا حدبت ظهرك وقربت عينك من الماء فلا شك أن الموضع الذي ينعكس 
منه الشعاع إلى رس الشجرء الذي في جانبك قد يكون آقرب إلى عينك وهو ظاهر بالتخيل . 


المرصد الرابع - فى إثبات العلوم الضرورية f‏ \ 


لأن الأشعة المنعكسة حينئذ إلى طول الوجه» إنما تنعكس من خط مستقيم مساو 
لطول الوجه» فيرى طوله بحاله» والمنعكسة إلى عرضه إنما تنعكس من خط منحن 
مساو لعرض الوجه» والزاوية التي يوترها هذا المنحني أصغر من التي كان يوترها على 

قوله: (من خط مستقيم مساو لطول الوجه) أي مساو لما يجب في رؤية الطول» وإن كان 
ا لو انعك من خط اقصر مما يجب في رؤية طول الوجه لم يكن طول 
الوجه بتمامه ئا والكلام في رؤية الوجه بتمامه طولا فا فعند الانعكاس يعوج الخطان 
الخارجان من طرفي ذلك الخط» بحيث تكون زاوية الانعكاس مساوية لزاوية الشعاع» ويقعان 
على طول الوجه بتمامه» فما قيل ها اغراف فا رر وخر ان لجرب ا 
المنعكس منه لطول الوجه ليس بصحيح» بل ليس الانعكاس إلا من خط أقصر من طول الوجه» 
وذلك لأن الخطوط الشعاعية التي تخرج من الحدقة غير السهم إذا وصل إلى سطح المرآةء لا 
تكون قائمة عليه كما يشهد به التخيل الصحيح» وقام عليه البرهان والخطوط الشعاعية الغير 
القائمة على سطح المرآة» إنما تنعكس إلى ما يقابلها بزاوية حادة مساوية لزاوية الشعاع التي هي 
اد ا فيلزم أن يكون الخط المنعكس من طرف الخط المساوي لطول الوجه منعكسأً إلى 
شيء خارج من الوجه» وإلا لم تكن زاوية الانعكاس مساوية لزاوية الشعاع» فلا يكون الطول مرئيا 
توهم محض منشؤه عدم التدبر» وحمل المساواة على المساواة في المقدار. 


فوله: (من خط مستقيم مساو لطول الوجه) فيه اعتراض قوي مشهور وهو أن الحكم 
بمساواة الخط المنعكس منه لطول الوجه ليس بصحيح بل ليس الانعكاس إلا من خط أقصر من 
طول الوجه وذلك لأن الخطوط الشعاعية التي تخرج من من الحدقة» غير السهم إ اذا و صل إلى سطح 
المرآة لا تكون قائمة عليه» كما يشهد به التخيل الصحيح وإن كان مبرهنا عليه فى اشوضعه 
والخطوط الشعاعية الغير القائمة على سطح المرآة إنما تنعكس إلى ما يقابلها بزاوية حادة مساوية 
لزاوية الشعاع التي هي حادة أيضاء فيلزم أن يكون الخط المنعكس من طرف الخط المساوي 
لرل ال ةى م خارج من الوجه» وإلا لم تكن زاوية الانعكاس مساوية لزاوية الشعاع» وأنه 
باطل بالبرهان» وسيشير إليه في موقف الجوهر» ومن توهم أن المرآة إذا كانت مقابلة للوجه تكون 
الخطوط الشعاعية الخارجة من العينين قائمة على سطح المرآة منعكسة على أنفسها» من خط 
مساو لطول الوجه» فقد سها لأن تلك الخطوط لو انعكست على أنفسها لم تكن واصلة إلا إلى 
الحدقة» فيلزم أن لا يرى غيرهاء وأيضا فإن تلك الخطوط غير السهم ليست بقائمة على سطع 
المرآة» بل مائلة إلى أحد أطرافهاء فلا تكون منعكسة على أنفسها بل المنعكسة على أنفسها إنما 
هي الخطوط القائمة على المرآة» بحيث لا يكون فيه ميل إلى جانب أصلاء : نعم الشمس إذا كانت 
قريبة من الأفق جداً ودخل شعاعها هن كوة البيت ووقع على صقيل في جدار مقابل للكوة بحيث 
يكون قائما على سطح الصقيل تنعكس تلك الخطوط الشعاعية الخارجة من الشمس الواقعة من 
الكوة على صقيل على أنفسهاء لأن تلك الخطوط متوازية مخرجها سطح مساو للكوة» فتكون 


٤٦‏ المرصد الرابع - في إثبات العلوم الضرورية 
ا ا ا ي 


نقدیر کونه مستقیما» فیری عرض ا 
يکون طولها ا أعرض الوجه» انعکس الأمر فيرى الوجه غ بقدر عرضه قليل 
الطول لما عرفته» وإن نظر إليها بحيث يكون طولها موريا في محاذاة الوجه یری الوجه 
معوجا» وأحد طرفيه اطول من الآخر لأن الانعكاس حينعذ من خط بعضه مستقيم 

قوله: (لأن الانعكاس الخ) وذلك لأن المرآة المذ كورة لا انحداب في طولهاء إنما الانحداب في 
عرضها فإذا حاذى طول الوجه طولها يكون الانعكاس إلى طول الوجه من خط مستقيم فقط وإذا 
حاذى عرضها يكون الانعكاس إليه من خط منحن فقط» وإذا كان طولها موريا في محاذاة الوجه يكون 
بعض عرض المرآة ا الوجه» فيكون اااي ان ا ف م وهو ما حاذی 
طول الوجه من طول المرآة» وبعضه منحن وهو ما حاذاه من عرض المرآة» ويكون الانعكاس من خط 
صورته هکذا فیکون بعض طول الوجه مرئيا على حاله» وهو ما حاذی طوله» وبعضه أقصر ما عليه 
بضيق» زاوية انعکاسه فیری ر وقيل : المراد آنه قريب من استقامته لأن فيه الانحناء بطريق 
الاستدارة لا أنه مستقيم حقيقة» وقيل: مراده من خطوط بعضها مسنقيم وبعضها منحن» فإن في 
صورة التاريب ووضعه خطوطاً مستقيمة طولياًء وخطوطاً عرضية مستديرة» وخطوطا منحنية لا على 
الاستدارة التامة» وكلا التوجيهين مع عدم مساعدتهما العبارة لإفادتها انقسام الخط إلى البعض 
المستقيم والمنحني غير صحيح› اول اللازم من كون الانعکاس من خط مستدير قريب من 
الاستقامة أن يرى طول اا غ ا وأما الثاني فلأن الانعكاس على طول الوجه 
ليس من جميع تلك الخطوط المختلفة المتعاطفة ومع ذلك لا يقحضي رؤية الوجه معوجا. 


تلك الخطوط كلها قائمة عليها ومنعكسة على أنفسهاء بخلاف الخطوط الخارجة عن الحدقة 
إلى المرآة فإن مخرج الخطوط فيها سطح صغير جداء لا يقرب من سح المرآة فكيف القساوي؟ 
فلا تكون الخطوط الخارجة منها غير السهم قائمة على سطح المرآة وموازية للسهم» فلا تكون 
منعكسة على أنفسها وقد يجاب عن الاعتراض بان ليس المراد بمساواة ذلك الخط لطول الوجه 
مساواته إياه في الامتداد» بل المراد مساواته إياه في مجرد كونه موقع الخطوط الشعاعية وفيه 
بحث لان عرضها إذا کان مخاذیا لطول الوجه يصدق أن يقال: إن الأشعة المنعكسة إلى طول 
الوجه تنعكس من خط مستقيم مساو لطول الوجه بالمعنى المذكور» فينبغي أن يرى طول الوجه 
بحاله على ما يقتضيه مساق كلامه» وقيل فى الجواب : إن المراد بالمساواة المساواة الحسية فإن 
الس يهيد بان الصررة المكاهدة بالمراة مطبقة فنها ومساوبة اللموضع الذي انعك مد 
الشعاع البصري إليهاء وإن کانت شهادته مردودة عند. العقل لما سبق لكن في كفاية كل مما ذكر 
في حيز الجوابين في رؤية طول الوجه على ما هو عليه في نفس الأمر على تقدير دون آخر» كما 
یتبادر من کلامه نظر فلیتامل . 

قوله: (من خط بعضه مستقيم ) أي كمستقيم والمقصود أنه قريب من الاستقامة لأن فيه 
الانحناء بطريق الاستدارة في الجملة لا أنه مستقيم حقيقة»› وقد يقال: مراده من خطوط بعضها 
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ل 0 ا ات ال مقر ری وط ال غار رو کات 
محدبة يرى ناتغا وبالجملة الاختلافات المتنوعة في أشكال المرايا تستتبع اختلاف 
الوجه في الرؤية. 

(الوجه الثاني) : وهو الدال على غلط الحس في أحكام الجزئيات بسبب التباس 
بعضها ببعض ( أن الحس لا يميز بين الأمثال» فربما جزم بالاستمرار ) أي بكون شيء 
موجوداً مستمرا (عند تواردها) أي توارد الأمثال ( كما تقوله أهل السنة في الألوان) 
من أنها لا تبقي آنين بل يحدثها الله تعالى حالاً فحالاً» مع أن البصر يحكم بوجود 
لون واحد مستمر (و) كما يقوله (النظام في الأجسام) من أنها أيضا غير باقية بل 
دو ا فآنا مع أن الحس يحكم بخلافه» وكذلك الحال فى البيضات المتماثلة إذا 
وردت على الحس متعاقبة» وفي ماء الفوارة (فقام ا 
(في الكل ) أي في جميع أحكام الجزئيات هذا» والسبب في غلطه عند توارد الأمثال» 
أن الحس وإن تعلق بكل واحد منها من حيث خصوصيته» لكن الخيال لم يستثبت 
ما به یمتاز كل منها عن غيره» فيتخيل الرائى أن هناك اا ا . الوجه 
(الثالث) وهو الدال على غلط الحس في تلك الأحكام بسبب عروض عارض من نوم أو 
مرض (النائم یری في نومه ما یجزم به) في النوم ر( جزمه بما يراه في يقظته) ثم يتبین 
له في اليقظة أن ذلك الجزم كان باطلا ر وكذا المبرسم ) أي صاحب البرسام قد يتصور 
ورا ا وجرد اا فی ارج ویشاهدها ویجزم بوجودها ویصبح خوفا منهاء ( فجاز 
في غيرهما مثله ) أي مثل ما ذكر فيهما من الغلط» إذ يجوز أن يكون لاإنسان حالة ثالثة 
يظهر له فيها بطلان ما رآه في اليقظة» ون یکون له مر عارض لأجله یری ما لیس 
بموجود في الخارج موجودا فيه» والسبب في غلطهما أن النفس بسبب النوم للاستراحة» 

قوله : (رأي صاحب البرسام) وهو ورم حجب محل الدماغ إما كلها أو بعضها 

قوله: (مغله) أشار بذلك إلى أن ما يراه النائم» والمبرسم ليس صورة الغلط لعدم إدراك 
الحاسة فيه بل لمشاركته في الجزم بحال اليقظة» والصحة يورث شبهة الغلط فيها لكن لا يخفى 
أن هذا الوجه إنما يدل على جواز وقوع الغلط في حال اليقظة» والصحة لا على وقوعه والكلام فيه. 

قوله : (للاستراحة) أي بدفع القعب الذي حصل للبدن في اليقظة بواسطة الحركات 
البدنية» والنفسانية والأمور العارضة له من خارج. 


مستقيم وبعضها منحن فان في صورة التأريب ووصعه خطوطا مستقيمة طولية› وخطوطا 
مستديرة عرضية› وخطوطا منحنية لا على الاستدارة التامة فتأمل . 
قوله: (یری في نومه) قإن قلت : لا رؤية هاهنا حقيقة حتى يترتب عليها غلط الحس» 
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أو للاشتغال بدفع المرض تغفل عن ضبط القوة المتخيلة» فتتسلط على القوى فت ركب 
صورا خيالية ترسمها في الحس المشترك على نحو ارتسام الصور فيه من الخارج 
بالإإحساس حال اليقظة والصحة فتدركها النفس وتشاهدها وتعتقد أنها وردت عليها 
من الخارج لاعتيادها بذلك رلا يقال ذلك) أي غلاط النائم والمبرسم (بسبب لا 
يوجد) ذلك السبب (في حال اليقظة والصحة) قطعاأ فلا يقع فيهما الغلط صلا 
(لأنا نقول انتفاء السبب المعين لا يفيد ) لجواز أن يكون للغلط سبب آخر في 
اليقظة والصحة مغاير لما كان سببأً له في النوم والمرض (بل لا بد من حصر 
اساب التي اط حا ا لا يتصور له سبب خارج عنه (وبیان 
E N O Oh a‏ من ) هذه 
ثة ) التي لا بد منها في نفي الغلط من أحكام الحس ( مما لو ثبت فبالنظر 
إذ کل واحد منھا مما e‏ إليه الشكوك والشبه بل حصر أسباب الغلط 
زات انفائها بكليغها مما لا سيل إل اصلا وران آي وت كل راحد س اة 
بالنظر الدقيق (ينفي البداهة ) أي الضرورة عما يتوقف على ثبوتها أعني صحة 
الأحكام الحسية التي ادعيتم أنها ضرورية وأيضا لما توقف الجزم بالحكم الحسي 
على العلم بتلك الأدلة الدقيقة لم يكن مجرد حكم الحس مقبولا ( والعجب ممن 
سمع هذا) الذي ذكرناه من أن انتفاء السبب المعين لا يفيد بل لا بد من الأمور 
الثلائة إلى آخر ما قررناه (ثم اشتغل ) في الأمثلة المذكورة (بيان أسباب الغلط ) 
قوله: (بدفع المرض) ظاهر هذا الوجه يقتضي مشاهدة الصور الخيالية التي لا وجود لها 
في كل مرض» فالوجه عجز النفس عن ضبط المخيلة لكون الورم في محلها أو فيما يجاورها. 
قوله: رلا يقال ذلك الخ) السؤال والجواب عام الورود في جميع وجوه الغلط إلا أنه 
خصهما بهذا الوجه لكون سبب الغلط فيه ظاهراً معلوماً لكل أحد» ثم وروده» إنما هو بالنظر إلى 
المتن» وأما على ما بينه الشارح بقوله إذ يجوز أن يكون للإنسان حالة الخ» فلا ورود له فلو ترك الشارح 
البيان المذ كور» واكتفى على ما ذكره ها هنا بقوله : لجواز أن يكون للغلط الخ لكان أنسب. 


قلت : ليس مراد المستدل أن الغلط فيما يرى في النوم غلط في رؤية الحس نفسهاء بل ان الجزم 
في الحالين واحد» فلا يجد فيه تفاوتاً فلما ظهر الخطا في الجزم الواقع في المنام» احتمل الجزم 
الواقع في اليقظة أن يكون خطاً أيضاء ونظيره ما سياتي من الاستدلال على عدم الوثوق 
بالبد یهیات باحتمال النقيض في العاديات فليفهم . 

قوله: (لا يقال ذلك الخ) الاعتراض وإن خص بقضية النائم» والمبرسم لكنه عام الورود» 
بان يقال : كل غلط بسبب لا يوجد في غير صورة الغلط والجواب الجواب. 
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المعينة EE E,‏ منه ) أي من العجب الذي أشرنا إليه (منع كون 
اللحس E‏ بناء على أن الحکم تأليف بین مدرکات بالحس أو بغيره على وجه 
يعرض للمؤلف لذاته» إما الصدق أو الكذب» وذلك إنما هو للعقل وليس من شأن 
الحس التاليف الحكمي» بل من شانه الإحساس فقط» فليس شيء من الأحكام 
محسوسا في ذاته» نعم إذا قارن المحسوس حکم عقلي› › يقال له: حکم حسي 
لصدوره عن العقل بواسطة إدراك الحس» لذلك ا 
العقل ) حاکم (بواسطة الحس) وإنما كان أعجب لأنه يؤول إلى نزاع لفظي إِذ 
مقصودنا بحكم الحس حكم العقل بواسطته» فهذا المنع مما لا يجدي نفعا أصلا 
ونحن نقول: إذا سلم الخصم المعترف بالبديهيات أن الحكم في المحسوسات إنما 
هو للعقل» أو أثبتنا ذلك عليه كانت الشبه التي ذكرها دالة على غلط العقل في 
الأحكام الصادرة عنه بمعاونة الحس» وذلك مما يورث احتمال تطرق الغلط في 
الأحكام التي يستقل العقل بهاء إذا لا شهادة لمتهم» فلو تمت تلك الشبه لارتفع 
الوثوق عن البديهيات أيضاء فتصير تلك الشبه منقوضة بهاء وهذه فائدة جليلة مبنية 
على أن الحس ليس حاكماء فإن أجاب عن النقض بان البداهة تنفى احتمال الغلط 
فيما جزمت بها بنفسهاء قلنا: فكذلك البداهة تنفي احتمال الغلط في بعض المحسوسات» 
فلا يرتفع الوثوق ها هنا أيضاء وأما بيان الأسباب في الأغلاط المذ كورة فالمقصود 

قوله افا کے ایی ی د فا و ا ا والمقصود أنه إدراك 
إلفة وارتباط بين المدركات بحيث يعرض لذلك المؤلف لذاته» أي مع قطع النظر عما عداه حتى عن 
خصوصية الطرفين من حيث أنه مدرك الصدق» أي مطابقته للارتباط الذي بينهما في الواقع في حد 
ذاته أو عدم مطابقته له . 

قوله: (إذ لا شهادة لمتهم) فيه بحث لأن اتهام العقل في صور معاونته الحس» إنما جاء من 
جانب الحس» فليس متهما في صورة الاستقلال حتى لا يصح حكمه في البديهيات» والقول بأن 
شهادة المتهم لا تصح إنما هو في الشهادة الشرعية» والتعبير بلفظ الشهادة تخييل محض» لأنه من 
قبيل قضاء القاضي المبتني على الشهادة الكاذبة» وعدم صحة قضائه المبتنى على الشهادة الصادقة. 

قوله: (وأما بيان الخ) لعل تعجب المصنف من اشتغاله بذلك لأجل اشتغاله بما لأ يهمه» 
إذ لا دخل له في الجواب لا لأجل أنه لا فائدة فيه» إذ لا يقول به عاقل فضلا عن فاضل . 


قوله: (قلنا فكذلك البداهة تنفي الخ) قيل: هذا إنما يتم إذا لم تتفاوت البديهة» والحق 
أنها تتفاوت بحسب تصورات الأطراف كما اعترفوا» ففي الحسيات لما كان تصور الطرفين 
بمعونة الحس» وهو متهم قصر بديهة العقل عن الجزم بحقيقته» بل جوز أن يكون فيه سبب 
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منه الاطلاع على حقيقة 1 حقيقة الحال في هذه المغالط» أو إزالة ما عسى يشوش النفس من 
الدغدغة وزيادة اطمغنانها في سائر المحسوسات» لا إثبات الأحكام الحسية بدليل 
كما صرح به ناقد المحصل حيث قال : ونحن لم نثبت الوثوق بالمحسوسات بدليل 
بل نقول: العقل الصريح يقتضيه» ثم قال : وأما قوله انتفاء السبب الواحد لا يوجب 
انتفاء الحكم» قلنا نعم لو أثبتنا صحة الحكم بثبوت المحسوسات في الخارج بدليل 
لكان الأمر على ما ذكره» لكنا لم نبت ذلك إلا بشهادة العقل من غير رجوعه إلى 
دليل» فليس علينا أن نجيب عن هذه الإشكالات فإن احتمال عدم الصحة فيما 
يشاهده الأصحاء مندفع عند بداهة العقل من غير تأمل في الأسباب» وحصرها 
وانتفائها وبيان امتناع حصول المسبب عند انتفاء الأسباب» وغير ذلك مما يثيت 
بالنظر الدقيق أو الجلي» فظهر أنه لا تشنيع على ذلك الناقد ومن تابعه. الوجه 
(الرابع) وهو الدال على غلط الحس في الجزئيات التي نظنها محسوسة» وليست 
بمحسوسة حقيقة (أنا نرى الثلج في غاية البياض مع انه ليس بأابيض) أصلا (فإنا إذا 
تأملنا علمنا أنه مركب من أجزاء شفافة ) لا لون لهاء وهي الأجزاء المائية الرشية 

قوله: (وليست بمحسوسة حقيقة) بل المحسوس حقيقة ما يشبهه ووجه الضبط في 
الوجوه الأربعةء أن سبب الغلط» إما أمر فى الحاسة كضيق الزاوية وسعتها والانحراف والاشتغال 
بشيء آخر» وعدم تبدل الوضع وهو الوجه الأول» وفي الحاس وهو الوجه الثالث» وفي المحسوس 
فما التماثل» وهو الوجه الثاني» أو التشابه» وهو الوجه الرابع» وأما إيراد سراب في الوجه الأول فقد 
عرفت حاله. 

قوله : (فإنا إذا تأملنا الخ) اندفع بهذا ما قیل: يجوز أن یکون سبب تخیله سبب حدوثه 
فلا نسلم أن البياض ليس بموجود. 


خفي كما في بياض الغلج مثلاً بخلاف البديهي العقلي نحو الأربعة زوج» فإن العقل لا يجد فيه 
امالا لاقوي 

قوله: (الرابع أنا نرى الثلج في غاية البياض) فيه بحث لأنه من اشتباه الضوء المنعكس 
باللون» وكلاهما مبصران بالذات» فظاهره من قبيل السراب»› وقد عد في الوجه الأول اللهم إلا أن 
يقال : فرق بين الوجه الرابع والوجه الأول» بان الأول دال على غلط يعرفه الغالط حال الغلط› 
بخلاف الرابع فإنه لا يعرف الغالط فيه غلطه إلا بعد التأمل» والإإمعان» ولهذا لا يعرفه العوام» وبهذا 
الاعتبار أفرز الرابع عن الأول وأما قوله نظنها محسوسة ولیست بجو فباعتبار أن اللون 
ليس محسوساً فيما ذكر من الصور مع أن الغالط يظن أن فيه لوناً محسوساًء فلا محذور فيه أيضا 
فتامل . 
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( وقولهم سببه ) أي سبب أنا نراه أبيض ( مداخلة الهواء ) المضيء بالأشعة الفائضة 
من الأ جرام النيرة ( للأجزاء الشفافة ) المتصغرة جدا (وتعاكس الأضواء من سطوحها 
الصغار ) بعضها إلى بعض» فإن الضوء المنعکس یری كلون البياض» ألا ترى أن 
الشمس إذا أشرقت على الماء وانعكس شعاعها منه إلى الجدار يرى الجدار كأنه 
أبیض ارا کی ن ا را چا ر اع مط رها من ال 
بياضا في الغاية (من النمط الأول ) أي من قبيل بيان أسباب الغلط» وقد عرفت أنه لا 
فائدة فيه على ما قرره ( وأظهر منه ) أي من الثلج في الدلالة على غلط الحس ر (الزجاج 
ادف دنا تاغماء فإنه یری أبيض ولا بياض هناك (و) إنما كان أظهر لأنه رلم 
یحدث له مزاج يحدث ) ذلك المزاج (البياض ) المشروط به عندهم (فإن أجزاءه 
صلبة يابسة ) ومتفقة في الصور والكيفيات ( لا تفاعل بينها) لعدم الالته.ات» واتفاق 
الضورة والكيفية» فكيف يتصور حدوث المزاج فيه؟ مع كونه مشروطاً عندهم 
بالتفاعل»› وأما الئلج ففيه أجزاء مائية وهوائية» فجاز أن يتوهم فيما بينهما تفاعل 
( وأظهر منهما) في الدلالة على غلط الحس (موضع الشق من الزجاج الثخين 
الشفاف ) فإنه يرى أبيض ولا بياض هناك قطعا (إذ ليس ثمة إلا الزجاج والهواء 
لمحتقن) في ذلك الشق (وشيء منهما غير ملون) اي ليس شيء منهما بملون» 
وإنما كان أظهر منهما إذ ليس هناك أجزاء متصغرة يتوهم تفاعلها ( والجواب ) عن 
شبه هذه الفرقة ( أن مقتضاه ) أي مقتضى ما ذكرتم من الشبه الدالة على أن حكم 

قوله: (المشروط به عندهم) فإنهم ذهبوا إلى أن المزاج شرط في حدوث الألوان» ولا 
يحدث في البسائط 

قوله: (مع كونه مشروطاً الخ) على ما هو المذهب المشهور» وإن ذهب بعض إلى أن 
التفاعل ليس بشرط بل مجرد الاجتماع في العناصر يوجب استعداد فيضان الكيفية المتوسطة 
التي هي المزاج» وإن لم يكن بيتهن تفاعل في الكيفيات . 

قوله: (وأما الغلج الخ) بخلاف تفاعل الأجزاء الزجاجية مع الأجزاء الهوائية بعد الدق» فإنه 
مستبعد لكونها صلة غير ملتصقة بالأجزاء الهوائية. 


قوله : (مشروطاً عندهم بالعفاعل) قيل: : هذا بناء على المشهور» وإلا فمنهم من ذهب إلى 
أن التجاور بين الأجزاء المتصغرة جنا وتماسها على أوضاع معينة معد لانخلاع كيفيتها المتضادة 
وحصول كيفية متوسطة من المبدا من غير تفاعل منها 

قوله: (إذ ليس هاهنا أجزاء متصغرة) وأما في الزجاج المدقوق ففيه تلك» ولهذا قيل إنها 
يسري فيها بعد الدق الهواءء ويحصل له مزاج آخرء والصلابة غير مانعة من التفاعل . 
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الحس لا يعتبر في الكليات» ولا في الجزئيات رأن لا يجزم العقل) بحكم كلي أو 
جزئي (بمجرده) أي بمجرد الحس والإحساس به أما في الكلي فلعدم تعلق الحس 
بجميع الأفراد» وأما في الجزئي فلأنه قد يغلط فيه (و) نحن (نقول به) فإن جزم 
العقل ليس يحصل في الكليات» ولا في الجزئيات بمجرد الإحساس بالحواس» بل لا 
بد مع ذلك من أمور أخر توجب الجزم كما مر»ء فإذا لم توجد تلك الأمور في بعض 
الصور لم يكن من العقل جزم» وكان احتمال الخطا هناك قائما (لا أن لا يوثق 
بجزمه ) أي بجزم العقل (بما جزم به) من الأحكام الكلية أو الجزئية على 
المحسوسات بحصول تلك الأمور مع الإحساس في هذه الصور» وكيف لا يوثق 
بجزمه هاهنا؟ مع أن بديهته شاهدة بصحته وانتفاء الغلط عنة كما في فون الشمس 
مضيئة والنار حارة (وكونه محتملاً) هو مرفوع عطفاً على أن لا يوثق أي لا عدم 
الوثوق بجزمه» وكون جزمه محتملا للغلط» وتوهم کونه مجرورا معطوفا على بجزمه 
أي لا أن لا يوثق بكون الجزم محتملا للحصول في بعض المحسوسات» بان تنضم 
فيه إلى الحس امور توجب الجزم باطل قطعاء إذ لا فائدة في هذا الموضع لذ كر كون 
الجزم محتملا للوجود» ولا لعدم الوثوق بذلك الاحتمال ( الفرقة الثالة القادحون في 
البديهيات فقط ) أي لا في الحسيات فإنهم معترفون بها (قالوا: هي أضعف من 

قوله: رمع أن بديهته إلخ) فلا يحتاج في انتفاء الغلط فيما جزم به إلى بيان الأمور الثلاثة 
الدكررة: 

قوله: (أي لا عدم الوثوق إلخ) أي ليس مقتضى ما ذكر عدم الوثوق بما جزم» وليس 
مقتضاه کونه محتملا للغلط فیما جزم به . 

قوله : (إذ لا فائدة إلخ) إذ المقصود إثبات الجزم والوثوق به. 

قوله : (أضعف من الحسيات) يعني الضعف الذي في الحسيات بناء على عروض الغلط 
في بعضها موجود في البديهيات لكونها فرعها مع الضعف الذي في نفسهاء كما يدل عليه 
الشبهة الآتية فصيغة التفضيل بمعناه» وما قيل أن أفعل هاهنا بمعنى أن صاحبه متباعد عن الغير 
في أصل الفعل متزايد في كماله» لا بمعنى تفضيله بالنسبة إليه» فيرد عليه لزوم استعمال افعل 
بدون الأمور الثلاثة» وتقدير المفضل عليه هاهنا غير ظاهر. 


قوله: (رأن لا يجزم العقل بمجرده) فإن قلت : الجزم بياض الثلج مما لا يسمع إنكاره قلت : 
الحق أن الحكم ببياضه ظن قوي لا يخطر معه نقيضه بالبال لا جزم . 

قوله: (فلعدم تعلق الحس بجميع الأفراد) قد أشرنا إلى أن احتمال غلط في الجزئي يستلزم 
احتمال غلطه في الكلي» لكن عنه مندوحة بما ذكر فلذالم يذ كره. 

قوله: (قالوا: هي أضعف من الحسيات) فإن قلت : أفعل التفضيل يدل على قولهم بضعف 
الحسيات» مع أنهم قائلون بقطعيتها قطعاء ولا يجوز التجريد عن المعنى التفضيلي لمكان 
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الحسيات لأنها فرعها) وذلك لأن الإنسان في مبدا الفطرة خال عن الإدراكات كلهاء 
فإذا استعمل الحواس في الجزئيات تنبه لمشاركات بينها ومباينات» وانتزع منها صورا 
كلية يحكم على بعضها ببعض إيجابا أو سلباء إما ببديهة عقله كما في البديهيات»› 
أو بمعاونة شيء آخر کما في سائر الضروريات»› والنظريات فلولا إحساسه ا 
لم يکن له شيء من التصورات والتصديقات (ولذلك) قيل: (من فقد حسا فقد 
غاا انا بذلك الحس ابتداء أو بواسطة ( كالأ كمه ) فإنه لا يعرف حقائق الألوان 

قوله: رعن الإدراكات كلها) فإن نوقش بأنا لا نسلم خلوه عن إدراك نفسه خص الإدراكات 
بالحصولية. 

قوله: (تنبه لمشاركات بينها إلخ) يعني أن إحساس الجزئيات شرط يتوقف عليه التنبه 
والانتزاع المذكوران» فتكون البديهيات فرعا للحسيات» ولكون المقصود هاهنا إثبات الفرعية 
ترك الواو في قوله تنبيه» وعطف الانتزاع عليه» وجعل المجموع جزاء لقوله : فإذا استعمل بخلاف 
ما وقع في حاشية المطالع بالواو» يفيض عليه من المبدا الفياض تلك الصورء وحاصله أن بعد 
حصول الصور المحسوسة في الخيال إذا تنبه النفس تتوسط القوة المتصرفة لما بين تلك الصور 
من الأمور التي بها المشاركة بينهاء والأمور التي بها المباينة بينها في ضمن تلك الصور الجزئية› 
استعدت لأن يفيض عليها من المبدا الفياض صور مجردة من اللواحق المادية» والغواشي الغريبة› 
فالمتنبه به هي تلك الصور والإدراكات من حيث حصلها في ضمن الصور الخيالية» والمفاض 

عليها الصور الكلية الحاصلة في ذاتها فتدبرء فإنه مما خفي على أقوام وقالوا: بما لا يرضى 
بسماعه : الآذان الكريمة» وإن شعت تفصيله فارجع إلى تعليقاتي على حواشي المطالع. 

قوله : (فإنه لا يعرف الخ) يعني أنه فاقد للعلوم التصورية والتصديقية المترتبة على إحساس 
الجزئيات» فما قيل يجوز حصول العرفان بحقائقها والحكم باختلاف حقائقها بطريق آخر مما لا 
ورود له . 


الاقتران بمن قلت قد حققت فى حاشية المطول أن أفعل التفضيل قد يقصد به أن صاحبه 
متباعد N‏ متزايد» إلى كماله فيه لا بمعنى تفضيله بالنسبة إليه بعد 
المشاركة في اا اا وإنه المحنى الأوضح في الأفاعل في صفاته تعالى نحو: الله أكبر 
وأمثاله» فالمعنى هاهنا البديهيات متباعدة في الضعف عن الحسيات متزايدة فيه إلى كماله. 

قوله: رعن الإدراكات كلها) لا شك فى الخلو بالنسبة إلى الإدراكات الانطباعيةء وأما 
بالسية إلى الل الحضبرري فلا نحلو غل النفس بذاتها غين ذائها عند الفلاسغة ولا بقل 
خلو الشيء عن نفسه. 

قوله: (تنبه لمشاركات بينها ومبايدات إلخ) اعترض عليه بأن الأمور المشتركة هي عين 
تلك الصورء فالتنبه للمشاركات هو التنبه لتلك الصور وانتزاعها لا مغاير لهاء ومقدم على 
انتزاعها كما هو الظاهر من العبارة» والموافق لما ذكره في حواشيه على المطالع» وأجيب بان 
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ولا يحكم باختلافها في الماهية لعدم إحساسه بجزئياتها (والعنين) فإنه لا يعرف 
حقيقة لذة الجماع» ولا يحكم بمخالفتها لسائر اللذات» واعترض بأنه ليس يلزم من 
كون الإحساس شرطا في حصول حكم عقلي أن يكون الإحساس أقوى من التعقل»› 
فإن الاستعداد شرط في حصول الكمال» وليس بأقوى منه (فلا يلزمنا) من قدحنا في 
البديهيات التي هي فرع (القدح في الحسيات ) التي هي أصل لهاء ولم يرد بكون 
البديهيات موقوفة على الحسيات مشروطة بها أنها متفرعة عليها لازمة لها كالنتيجة 
للقياس» حتى يلزم من القدح في لازمها القدح فيهاء أو من حقيتها حقية لازمها 
( ولهم في ذلك ) أعني القدح في البديهيات ( شبه» الأولى أجلى البديهيات ) وأقواها 
قوله: (واعترض بأنه إلخ) هذاإنما يرد لو جعل دليل الأضعفية مجرد الفرعية» بأن يقال : 
اا ل و اجب امن ادل ویکون قوله: فلا یلزمنا معطوفا على 
قوله هي أضعف من الحسيات» أما إذا جعل معطوفا على قوله لأنها فرعهاء ويكون المعنى أنها 
فرعهاء وإذا كان فرعها فلا يلزم من القدح فيها القدح في الحسيات بخلاف الحسيات» فإن القدح 
فيها يوجب القدح في البديهيات» فتكون أضعف من الحسيات لم يرد الاعتراض كما لا يخفى . 
قوله: (فإن الاستعداد إلخ) السند ليس بجيد لأن الاستعدادء والكمال ليسا من جنس 
واحد حتى يتصور بينهما التفاوت بالقوة والضعف بخلاف اجا را 
قوله : (شرط) بمعنى ما يتوقف عليه الكمال سواء كان مجامعا له أو لا؛ لا ما يقابل المعد. 
قوله: (رولم يرد) الظاهر إذ لم يرد لكونه تعلیلا لعدم اللزوم؛ إلا أنه أورده في صورة 
الاعتراض إشارة إلى الاأعتناء بشأنه» بأنه فائدة مطلوبة في نفسه» وإن قطع النظر عن كونه تعليلا. 
قوله: (لازمة لها كالنتيجة) أي لزوما ذاتيا يمتنع انفكاكها عنها. 


قوله: (ولا يحكم باختلافها في الماهية) فإن قلت : يجوز حصول ذلك الحكم بطريق آخر 
قلت : المدعى أن من فقد حسافقد علما متعلقا بذلك الحس» والعلم المتعلق بالحس فيما نحن 
فيه هو الحكم الضروري اليقيني ذا ليس بموجود في صورة التقليد› وأما تجویز حصول الحكم 
باختلافها من التواتر كما ظن» ففيه أن المواتر يجب أن يستند إلى المشاهدة والماهية غير 
مشاهدة» فلا وجه لتجويز حصول الحكم باختلاف الألوان في الماهية بالتواتر فليفهم . 
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في الجزم قولنا (الشيء إما أن يكون أو لا يكون) أعني الترديد بين النفي والإثبات 
بأنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان (وإنه غير يقيني أما الأول) وهو كونه أجلى 
البديهيات وأقواها ( فلأن المعترفين بها) أي بالبديهيات (يمثلون لها بهذا) الترديد 
٤‏ والإثبات (وثلاثة أخرى تتوقف ) تلك الثلاثة (رعليه الأول ) من تلك 
ثة المتوقفة عليه قولنا (الكل أعظم من الجزء وإلا) أي وإن ن لم یکن أعظم منه 
س الأخر معتبر) في الكل لأنه جزء الكل ( وليس بمعتبر) فيه لحصول الاكتفاء 
بالجزء الأول» إذ المفروض أن الكل ليس أزيد منه» فيجتمع النفي والإثبات (الاني ) 
من تلك الثلاثة قو لنا (الأشياء المساوية) في الكمية مثلا (الشيء واحد متساوية ) في 
الكمية (وإلا) أي وإن لم تكن متساوية في الكمية (فحقيقتها) في الكمية (واحدة) 
قوله : (أعني الترديد إلخ) أشار بالعناية إلى أن المراد بالكون واللاكون أعم من المحمولي» 
والرابطي كما يستفاد من بيان توقف القضايا الثلاثة وإلى أن الانفصال بينهما حقيقي» والمراد 
بالنفي والإثبات الانتفاء والثبوت لا الانتزاع والإيقاع» لأنهما يرتفعان عن الشك» وفي ذلك رد لما 
في شرح المقاصد حين جعل القول المذ كور تفسيرأ للترديد المذكور. 
قوله : (الكل أعظم من الجزء) أي الكل المقداري أعظم من جزئه المقداري. 
قوله: (مثلا) لا فائدة فيه لأن المساواة واللامساواة خاصة للكم لا توجد في غيره إلا 
بالتبع» وما قيل أن مسافتي الحركة السريعة والبطيئة غير متساويتين مع تساويهما لشيء واحد» 
أعني زمانهماء فمنشؤه عدم الفرق بين المساواة والانطباق فلأن كلا من المسافة والحركة» 
والزمان منطبق على الأخر بمعنى أنه يزيد بزيادة الأخر وينتقص بانتقاصه. 


عبر وا شك ن الإحساس آقوى من التعقل بهذا المعنى تعسف لا يفهم من العبارة» هذا وفي 
SS‏ 

قوله: (الأشياء المساوية في الكمية مثلا لشيء واحد) قيل: مسافة الحركة السريعة 
والبطيغة غير متساوية مع أنهما متساويتان في الكمية لشيء واحد» أعني زمانهما والجواب منع 
مساواتهما لزمان الحركتين في الكمية سواء اعتبر المسافة جوهرا أو عرضاء إذ لا مساغ للمساواة 
العددية بحسب الأجزاء لعدمها ولا للمساواة المقدارية لعدم المجانسة بين المسافة والزمان»› أما 
إذا جعلت المسافة جوهراً فظاهرء وأما إذا جعلت عرضاً فلأن مقدار قار بخلاف الزمان» نعم هما 
مطابقتان للزمان بمعنى أنه إذا انقرض جزء من الزمان انقرض جزء من المسافة» ولو جعل هذا 
معنى المساواة» لم يمتنع كون المسافتين المذكورتين متساويتين ایشا بم ان إذا انقرض 
جزء من إحداهما انقرض جزء من الأخرى»› وإن تفاوت الأ جزاء الفرضية في كل مرتبة بحسب 
المقدار. 

قوله: (فحقيقتها في الكمية واحدة لمساواتها لذلك الشيء) في هذا التعليل شائبة 
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لمساواتها لذلك الشيء (وليست واحدة) لاختلافها وعدم تساويها فيهاء» فيجتمع 
أيضا النفي والإثبات قيل: وعلى هاتين المقدمتين يخرج أكثر مباحث الكم المتصل 
والمنفصل» وكثير من مباحث الزمان والجسم ا لکونه في الحقيقة راجعا ا 
الببحث عن الكم المتصل (الثالث ) من تلك الثلاث قولنا (الجسم الواحد لا يكون 
في آن واحد في مکانين ولا ) اي وان لم يڪن کما ذکرنا بل کان في مکانين رلم 
تتم لك الجسم الواحد (رعن جسمين كذلك ) أي کائنين في آن واحد في 
مكانين (فالجسم الأخر معتبر) وجوده ( وليس بمعتبر) إذ لم يتميز وجوده عن عدمه» 

قوله: (رلمساواتها إلخ) والمساواة في الكمية هي الاتحاد فيهاء فتكون تلك الأشياء 
متحدة فيها فهو استدلال بصدق المحدود على صدق الحد. 

(أكثر مباحث الكم المتصل) أراد به المقدار بقرينة مقابلة الزمان» والمراد 

بمباحثهما مسائل الهندسة والحساب» فإن تينك المقدمتين مماأيصدر به كتب المعلمين 
لكونهما من مبادئهماء وغيرها مما يذ كر في الحكمة كالخواص الثلاثة من قبوله القسمة» ووجود 
المعادلة» وقبوله المساواة والمفاوتة»› فإنها تتوقف على أن الكل أعظم من الجزء . 

قوله: (وكشير من مباحث الزمان) مثل إثبات كونه كما لقبوله المساواة والمفاوتة» وإثبات 
كونه مقدارا لأسرع الحركات لأنه يقدر به كل الحركات» فيكون مقدارا لأسرعها لان الأكبر يقدر 
بالأصغر دون العكس . 

قوله: (والجسم) أي الطبيعي مثل قبول التخلخل والتكاثف والنمو والذبول» وامتناع 
التداخل فإنها مبنية على أن الكل أعظم من الجزء في المقدار. 

قوله : (لكونه) أي الكشير من مباحشهما راجعا إلى الببحث عن الكم المتصل مع قطع النظر 
e E‏ وفيه دفع لاستيعاد تعلق تينك المقدمتين 


المصادرة إذ المراد بوحدة الحقيقة الكمية» هو المساواة فى الكمية والكلام فى بيان استلزام 
مساواة الأشياء لشيء في الكمية تساويها فليتأمل . 

قوله: (ريخرج أكثر مباحث الكم المتصل) أراد بمباحث الكم المتصل مباحث الهندسة 
الباحثة عن المقدار القار وبمباحث الكم المنفصل مباحث الحساب الباحث عن العدد» فظهر 
وجه إيراد مباحث الزمان مقابلا لمباحث الكم المنفصل› من أن الزمان من الكم المتصل لكنه 
غير قار بقي الكلام في إيراد مباحث الجسم مةابلا لها مع ن الظاهر أن المراد الجسم التعليمي› 
وهو مقدار قار ولك أن تقول : المراد بمباحث الكم المتصل مباحثه الكلية› فظهر وجه المقابلة 
في كليهماء لا أن المراد مباحث خصوصيتهما لكن يبقى الكلام في عدم التعرض لمباحث 

قوله: (فالجسم الأخر معتبر وجوده) أي الجسم الأخر من ذينك الجسمين الكائنين فى 

ھن 


المرصد الرابع - في إثبات العلوم الضرورية 0۷ 
< ا 


فیصدق عليه أنه موجود ودوم هع وقيل: الأولى أن يقال ي 
آن واحد في مكانين لكان الواحد اثنين» فيكون وجود أحد المثلين وعدمه واحداً. 
SS‏ 
يخطر بباله تلك الحجج الدقيقة التي أوردتموهاء كيف ولو توقفت عليها لكانت 
نظرية عير بديهية؟ أشار إلى الجواب بقوله (وهذه الاستدلالات) التي ذكرناها 
( ملحوظة ) للعقلاء (وإن عجز البعض عن تلخيصها) في التعبير عنها ألا ترى إلى 
قولهم لو لم يكن الكل أعظم من الجزء لم يكن للجزء الأخر أثر البتة» ولو كان الشيء 
الواح ازن لعفن اكان سكا لنفسه» فإنه إشارة إلى ما قررناه وإن لم تكن 
عبارته ملخصة كما لخصناهاء لكن العبرة بالمعنى لا بالعبارة» وليس يلزم من توقفها 
على هذه الحجج كونها نظرية لجواز كون الحجج ملحوظة بلا تجشم كسب جديد 

قوله : (وقيل الأولى إلخ) لما كان يرد على ظاهر ما في المتن نا لا نسلم عدم تميز الواحد 
الكائن في مكانين عن الجسمين الكائنين في مكانين» لان كل واحد من الجسمين متميز عن 
الالخر بشخصه بخلاف الجسم الواحد في مکانین» ويندفع بان المراد لا يتميز الواحد من حيث 
إنه واحد من الجسمين من حيث إنهما جسمان أي اثنان» فيؤول إلى ما ذكره بقوله: والأولى إلا 
أن عبارته اصرح فتکون اولی 

قوله : ( لكان الواحد اثدين) لأن المفروض أنه واحد» وقد حصل فی مکانین» فيكون اثنين 
فالملازمة ضرورية والمناقشة بانا لا نسلم ذلك» لأنه موقوف على عليم جواز حصول الواحد في 
مكانين مكابرة . 

قوله : (لجواز كون الحجج إلخ) ولا يلزم منه كونها من القضايا الفطرية القياس» لأن تلك 


قوله: (وقيل الأولى إلخ) قيل وجه الأولوية أن عدم التميز عند الناظر في نفس الأمر 
ممنوع» لأنه موجود بوجود واحد وتشخص واحد» بخلاف الجسمين الموجودين المتشخصين»› 
وعدم التميز عند الناظر غير مفيد كيف وهو إنما يفيد احتمال اجتماع النفي والإثبات؟ لا 
اجتماعهما بالفعل» وإنما قال : قيل لان مراد المصنف بعدم التميز أنه يكون بحسب نفس الأمر 
جسمين» فيبقى المناقشة في العبارة» وقيل وجه الأولوية خلوه عما لا حاجة إليه من ضم حديث 
الجسبينب واعتبار اجتماع النفي والإثبات فيه. 
قوله: (لکان الواحد اثدين) إن قلت: لا نسلم ذلك فإنه موقوف على عدم جواز كون 
الشيء الواحد في آن في مكانين وهو أول المسالة» قلت : لا يخفى أن الملازمة ضروري . 
قرله: (ليس يلزم) قيل: وإن لم يلزم كونها نظرية لكن ينافي هذا التوقف بداهتها بمعنى 
أوليتهاء لأن الأولى هو الذي يحصل بمجرد الالتفات» وتصور الطرفين من غير توقف على شيء 
آخر» والحاصل أنه يلزم من توقفها على تلك الحجج كونها من القضايا الفطرية القياس» وقد 


۸ المرصد الرابع - في إثبات العلوم الضرورية 


وتعمل 'فکكر فتأمل»› لکن بقی هاهنا شيءِ وهو ُن هذه اللاستدلالات أخفى من تلك 
القضايا بلا شبهة» والحجة تجب أن تكون أبين من الدعوى» قالوا: فقد لاح أن أجلى 
البديهيات ما ذكرناه» ولذلك سماه الحكماء بأول الأوائل (وأما الثاني) أغنى كونه غير 
يقيني (فلوجوه) أربعة ( الأول أنه ) أي هذا التصديق الذي هو قولنا الشىء إما أن يكون 
أو لا يكون (يتوقف على تصور المعدوم) الذي هو مفهوم قولنا لا يكون ضرورة توقف 
الحجج المترتبة ليست لإثباتها بل لإظهار جلائهاء ولو سلم فالقضايا الفطرية داخلة في 
البديهيات هاهنا كمامر. 

قوله: ربقي إلخ) أي هذه الاستدلالات ملخصة وغير ملخصة أخفى من تلك القضايا بلا 
شبهة ودعوى أن هذه الاستدلالات في نفسها آبين»› وإن کانت أخفى من حيث إنها ملخصة 
مكابرة. 

قوله : (کونه غير يقيني) | إما بان لا يكون حاصلا أصلاً كما يدل عليه الوجه الأول أو لا 
كما في الوجوه الأخر وإلى التعميم أشار الشارح بقوله فضلا عن أن يكون يقينيا. 

فوله: ر(يتوفف على تصور المعدوم) هذه القضية منفصلة حقيقية» وإليه يشير الشارح 
بقوله فيما سيأتي لما أمكن الحكم بالانفصال بينهماء فالحكم هاهنا بالمنافاة بين أن يكون» وأن 
ا یکون» وخلاصة الحكم بالمنافاة بين هذا الشيء موجود» وهذا الشيء معدوم فالمعدوم جزء 
من التالى› ولذا زاد الشارح قوله: وما يعتبر فيها وإن أخذ قضية حملية ردد بين محموليها نظرا 
إلى الظاهر قلنا: الشيء إما أن يكون» وإما أن لا يكون» فحرف السلب جزء من المحمول الثاني 
سواء أخذ بطريق العدول أو بطريق السلب» والحكم بالترديد بين المحمول المحصل» ونقيضه 


يقال : بعد تسليم ادعاء الأولوية فيها أن المراد عدم توقفه على قياس ملخص كما في تلك 
القضايا فتأمل . 

قوله: (بقي هاهنا شيء) قد يجاب بان هذه الاستدلالات أبين من الدعوى لكن تلخيص 
العبارة فيها يحتاج إلى تأمل فليتأمل . 

قوله: (وأما الثاني أعني كونه غير يقيني فلوجوه أربعة) عدم اليقينية أعم من بقاء أصل 
التصديق› فلا ضير في دلالة الوجود على عدم حصول صل العلم مع أن المدعى عدم اليقينية› 
وهذا ظاهر لكن سياق كلام المستدل إلى هاهنا مشير إلى آنه معترف بالتحقيق» بلل البداهة وهذا 
الكلام يدل على آنه لا يمكن التحقق فضلا عن البداهة والتدافع بينهما ظاهر. 

قوله: (يتوقف على تصور المعدوم وإنه لا يتصور) هذا ظاهر إذا أخذ لا يكون معدولة» 
وأما إذا أخذت سالبة كما هو الظاهر لأنها مناط صحة الحصر العقلى» فلا لان التصديق إنما 
يوقت على القصورات الغلاث لا الأريخ» الله إلا أن تير موجبة سالبة المخمول لأ الحخصر 
حينغذ ليس إلا بملاحظة مساواتها للسالبة» فلا يكون الحصر عقليا كما سيجيء نظيره في بحث 
الوجود. 


المرصد الرابع - في إثبات العلوم الضرورية ۹ 


ال على تصور أطرافه وما يعتبر فيها (وأنه لا يتصور) أصلا i a‏ 
قطعاء فيمتنع التصديق الموقوف على تصوره أيضأء فلا يكون حاصلا فضلاً عن ان 
يكون يقينيا» وإنما قلنا : إن تصوره ممتنع (إذ كل متصور متميز) فإن إدراك الشيء 
INI‏ تحقیق 
العلم (وكل متميز) عن غيره ( ثابت) في نفسه لأن المتميز هو الذي ثبت له التميز 
والتعين الذي هو مفهوم ثبوتي وثبوته للشيء فرع ثبوت ذلك الشيء في نفسه 
(فيكون المعدوم ثابتاً) في نفسه فلا یکون معدوماً بل ثابتاً موجوداً (هذا خلف) آي 
محال باطل ر( لا يقال :) تصور المعدوم يقتضي تميزه في الذهن لا في الخارج وتميزه 
فيه لا يقتضي إلا ثبوته هناك و (أنه) أي المعدوم (ثابت في الذهن) فلا خلف في 
ذلك» إِذ المعدوم في الخارج يکون ابا موجودا في الذهن (وأیضا) إن کان المعدوم 
معصورا (فالحكم عليه بانه غير متصور) کما و (يستدعي تصوره) إذ لو لم 
کن ورا اض لامتنع عليه هذا الحكم قطعا (لأنا نقول:) في جواب الأول 
(الكلام في المعدوم مطلقاً) أي المعدوم في الخارج والذهن معافانء قولنا: الشيء إما 
أن يکون او لا يکون ترديد بين الوجود المطلق المتناول للوجود الخارجي والذهني» 
وبین ما یقابله ( ویمتنع أن یکون له) أي للمعدوم مطلقا ( ثبوت و و 
سواء كان في الخارج أو في الله ن انج ايا ل د معدو مط 
العدولي أو السلبي وعلى كلا التقديرين الحصر ثابت لتلازم النقيض العدولي والسلبي» وليس 
الترديد بين الإثبات والنفي لعدم الانحصار فيهما كما مر» فما قيل: هذا ظاهر إذا أخذ لا يكون 
معدولة» وأما إذا أخذت سالبة كما هو الظاهر لأنها مناط صحة الحصر العقلي»› فلا لأن التصديق 
إنما يتوقف على التصورات الثلاث لا الأربع ليس بشيء منشأه قلة التدبر. 

فوله: (مفهوم ثبوتي) أي ليس السلب داخلا فيه احترازا عن محمول السالبة المحمول» 
فإن ثبوته لا يستدعي وجود المؤضوع . 

قوله: (رأي محال باطل) أي ليس الخلف هاهنا بمعنى خلاف المفروض إذا لم يفرض سابقا 
عدم ثبوت المعدوم» بل بمعنى المحال باعتبار صدق الباطل الذي هو معني الخلف عليه. 

قوله: (لا يقال إلخ) مدشا هذا السؤال حمل الموجود والمعدوم في الترديد المذ كور على 
ماهو المتبادر أعني الموجود الخارجي والمعدوم الخارجي . 

قوله : (أي المعدوم في الخارج إلخ) يعني أن الإطلاق بمعنى العموم لا مقابل التقييد . 


قوله: روأيضاً إن كان المعدوم متصوراً إلخ) للخصم أن يقول : بطريق الالتزام إن لم يتصور 
فهو المرام وإن تصور يلزم ثبوته وهو محال فتدد . 


۱1۰ المرصد الرابع - في إثبات العلوم الضرورية 


ونقول : فى جواب الثانى (الأخر معارضة ) أي للحجة الدالة على أن المعدوم المطلق 
غير متصور (لا حل) لتلك الحجة (وإنها) أي معارضة ما ذكرتم لما ذكرنا ر( تحشق 
المركبة من المقدمات البديهية (إحدى حججنا القوادح ) في البد يهيات كما سياتي 
وقد يجاب بأن تحقق التعارض إنما يلزم إذا سلم دليل الخصم المستدل عن المنع الذي 
عنه لما أمكن الحكم بالانفصال بينهما ( ولو كان ) المعدوم (متميزا لكان له حقيقة) 
ورفعها فإن كل ما له حقيقة يشير العقل إليها يمكنه رفعهاء وإلا لم يكن لذلك الشيء 
مقابل فلو لم يكن للعقل رفع حقيقة العدم لم يكن لها مقابل هو الوجود» وهذا معنى 


قوله: روقد يجاب إلخ) لا يخفى أن مقصود ذلك القائل دفع هذه المعارضة بانه على 
تقدير صحتها لا يضرناء فالقول بأنا لا نسلم تحقق التعارض لأن دليل الخصم المستدل غير سالم 
عن المنع ممالا وجه له. 

قوله : (الوجه الثاني إلخ) لا يخفى أن أوله يدل على آن الكلام في المعدوم» وآخره على 
أنه في العدم فلا بد من التطبيق بأن يقال: المراد بالعدم المعدوم أو يضم لقوله» ولو كان المعدوم 
معميزا قولنا ولا تميز له إلا باعتبار العدم» إذ الذات المبهمة والنسبة مشتركتان فيكون للعدم 
حقيقه . 

قوله: ر وماهية) عطف تفسيري للإشارة إلى أنه ليس المراد بالحقيقة الماهية الموجودة. 

قوله : ( وإلا لم يكن لذلك الشيء مقابل) لان المقابل إما رفع الشيء أو أخص منه. 


قوله: رعن المنع الذي سنذكره) وهو قوله والجواب أن المقصود إلخ» ولك أن تقول : لو 
سلم تحقق التعارض فلا نسلم أن مقدمات الحجتين بديهية. 

قوله: ر(لكان له حقيقة) قال سيف الدين الأبهري: فيه نظر لأن اللاحقيقة متميزة عن 
الحقيقة واللاهوية متميزة عن الهوية» مع أنه ليس لهما حقيقة وهوية» ورد بأن اللاحقيقة حقيقة 
نوعية مغايرة للحقائق النوعية الصادق على كلها اسم الحقيقة لها أفراد اعتبارية هي اسلوب 
الحقائق ولا استحالة فيه. 

قوله: (وإلا لم يكن لذلك الشيء مقابل) لأن مقابل الشيء إما رفعه كالعدم للوجود» أو 
ملزوم رفعه كالوجود للعدم وعلى كل تقدير يلزم من عدم إمكان رفعها عدم تحقق المقابل. 


المرصد الرابع - في إثبات العلوم الضرورية ۱٩۱‏ 


قوله ( ولا ) أي وإن لم يكن للعقل سلبها (انتفى الوجود) وإذا كان للعقل سلبها 
( وسلبها عدم خاص ) لكونه مضافا إلى حقيقة العدم (فقسم من العدم) المطلق وهو 
هذا العدم الخاص (قسيم له) لأنه رفعه الذي يقابله رهذا خلف) لأن قسم الشيء 
أخص منه» وقسيمه مباين له فيستحيل صدقهما على شيء واحد. الوجه رالثالث) 
من تلك الأربعة أن قولنا الشيء إما أن يكکون أو لا 8 فيه ترديد بين الثبوت 
والعدم» فنقول : (المردد فيه ) في قولنا هذا ( ثبوت الشيء وعدمه إما في نفسه ) 
فيكون ( كقولنا السواد إما موجود أو لا) أي ليس بموجود (وإما لغيره) فيكون 
( کقولنا الجسم إما أسود أو ل( ولا يتصور هاهنا معنى سوى هذين المعنيين 
( وكلاهما باطل فالأول ) وهو أن يكون الترديد بين وجود الشيء وعدمه في نفسه 
کما فن قرا السواد إا مو جود ار لا باطل ر لالا یعقل شی من طرفي آي لا پتصرر 
ET OBE a‏ 
الشيء إما نفسه فلا يفيد حمله عليه ) بل يكون حينئذ قولنا السواد موجود عاريا عن 


قرله : (الوجه الغالث إلخ) لا يخفى عليك أن هذا الوجه يدل على امتناع الحمل مطلقاء 
فیکون قادحا في الأحكام الخ اشا مشل النار موجودة حارة» لعل القادحين في البديهيات لا 
يعترفون من الحسيات إلا التصورات الحسية دون أحكامها إذ الحاكم فيها العقل ولا شهادة 


قوله: (أي لا يتصور إلخ) أي ليس المراد نفي التعقل مطلقاء إذ الباطل أيضاً يمكن تعقله 
SEG ES‏ 

فول E i a‏ ك 
يکون عاريا ع اننا فلا پد ن : إما نفسه نفسه بحسب N‏ والماهية ليترتب 
عليه قوله: فلا يفيد» وبقوله: وآما غيره بحسب الذات ليترثب عليه قوله : فهو في نفسه معدوم» 
I E O i SE SE a‏ 
الإفادة» وكونه عدوم في نفسنه آي مع قطع النظر عن ذلك الجزء. 

قوله : (فلا یفید حمله) ي لا مواطاة ولا اشتقاقا إذ لا فائدة في قولنا السواد ذو نفسه» وان 
صح باعتبار التغاير الاعتباري والاختلاف في 51 الوجود موجود ولا ليس بمعنی آنه متصف 


قوله : (إ ما نفسه فلا ية يفيد حمله عليه ) قد يمنع ذلك بان النسبة بين الشيء ونفسه اشتقاقا 
مما تفيد» ولهذا يحتاج إلى البيان بل يصير مبحفا للعقلاء بخازغون ها تفا ثانا فان اة 
بين الوجود ونفسه اشتقاقا معركة للارایء حیتٹث ذهب أكثر المتكلمين إلى 1ن الوجود موجود» 


۱۹۲ المرصد الرابع - في إثبات العلوم الضرررية 


الفائدة ( كقولك السواد سواد والموجود موجود) لکن التفاوت ظاهر» فبطل كون 
وجود الشيء لمسه» وقد يقال: لحن للعزم غلم العماوث فان ادغیك حكم البديهة 
بالتفاوت فقد ناقضت مطلوبك (وإما غيره) وهذا أيضاً باطل لوجهين أشار إلى أولهما 
بقوله (فهو) أي ذلك الشيء كالسواد مثلاً (في نفسه معدوم) على تقدير مغايرة 
الوجود إياه ( وإلا) أي وإن لم يكن معدوما في نفسه على ذلك التقدير بل كان موجودا 
( عاد الكلام ) فيه إلى ذلك الوجود فيقال: هو إما أن يكون نفس الشيء وهو باطل لما 
مر أو غيره فالشیء معدوم فى نفسه» إذ لو كان موجوداً عاد الكلام إلى الوجود الثالث 
ا المدعي» أر تعسلسل الوجودات إلى غير النهاية» والتسلسل باطل فتعين 

قوله: ربل کان موجوداً) ولو بالتبع لکونه مقابلاً للمعدوم في نفسه» فیتناول الحال أيضا» 
ويعود الكلام إلى ذلك الوجود الذي هو بالتبع إما نفسه أو غيره إلخ» فيثبت المدعي وكونه 
معدوما في نفسه أو تتسلسل الوجودات» وما قيل: إنه يجوز أن ينتهي إلى وجود خاص هو عينه» 
وهو جزئي حقمقي» فيمتنع حمله على الشيء كما حققه الشارح قدس سره في كتبه» ولا يكون 
الشيء معدوماً في نفسه» لأنه موجود بوجود هو نفسه» فمندفع بأن الترديد في قولنا فلأن وجود 
الشيء إما نفسه» أو غيره في الوجود المحمول في قولنا السواد موجود الذي به صار الشيء 
موجوداً لكونه في مقابلة العدر لى ناراجت إا بحم حبك مراطاة ل انان 
والمراد بالحمل هاهنا أعم كمامر. 


وكذا بعض الحكماء وأكثر الحكماء إلى أنه من المعقولات SNE‏ 
بالمواطأة لا يفيد» لكن كلامنا فى حمل الوجود على السواد اشت» والحق أن الوجود إذا كان 
نفس السواد يكون معنى قولنا الاد جرد حا الا ات ودا الات و امار اة راك رع 
الفائدة في هذا الحمل على تقدير صحته بديهي» والمنازع مكابر والنزاع في وجود الوجود إنما 
هو في اتصاف الوجود المطلق بوجود خاص مغاير له» وأما الاتصاف بمطلقه في ضمنه فاعتباري. 

قوله: روقد يقال : نحن نلتزم إلخ) قيل: يمكن أن يقال: أن المراد بظهور التفاوت اتفاق 
الفاهمين عليه سواء كان ببديهية العقل أو لم يكن . 

قوله : (وأما غيره) لم يذ كر الجزئية وفسادهاء لأن هذا الترديد جار في الأشياء البسيطة ولا 
احتمال للجزئية فيها» على أنه يجوز أن يريد بالنفس فيها ما لا بكون غيره» فتندرج الجزئية في 
النفسية ويلائمه التعليل» إذ لا فائدة فى قولنا: الحيوان الناطق حيوان إلا أنه إنما يظهر عند تصور 
السواد بالكنه فتأمل . 

قوله: (بل كان موجودا) إشارة إلى أن ترتب عود الكلامن على انتفاء المعدومية باعتبار 
استلزامه للموجودية لأن السواد مثلا من الذوات ولم يقل أحد بالحالية فيها. 

قوله : (أو تعسلسل الوجودات إلخ) فيه بحث لجواز أن يكون ذلك الشيء موجودا بوجود 
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المدعى (و) أيضا لو لم يكن الشيء معدوما في نفسه على ذلك التقدير (لوجد) 
ذلك الشيء (مرتین) وکان موجودا بوجودین ( هذا خلف ) فإذا ثبت أن الشيء معدوم 
على تقدیر کونه معدوما ( أو وجد الواسطة) بين الموجود والمعدوم» إذا لم یکن 
هذه المنفصلة» وعلى الثاني يبطل منع الخلو فيها (فيلزم ) مما ذكر من كون السواد 
( بالمعدوم ) الذي هو السواد مثلا على تقدير صحة قولنا السواد موجود ( فیلزم جواز 
مثله فى الحركات والألوان ) بان يقال: هذه أمور موجودة بشهادة الحس»› وقائمة 
بالمعدومات ( ویحصل المراد) وهر بطلان حکم البداهة لأنها تحکم بان هذه 
الخر كات والالران ل يجوز فيامها إلا يباور مرجردة واشار إلى انيما بقرله زوايضا 
قوله: (وکان موجودا بوجودين ) بناء على أن الترديد المذ كور في الوجود الذي صار به 
موجدواً. 
المستدل لأنه حينغذ يلزم تعارض القواطع وهو إحدى حججه » وإنما تعرض لاجتماع النقيضين 
لأن فيه ثبوت المدعي . 


هو غينه» ولا يكوت مولا غليه فا المخمول هو الوجود العظلى» وآما الوتجود الخاض الذي هو 

قوله : (لوجد ذلك الشيء مرتين) فيه بحث لان الواجب تعالى موجود بوجودين خاص هر 
عينه عندهم ومطلق زائد» والاستحالة إنما تلزم إذا ثبت وجود ذلك الشيء بوجودين خاصين» 
رادا كان الجيرل نطف وح عاف ذا : 

قوله : (اجتمع النقيضان) فإن قلت : إذا كان موجودا يلزم اجتماع المثلين فلم يجوز هذاء 
قلت : التجويز في نفس الأمر ممنوع» وإنما المقصود الإلزام ولو سلم» فلزوم اجتماع المشثلين 
ممنوع لجواز آن يکون موجودا بوجود هو نفسه لا بوجود زائد» ولو سلم فقد جوز المعتزلة ذلك 
بخلاف اجتماع النقيضين» فليس ذلك مثله في مرتبة الاستحالة. ِ 

قوله: (إذا لم يكن موجودا ولا معدوما) لا يبخفي أن فيه أيضا اجماع النقيضين لأن الوجود 
إذا لم يكن موجودا صدق سلب الوجود فاجتمع هو وسلبه سواءء قيلل: بالواسطة أو بالعدم بل 
إطلاق النقيض على العدم علي القول بالحال باعتبار استلزامه لذلك السلب» وإنما لم يتعرض له 
لحصول الغنية بدونه. 


٤‏ المرصد الرابع - في إثبات العلوم الضرورية 


السواد والوجود (وأنه باطل لا يقال:) ليس المراد بقولنا السواد موجود» هو أن 
إشكال فيه (لأنا ننقل الكلام إلى الموصوفية ) بالوجود فإن مفهوم الموصوفية 
بالوجود» إما نفس السواد فلا يفيد الحمل» وقد أبطلناه وإما غيره فيكون قولنا السواد 
موصوف بالو جود حکما بوحدة الاثنين» إلا أن یراد به أن السواد موصوف بموصوفية 
فوجب رفع الموصوفية عن البين» ويلزم الحكم بوحدة الاثنين (فإن قيل لا يمتنع 
التسلسل فى الأمور الذهنية) لأن البرهان إنما قام على بطلانه فى الأمور الخارجية 

قوله: رفإن قيل: لا يمتنع إلخ) نقل عن الشارح قدس سره» ولقائل أن يقول: ما يقال من 
ان التسلسل فى الأمور الاعتبارية جائز حق فيما إذا كان منشا تلك السلسلة مجرد اعتبار العقل 
A E‏ 
ا کان هذا a‏ باطلڈ ف LL‏ حينگذ على تعقلات ۰ ون قلنا: 
ا بأنها إما ا فلا e‏ ا a ET‏ غیره› فک 
i >‏ ثالنة ورابعة قولنا السواد موجود 


[طلاق وإنما ذلك فا 8 کان 8 وجود آحاد ٠‏ مجرد العقل» وان کان ذلك 
الاعتبار مطابقا لنفس الأمر كما فى مراتب الأعداد فإن منشأها الوحدة» وتكرارها واللزوم 
والوحدةء والوجوب والإمكان والأعراض النسبية فإن وحدة الوحدة» وإمكان الإمكان وعير ذلك 
مما تكرر نوعه بمجرد اعتبار العقل مثلا إذا لاحظ الوحدة» من حيث إنها وصف للواحد لم يعتبر 


قوله: (روأيضاً فإنه حكم بوحدة الاثنين) إذا جعل دليل بطلان الغيرية هذا انعقض الدليل 
بالقضايا الحسية التي قالوا بصحتها كما لا يخفى . 

قوله : ر وأما غيره) قد سبق منا الإشارة إلى وجه عدم تصريحه باحتمال الجزئية وفسادها. 

قوله: (فإن قيل: لا يمتنع التسلسل في الأمور الذهدية) نقل عنه رحمه الله أنه قال : ولقائل 
أن يقول: ما يقال: من أن التسلسل في الأمور الاعتبارية جائز حق فيما إذا كان منشا تاك 
السلسلة مجرد اعتبار العقل لانقطاعه بانقطاع الاعتبارء إذ لا سبيل للعقل إلى أن يعتبر ما لأ نهاية 
له» فلا تسلسل في مثل هذا الموضع في الحقيقة» أما إذا كاتنت صحة الحكم مثلا موقوفة على 
تعقلات لا تعناهى كما في قولنا السواد موجود كان هذا الحكم باطلا بلا شبهة» سواء كانت تلك 
الأمور المعقولة اعتبارية أو خارجية» لتوقفها حينعذ على تعقلات لا نهاية لهاء وإنما قلنا: السواد 
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لها وحدة» وإذا لاحظها من حيث ذاتها وأنها مفهوم من المفهومات» اعتبر لها وحدة وقس على 
ذلك» وإنما قلنا: بجواز التسلسل فيها لأنه حينعذ تنقطع السلسلة بسبب انقطاع اعتبار العقل»› إذ 
العقل لا يقدر على اعتبار الأمور الغير المتناهية مفصلا ولا يجب عليه الملاحظة القصدية في 
كل مرتبة» وإن کان النفس ابديا فلا تكون الأحاد موجودة حتى يجري التطبيق فلا تسلسل› 
وعلى تقدیر فرضه لا یلزم المحال من لزوم تناهي ما لا یتناھی أو کون الناقص کالزائد› إذ لا غیر 
متناه في نفس الأمر ولا زائد فيه» بل بمجرد الفرض وأما إذا كان مشا وجود تلك السلسلة أمرا 
غير اعتبار العقل» فالتسلسل فيها باطل وإلا لزم وجود الأمور الغير المتناهية في نفس الأمر ويجري 
فيها التطبيق عندناء وعند الحكماء إذا كان ترتب واجتماع في ذلك الوجود ولا ينقطع حينعذ 
بانقطاع اعتبار العقل» إذ لا مدخل لاعتبار العقل في وجودهاء ولذا حكموا ببطلان التسلسل على 
تقدير نظرية الكل لاستلزامه وجود أمور غير متناهية في الذهن» لعدم انقطاعه بانقطاع الاعتبار 
هذا» لكن بقي لي بحث في كون ما نحن فيه من هذا القبيل» لأن صحة الحكم في قولنا: السواد 
موجود بناء على الغيرية موقوفة على ملاحظة الموصوفية من حيث أنها نسبة بين الطرفين وآلة 
الملاحظة حال أحدهما بالقیاس إلى الآخر» وحينعذ لا يمكن للعقل أن يحملها على السواد 
اصلاء ثم إذا لاحظها قصدا واعتبر أتها مفهوم لا بد من حصوله للطرف ن» وإلا لم يكن أحدهما 
حاصلا للاخر» اعتبر موصوفية ثانية ا لملاحظة حال الموصوفية الأولى بالقياس إلى السوادء 
وهذه الملاحظة ليست لازمة للعقل دائماً فتنقطع سلسلة الموصوفيات بانقطاع اعتباره» وأما 
تجويز المتكلمين عدم تناهي تعلقات العلم بالفعل مع أنها أمور اعتبارية» وليست بمجرد اعتبار 
العقلء فلأن هذه التعلقات ليست في الخارج ولا في الذهن» فلا يجري التطبيق فيها وإنما هي في 
علمه تعالى وهي بالنظرإليه متناهية لإحاطته بها فتدبرء فإنه مما زل فيه الأقدام. 


موجود من هذا القبيل لاحتياجنا هاهنا إلى اعتبار الموصوفية» فيرجع الترديد المذ كور في الموصوفيةء 
بانها إما عين السواد فلا يكون مفيدا لكونة حمل الشىء على تقسةه او غيره. فيكرن .خكنا 
بوحدة الاثنين» فيحتاج إلى موصوفية ثانية وثالثة وول ا فكان قولنا: السواد موجود باطلا 
قطعا هذا والظاهر عندي أن ما ذكره من بطلان القول المذ كورء أعني قولنا: السواد موجود على 
تقدیر احتیاجه إلى تعقلات لا تتناهى حق بلا مرية» وأآما بطلان التسلسل في الأمور الاعتبارية 
النفس الامرية مطلقاء فلا أما عند الفلاسفة فلانهم ر يشترطون الترتب في جريان البرهان»› ولا ترتب 
بين تلك الأمور بحسب الخارج» وهو ظاهر وأما الترتب بحسب الذهن» فيتوقف على تصورها 
منصلا والنفس لا تقدر عليه باعترافهم» وأما عند المتكلمين فلأنهم استدلوا على اعتبارية 
الأعراض النسبية بأنها لو وجدت لاتصفت محالها بهاء فلها نسبة إليها بالمحلية ويعود الكلام 
فيها فيلزم التسلسل في الأمور الموجودة» وأنت خبير بأن هذه النسب ليست باعتبارية فرضية» بل 
حقيقة تتصف بها محالها في نفس الأمر فلمحالها إليها نسبة بالمحلية في نفس الأمر» ويعود 


۱٦‏ المرصد الرابع - في إثبات العلوم الضرررية 
س ao anaeakhH‏ 


الموصوف والصفة و الذهن) Cg i Lk‏ وإذا 
لم تقم بالذهن لم تكن أمراً ذهنياً بل خارجيأ وقد يقال: معنى كونها ذهنية أنها 
ليست موجودا خارجيأء بل توجد في الذهن قائمة ئمة بالمنتسبين ( مع أن حكم الذهن) 
بان السواد موصوف بالوجود.في الخارج (إما مطابق للخارج) فيكون هناك موصوفية 
خارجية ( ويعود الإلزام) الذي ذکرناه (اولاً) کرت طاتا له (فلا عبرة به ) لکونه 
کا باظلا: وقد يجاب بان حكم الذهن يجب أن کر ما شی الا جح 

قوله: (معنى كونها إلخ) وذلك لا ينافي قيامها بالطرفين» وبهذا القدر تم الجواب إلا أنه 
زاد عليه قوله: بل توجد إلخ لدفع ما يرد من أنها إذا لم تكن موجودة خارجية كانت موجودة في 
الذهن» فيلزم وجود النسبة بدون الطرفين يعني أنها توجد في الذهن قائمة بهما لا بدونهماء 
ومعنى ذلك أنه إذا لاحظ العقل الطرفين على نحو مخصوص انتزع اتصاف أحدهما بالأخر. 

قوله : ر وقد يجاب إلخ) هذا الجواب اختيار للشق الثاني ومنع للزوم کونه حکماً باطلا فان 
الباطل ما لا يطلق نه نفس الأمر لا ما لا يطابق الخارج» ومبني على ان يكون في الخارج ظرفا للوجود 
لا الموصوف» والجراب الثاني باختيار الشق الأول ومنع لزوم كونها خارجيا بمعنى الموجود في 
الخارج» ومبني على تقدير كونه ظرفا للموصوف . 

قوله : (للفرق الظاهر إلخ) فإن الموجود في الخارج ما يكون الخارج ظرفا لوجوده لا ما 
يکون ظرفاً لنفسهء الا یری أن قولنا: زيد موجود في الخارج يقتضي وجود زید فيه لا وجود 
وجوده 


الكلام فيها فيتسلسل لكنهم لا يمنعونه» وأيضا فهم قائلون بعدم تناهي تعلقات علم الله تعالى 
بالفعل»› ولا يبالون بلزوم التسلسل في التعلقات مع أنهم لا يشترطون الترتب في بطلانه إلى غير 
ذلك من المواضع» ويؤيده اتفاق القريقين على اشتراط الوجود في جريان برهان التطبيق إنما 
اختلافهم في اشتراط الاجتماع في الوجود والترتب› وجريان ذلك البرهان أو غيره من براهين إبطال 
التسلسل في تلك الامور مطلقا غير ظاهر» ثم ما ذكره من أن العقل لا يمكنه أن يعتبر ما لا نهاية 
له بل لا بد أن ينقطع اعتباره في مرتبة من المراتب التي لا تقف عند حد» فلا يتحقق التسلسل 
في نفس الأمر كلام ذكره الشارح في حواشي ي المطالع أيضاء وهو محل بحث وإشكال لأن النفس 
أبدية بالاتفاق› فلم لا يمكن لها اعتبار أمور غير متناهية في أزمنة مستقبلة غير متناهية» فإن 
قلت : الاعتبارات المتحققة متناهية إذ يمكن بعدها اعتبار آخر» قلت : هذا من خطا الوهم حيث 
لا يلاحظ غير المتناهي كما هو وإلا لا يعقل بعد غير المتناهي في الأزمنة المستقبلة الغير 
المتناهية شىء فتامل. 

قوله : (لاستحالة قيام النسبة بغير المنتسبين) قيل: إن أراد استحالة قيام النسبة نفسها 
فمسلم» ولا يفيد وإن أراد استحالة قيام صورتها فممنوع» إذ لا فساد فيه كما في قيام صورة 
الجوهر بالذهن» وهذا أقرب مما نقله الشارح بقوله وقد يقال: إلخ. 
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يكون صادقا لا للخارج» فإنه أخص منها وأيضاأ إذا صدق أن هذا موصوف بكذا في 
ا و ی ن ن ار بين ان يکون قولنا في 
الخارج ظرفا لنفس الموصوفية» وبين أن يكون ظرفا لوجودها (وأما النفي) وهو 
قولنا: السواد ليس بموجود (فلان وجوده إما نفسه فنفيه عنه ) أي سلب الوجود عن 
السواد حينئذ (تناقض) لأنه سلب الشيء عن نفسه (أو غيره) وهو باطل لوجهين. 
الأول قوله: (فيتوقف نفيه عنه على تصوره ) أي يتوقف نفي الوجود عن السواد على 
تصور السواد المحكوم عليه بذلك النفي (وهو) أي تصور السواد ( يستدعي تميزه 
وثبوته ) لماعرفت في الوجه الأول من الوجوه الأربعة» فيكون حصول الوجود للسواد 
شرطا في نفس الوجود عنه وهو محال (وليس) ثبوت السواد (في الذهن) حتى يقال : 

قوله : (لأنه سلب الشيء عن نفسه) بناء على أن مفهوم قولنا: السواد ليس بموجود سلب 
الوجود عن السواد والوجود نفسه» فيكون سلب الشيء عن نفسه فاندفع ما توهم من أن المراد 
ينفي وجود السواد عند من يقول: إن وجوده عينه نفي نفس السواد لا إثبات النفي له» فلا يلزم 
التناقض وإنما كان سلب الشىء عن نفسه تناقضاء لأن ثبوت الشىء لنفسه دائم» وإطلاق السلب 
ن ا رک چو ت اا يلزم التناقض لو اتحد ا 

قوله: (وهو محال ) لاستلزامه اجتماع النقيضين وقد قلتم: إن الشيء إما أن يكون أو لا 
يکون. 

قوله: ( ولیس ثبوت السواد إلخ) لا يخفى على الفطن أن ثبوت السواد في الذهن لا دخل 
ی و ا ر ی ا ا ی ی ع و ی او ی و 
كان النفي مختصا بالثبوت الخارجي لم يكن ثبوت السواد في الذهن منافيا له» وإن نفيه غير 
صحيح في نفسه لكون ثبوته في الذهن لازما مما ذكر» فالواجب أن يقال: وليس نفسه في 
الخارج والصواب . أن يقال: أن قوله وليس في الذهن جملة حالية» والمعنى أن تصور السواد 


قوله: ( لا للخارج فإنه أخص منها) فيه بحث لأن نفس الأمر ون كان أعم من الخارج إلا أن 
الحكم المذ كور هاهنا هو أن السواد موصوف بالوجود في الخارج» على أن في الخارج متعلق 
بلموصوف لا بالوجود كما يدل عليه قوله» وأيضا إذا صدق أن هذا موصوف بكذا في الخارج 
إلخ» ولا يخفى أن صدقه إنما هو بمطابقته للخارج» فالجواب الحق هو الذي ذكره بقوله وأيضا 
فتدبر. 

قوله: (فنفيه عنه تناقض) قال الأبهري: لقائل أن يقول: إنما يلزم التناقض أن لو اتحد 
زمان الإيجاب والسلب وهو ممنوع وضعفه غير خفي للفطن» نعم يمكن أن يجاب بان المراد 
ينفي وجود السواد عند من يقول: بأن وجوده عينه نفي نفس السواد لا إثبات النفي له فلا يلزم 
التناقض . 
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A E Es‏ من أن الكلام 
في النفي المطلق المقابل للثبوت الذي هو أعم چ الخارجي»› والذهني فلو کان 

ا ثابتاً في الذهن لم يصح نفي الثبوت عنه مطلقاء > وجوابه أن ثبوت السواد في 
الذهن شرط للحكم بانتفاء الثبوت المطلق عنه لا لانتفائه عنه» ولم نحكم على السواد 
اللي ن خعفر اا > بل رددناه بینه وبين ن الموجود في الجملة فلا 
ایر ا وقد يتوهم أن الضمائر في تصوره وتميزه وثبوته راجعة إلى نفي الوجود 
عن السواد» وتصور هذا النفي هو تصور المعدوم» فيلزم تميزه وثبوته وقد تبين 
بطلانه» وما ذكرناه هو المذكور ف في المحصل . والوجه الثاني من ذينك الوجهين قوله 
يستدعي ثبوته في الذهن» والحال انه ليس بثابت فيه لما مر ان الكلام في نفي الوجود عنه مطلقاء 
فیلزم التناقض وأن يترك قوله فيكون حصول الوجود للسواد شرطا في نفي الوجود عنه» وهو محال 
فلعله كان في نسخة الشارح في الخارج بدل في الذهن» أو وقع عنده اشتباه بمقتضى البشرية. 

قوله: (لا لانتفائه عنه) حتى يلزم اشتراط الشيء بنقيضه» ويم الجواب بهذا المقدار إلا 
أنه لما كان يرد عليه أن صحة الحكم بالانتفاء يستدعي الانتفاءء فيلزم التناقض دفعه بقوله : ولم 
نحكم إلخ يعني أنا لم نحكم عليه بانه معدوم مطلقاً حتى ينافي ثبوته في الذهن» بل رددناه بين 
کر ماو ا وین کت مجو ا فی اا وا ع فی ص ان کر اا ئی و 
الحكم غير ثابت فيما عداه» فاندفع ما توهم أنه يلزم من ذلك أن لا يصدق الجزء الأخير من 
المنفصلة وهو باطل قطعا. 

قوله: (وقد يتوهم إلخ) إ إنما كان توهما لأن ارد ی هو الحكم بالانتفاء وتوقفه على 
تصوره» إنما يتم إذا كان الحكم فعلا) اما إذا کان کیا او انفعالا فلاء ولأنه يحتاج في إتمامه إلى 
اعتبار مقدمات لا إشارة إليها في المتن› وهو ما ذکره بقوله: : وتصور هذا النفي إلخ ولانه یرد عليه أن 
هذا النفي معدوم خاص»› فیجوز أن زا ثابتا في الذهن وما تبين بطلانه هو تصور المعدوم 
مطلقاً» ولظهور كونه توهماأ لم يتعرض الشارح لبيانه ثم إنه لم يظهر على هذا التوجيه معنى قوله: 
وليس في الذهن لما مر والله أعلم باسرار عباده. 


قوله: (ولم نحکم على السواد) أي لم نحكم به حتى يقال: يلزم الكذب وهو ينفي 
الأولية وقد يقال يلزم من هذا أن لا يصدق الجزء الأخير من المنفصلة وهو باطل قطعا فتامل . 

قوله: (راجعة إلى نفي الوجود عن السواد) فيه بحث لأن الاه ان تالوجو ن ابوا 

ھی کک ااه ها نجل اه جرف لى رر ف ا ا ا م اا 

قوله: (وما ذكرناه هو المذكور في المحصل) وهو المناسب لقول المصنف انشا لین 
في الذهن لما مر إذ رجعت الضمائر إلى نفس النفي لاتجه أن يقال : المذ كور فيما سبق بطلان 
القول بثبوت الوجود في الذهن» لما سلب عنه الوجود المطلق بقوله: أو لا يكون أعني الموضوع 


المرصد الرابع - في إثبات العلوم الضرورية ۱۹ 


( أيضا فإنه ) أي نفي الوجود عن السواد وسلبه عن ماهيته ( يقتضي خلو الماهية عن 
اجرد وتوالي في اا ان الارن لس يع ا مدل ها عا اسان 
خلو الماهية عن الوجود» فيستحيل الحكم عليها بالعدم» وقد يجاب بأن عدم خلوها 
عن الوجود لا ينافي الترديد بينه وبين ¿ العدم» قال في المحصل: ا 
لقولنا: السواد موجود» ن > فلا یکون أيضا للتردید بینهما 
مفهوم محصل»› فامتنع التصديتق به فضلاً عن أن کن لاان جا 
( والثاني ) وهو أن يكون آلترديد في قولنا الشيء إما أن یکون أو لا يكون بین ثبوت 
الشيء لغیره وسليه عنه» كما في قولنا: الجسم إما سود أو لا (باطل) أیضا رلأن 
الجزء الثبوتي منه لا يعقل) على وجه يكون معناه صحيحا (لأنه حكم بوحدة الاثنين) 
ردك ما لا يضور صحتة قطعاء ولان المحمول إذا كان مغايرا للموضوع كما فيا 
نحن بصدده وجب أن يکون المعنى أن الموضوع موصوف بالمحمول» فقد اعتبر 

قوله: (قال : في المحصل إلخ) لما كان المذ كور ؤ فى المغن سابقا من الرجه الفالف: هو أن 
الجزء الثبوتي والسلبي ليس له معنى محصل» زك ل ران المنفصاة المذ كورة غير يقينية 
Ss Saa n E‏ 

قوله: (صحیحا) أي یمکن ان یکون مطابقا للواقع 

قوله : (لأنه حكم بوجدة الاين ) لا يخفى أن الحمل في قولنا الجسم أسود بالنسبة إلى 
المشتق حمل مواطاة» وبالنسبة إلى مبداً الاشتقاق حمل اشتقاقى» فكلا الحالين المذ كورين فى 
الوجهين لازم في القول المذكور على دير الاب نا وة أن الراب كك ار ذل الواو في 
قوله ولأن الموصوفية إلخ. 

قوله: رولأن المحمول) أي بالاشتقاق كالسواد مثلاء فاندفع ما قيل: لا نسلم أن الحمل 
هاهنا يقتضي الموصوفية وإلا انتقض بقولنا: الحيوان جسم والإنسان حيوان» على أن القادح في 
حمل الوجود على السواد لا يسلم صحة الحمل المذ كور كما لا يخفى . 


في القضية المذ كورة» وأما ثبوت الوجود الذهني بنفس النفي المتعلق بالوجود المطلق» فلم يبين 
فیما سبق بطلانه» فلا يناسب التعليل بقوله لما مر فتامل. 
قوله: (قال: في المحصل إلخ) قيل: المقصود من نقل لكلام المحصل دفع ما ذكره من 
الشقين لا ينافي الترديد بينه وبين غيره» بل إنما ينافي تعيينه» والمذ كور في المحصل مبني على 
بطلان الشقين جميعاء فالمقصود من نقل كلامه بيان نتيجة كلام المصنف وإظهار مقصوده . 
قوله : (لأن الجزء اللبوتي منه لا يعقل إلخ) يرد عليه أن هذا الكلام متات في الحسيات 
أيضاقولنا: النارحارة مع أنهم يقولون بها فينتقض دليلهم بها. 


۱۷۰ المرصد الرابع - في إثبات العلوم الضرورية 
د 


لأنه نقيض اللاموصوفية ) وتذ كير الضمير للنظر إلى الخبر ( وهي ) أي اللاموصوفية 
(رعدمية لصدقها على المعدوم) فإن المعدومات لا تتصف بالألوان والحركات 

قوله: (لأن الموصوفية إلخ) لم يقل هاهنا أن الموصوفية لكونها مغايرة للموضوع تحتاج 
إلى موصوفية أخرى» باعتبارها تحمل وهكذا فلزم التسلسل كما ذكره سابقا لأن هذا الوجه 
الموصوفية وجودية»› ولأن فيه تكثير الوجوه القأدحة. 

قوله : (أي اللاموصوفية) أي مفهومها فيكفي في ذلك صدقها على المعدوم إذ لو كانت 
أفرادهاء» وهى إنما تثبت لو ثبت صدقها دائماً على المعدوي وهم محض وكذاء ما قیل : عدمية 
صورة النفي موقوفة على وجودية مدخل حرف النفي› فالااستدلال بعدميتها على وجودية 
المدخول دور» والجواب أن موقوفية عدمية صورة النفى على وجودية المدخول ل ينافي کون 
العلم بوجودية المدخول مستفاداً من العلم بعدميتها بوجه آخر» كما فيما نحن فيه وهكذا الحال 
في کل معلوم بالقیاس إلى علته. 


قوله: (فقد اعتبر بينهما موصوفية إلخ) قال الأبهري: لقائل أن يقول: لا نسلم أن الحمل 
هاهنا يقتضي الموصوفية» وإلا انتقض بقولنا الحيوان جسم» والإنسان حيوان» إلى ما لا يحصى»› 
والجواب أن ما ذكره نقض إجمالي لا يشفى لأن المعلل يمنع صحة صورة النقض كما لايخفى»› 
فإن قلت : الحاكم بمغايرة مفهوم الأسود للجسم حاكم بمغايرة مفهوم الموصوف له» فيحتاج إلى 
اعتبار موصوفية أخرى» ويتسلسل فلم لم يتعرض له؟ قلت : لما سبق الإشارة إلى هذا المحذور لم 
يتعرض له هاهناء وأشار إلى محذور آخر على أن تعيين المغايرة في المثال المذكور باعتبار أن 
الغرض فيه أن یکون التردید بین ثبوت الشيء لغیره وسلبه عنه» لا بین ثبوته وانتفائه في نفسه»› 
فلهذا لم يتعرض لاحتمال العينية» ر غير متحقق بالنظر إلى الموصوفية» فالوجه حينغذ هو الترديد 
بين الينية والغيريةء» وقد ساق إلهيا الكلام وأما جواب الأبهري عما لزم شق الغيرية بأنا لا نسلم أن 
الموصوفية إذا كانت مغايرة لأحد المنتسبين يكون بينهما موصوفية أخرى» ويتسلسل وإنما يلزم 
ذلك أن لو کانت محمولة عليه وهو ممنوع› فظاهر الاندفاع لأن المراد مغايرة مفهوم الموصوفية 
الذي اعتبر محمولا في المثال فلا شك أنه إذا كان مغايرا للموضوع كان معنى قولنا الجسم 
موصوف بالسواد» أن الجسم موصوف بالموصوف بالسواد» والكلام في الموصوف الثاني 
كالكلام في الأول وهلم جرا وتسلسل قطعاً. 

قوله: (لصدقها على المعدوم) قيل: عليه الصدق على المعدوم لا يستلزم العدمية لأن 
المراد بعدمية اللاموصوفية أن أفرادها الصادقة هي عليها أعني اللاموصوفية معدومة» وهذا إنما 
يثبت لو ثبت صدقها دائما على المعدوم» بان تکون جميع الأفراد الصادقة هي عليها الموصوفة 
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( فالموصوفية ثبوتية وإلا ارتفع النقيضان) أعني الموصوفية واللاموصوفيةء إذ لا 
ثبوت لشيء منهما (ولا وجودية وإلا) أي وإن كانت الموصوفية وجودية (فإما 
نفسهما) أي نفس الموصوف ر (فلا يعقلان دونها) وهي ظاهر البطلانء وكذا 
الحال إذا كانت الموصوفية چ لهما (أو غيرهما) يعني به ما کان e‏ عنهما 
قائما بهما (فلهما) حينئذ (موصوفية بها) أي بتلك الموصوفية القائمة بهماء فننقل 
الكلام إلى الموصوفية الثانية» فإنها تكون أيضا وجودية قائمة بطرفيهاء فهناك 
موصوفية ثالثة (فتتسلسل) الموصوفيات إلى ما لا يتناهى وهو باطل» وإذا لم تکن 
الموصوفية عدمية ولا وجودية فلا يمكن اعتبارها بين الموضوع NT‏ 
صحيحاأء فلا يكون حينغذ للجزء الثبوتي من قولنا : الشيء إما أن يكون أو لا يكون 

قوله: (فلا يعقلان دونها) أي لا يعقلان متجاوزين عنها بان لا يكون بينهما موصوفية وهو 
ظاهر البطلانء لأنا نعقل كل واحد من الجسم والسواد بدون الآخرء فينفكان عن الوصفية فما 
قيل : إنما يظهر البطلان إذا ثبت تعقل شيء من الموصوفات والصفات بالكنه» وهو ممنوع ناشىئ 
من سوء فهم العبارة. 

فوله : (موصوفية بها) أي موصوفية موجودة بتلك الموصوفية الوجودية لما مر. 

قوله: (وإذا لم تكن إلخ) وأيضا يلزم اجتماع الوجود والعدم في قولكم الشيء» إما أن 
یکون أو لا یکون. 


بها معدومة» وليس المراد أن تلك الطبيعة نفسها عدمية في الجملة» حتى يثبت بعدمية فرد من 
موصوفها» اسا عدمية صورة النفي مبنية على وجودية مدخول حرف النفي»› فالاستدلال على 
وجودیته بعدميتها دور» اللهم إلا أن يمنع عدم كفاية عدمية E E OT‏ 
5 إمکان e‏ بين الموضوع a‏ اي بیت آنا یکن 
IT‏ 

قوله : (ولا وجودية) فإن قلت : لا پجتمم ثبوتية الموصوفية وعدم وجوديتهاء فلت :+ ا 
نسلم بل هو هاهنا أول المسألة. 

قوله: (فلا یعقلان دونها وهو ظاهر البطلان) إنما يظهر البطلان إذا تبت تعقل شيءِ من 
الموصوفات الصفات بالكنه» وثبوت تعقل شيء من الماهيات بالكنه ممنوع . 

قوله: (فلهما حينئذ موصوفية بها فيتسلسل) فإن قلت : اتصافهما بالموصوفية هاهنا ثابت 
اتصاف الموجودات بالعدميات في نفس الأمر» فلم لم يتعرض له على تقدير عدميتها؟ قلت : لأنه 
قد لا نسلم حينعذ بطلان التسلسل كما شار إليه المصنف فيما سبق فتأمل. 


۱۷۲ المرصد الرابع - في إثبات العلوم الضرورية 


معنى صحيح» فهو باطل قطعا (فإذا الحق) منه هو (السلب أبدأ وأنتم لا تقولون به ) 
أي بتعين الحقية في الجزء السلبي . الوجه (الرابع ) من الوجوه الأربعة الدالة على أن 
أجلى البديهيات ليس بيقيني أن يقال (الواسطة) المسماة بالحال «ثابتة بينهما) أي 
بين الموجود والمعدوم» (لما سياتي ) بيانه في الموقف الثاني ( وإذ أثبتها قوم بلغوا 
في الكثرة إلى حد تقوم الحجة بقولهم ) ونفاها الأكثرون وادعوا أن البديهة شاهدة 

اجار yg‏ ون ( فأحد الفريقين اشتبه عليه البديهي وغيره) فإن 
لارا کان e‏ فقد اشتبه على الغ قة الأولى البديهى بغيره» وإلا فقد 
اه کی ا کی دا ا و ا ا 
بل ولا ثقة بشيء بن الات رار ره من المشتبهات» فثبت بهذه الوجوه 
الأربعة ن قولنا الشيء إما ان يکون أو لا يکون ليس بيقيني› فلا یکون غیره أیضا 
e e‏ وستعرف جواب الوجه الرابع عن قريب› فلذلك تركه وأشار إلى 

قوله: (الواسطة ثابتة إلخ) هذا الوجه يفيد عدم صحة قولنا: الشيء إما أن يكون أو لا 
یکون» والوجه الثاني أعني قوله: وإذ أثبتها يفيد عدم قطعيته» فهو معطوف على قوله الواسطة 
ثابتة» وعطفه على قوله: لما سيأتي وهم . 

قوله: (إلى حد تقوم الحجة إلخ) أي في بعض المواد وهو ما إذا أخبروا عن المحسوس» 
وفائدة اعتبار الكثرة إلى هذا الحد الإشارة إلى أن الكثرة الزائدة في جانب نفي الواسطة لا ترفع 
الاشتباه» لأن كلا الفريقين تقوم بقولهم الحجة في المحسوسات» واحتمال تطرق الغلط في 
المعقولات جار فيهما. 

قوله: (بل ولا ثقة إلخ) لا يخفى أن هذا الإضراب مستدرك إذ يكفي قوله: فثبت بهذه 
الوجوه إلخ في إتمام الوجوه الأربعة. 

قوله: (وستعرف جواب إلخ) إما إشارة إلى ما ذكره في مبحث الحال» من أن عدم الواسطة 
بين النفي والٍثيات ضروري» والواسطة إنما تثبت إذا فسر الموجود بمعنى الموجود أصالة» 


قوله: (الواسطة ثابتة بينهما إلخ) لا يذهب عليك أن الحكم بثبوت الواسطة والاستدلال 
عليه بدليلين كما هو الظاهر لغوء إذ يكفي أن يقول: أثبت القوم الواسطة ونفاها الأ كثرون . 

قوله: ( وإذ أثبتها قوم بلغوا إلخ) ظاهره أنه معطوف على قوله: لما سياتي» فإذا هو دليل 
آخر على ثبوت الواسطة فلذا رد عليه بان كثرة القائلين في العقليات لا تكون حجة قال في شرح 
المقاصد وما ذكر في المواقف من أن القائلين بها بلغوا في الكثرة حدا تقوم الحجة بقولهم : معناه 
أنه قد يكون حجة» وذلك عند الإخبار عن المحسوس ففي المعقول يكون شبهة لا أقل. 

قوله: (بل ولا ثقة إلخ) والظاهر مما ذكر عدم الوثوق بهذا البديهي المخصوص)» فلهذا لم 
يرجع ضمير به إلى مطلق البديهي واحتاج إلى ذلك الترقي 
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أجوبة الوجوه الثلاثة فقال: (والجواب إن المتصور مفهوم المعدوم) وذلك لأن 
المعدوم وقع هناك محمولاء فيراد به مفهومه (وهو) أي مفهوم المعدوم مفهوم قولنا 
(ذات ما ثبت له العدم ) على أنه تركيب تقييدي ( لا ) أي ليس مفهوم المعدوم (أن 
ثمة ذاتا ثبت له العدم في نفس الأمر) وإلا اقتضى مفهوم المعدوم تحقق ذات في نفس 
الأمر متصفة بالعدم فيها وأنه باطل (وهو) أي مفهوم المعدوم هو (المتميز) لكونه 
والمعدوم بما لا وجود له أصلاء وأن النزاع بين الفريقين لفظي وهو المذ كور في شرح المقاصد» 
لكن قوله عن قريب يأبى عنه وأما إشارة إلى ما ذكره في جواب الشبهة الرابعة من أن البديهي ما 
يجزم به بعد تصور الطرفين» والنسبة فلعل فيه خللاء فيتطرق إليه الخطا بهذا السبب» فلا يلزم 
رفع الثقة عن البديهيات التي تصور أطرافها كما هو حقهاء لكن هذا ينافي كون هذا التصديق من 
أجلى ا يقال : إن ذلك قول القادح وليس مسلما عند المجيب. 

قوله: (ت ركيب تقييدي إلخ) فهو من قبيل المفهومات التصورية» وهي متحققة في نفس 
الأمر إذ لا تنافي بينهما كما عرفت في تحقيق تعريف العلم» وكون النسبة التقييدية مشعرة 
KS ELE RS‏ 

قوله: (وإلا اقتضى إلخ) لما تة تقرر ان ثبوت شيء لشيء يستلزم ثبوت المثبت له في ظرف 
الثبوت» وإنما استدل على نفي ذلك مع أن المعلوم من اللغة أن المعتبر في المشتقات النسبة 
التقييدية لا الخبرية» لانه إقناعي لا يليق بالمطالب العقلية» وما قيل: أن قولنا ذات ما ثبت له 
العدم في نفس الأمر إذا اخذ موجبة سالبة المحمول لا يقتضي وجود اات في س ار ابس 
بشيء أما أولاً فلأن هذا المنع لا يضر المجيب كما لا يخفى» وأا" ثانيأ فلأن أخذه كذلك غير 
صحيح» لأن ذلك الأخذ إنما يصح إذا اعتبر سلب المحمول عن الموضع» ثم اعتبر ثبوت ذلك 
السلب» وهاهنا لا يمكن ذلك لأن العدم سلب الوجود مطلقا لا سلبه عن شيء . 


قوله : روقع هناك محمولاً) سياق الجواب مبني على أن لا تكون معدولة» وقد سبق الكلام 


قوله: (على أنه ت ركيب تقييدي) ويكفيه الفرض والاعتبار» فلا يلزم ثبوت ذات المعدوم 
في نفس الأمر» لأن ما قيل من أن النسبة التقييدية مشعرة باليخيرية وآن الإخبار بعد العلم بها 
أوصاف كما أن الأوصاف قبل العلم بها إخبارء فمعتاة أن فرضا فرضا وإلا فلا 

قوله: (وإلا اقتضى مفهوم المعدوم إلخ) قيل عليه: قولنا ذات ما ثبت له العدم في نفس 
الأمر إذا أخذ موجبة سالبة المحمول لا يقتضي وجود ذات في نفس الأمر» وهذاإنما يرد إذا جعل 
هذا الاقتضاء دليلا على أن مفهوم المعدوم تركيب تقييدي» وليس كذلك بل معلوم من قواعد 
اللغة أن النسبة المأخوذة في مفهوم المشتقات مطلقا تقييدية» وليس المقصود من قوله: إلا أن 
ثمة ذاتاً إلخ إلا بيان أن المحذور من تصور المعدوم» إنما يلزم على هذا التقدير وهو أن يكون 
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متصوراً ولکونه محکوماً عليه بالانفصال بینه وبين الموجود (و) هو (الثابت) لکونه 
متميزا وهذا الذي ذكره جواب عن الوجهين الأولين وتوضيحه أن يقال: إن أردتم بما 
ذکرتم في الوجه الأول من أن أجلى البديهيات يتوقف على تصور المعدوم أنه يتوقف 
على تصور ذات المعدوم» فهو ممنوع وإن اروت ا ا عی ور ر المعدوم» 
فهو مسلم ويلزم حينغذ أن بكرن مهن اترما وثابتا في الذهن» ولا استحالة 
فيه إنما المستحيل أن a‏ المعدوم المطلق ثابتا بوجه» وإن 
أردتم بما ذكرتم في الوجه الثاني من ُن أجلى البديهيات يقتضي تميز المعدوم عن 
الموجود أنه يقتضي تميز ذات المعدوم المطلق»ء حتى يلزم ارک انه ا وه 
ما منعناه» وإن أردتم به أنه يقتضي تميز مفهوم المعدوم المطلق كما هو الظاهر من 
عبارتكم سلمناه» فيكون لمفهومه حقيقة وللعقل سلبهاء > فهناك عدم خاص قد عرض 
لمفهوم المعدوم مطلقاًء وليس في ذلك كون قسم من الشيء قسيما له وإنما يلزم هذا 


a ISN قوله‎ 

قوله: (ولا استحالة فيه ) إذ اللازم منه أن يكون الشيء معصفاً بنقيضه» وذلك متحقق فإن 
مفهوم اللامعلوم معلوم والوجود معدوم» إنما المحال أن يصدق النقيضان على شيء واحد» ولیس 
فيه بناء على اتصافه بمفهوم وي فام اج اين 

قوله: ( کون قسم من الشيء قسيما له) إذ القسم للمعدوم المطلق سلب العدم لا سلب 
المعدوم»› وقیل : لن العدم لیس ا من المعدوم المطلق المراد به المعدوم في الذهن› والخارج 


مفهوم المعدوم أن في نفس الأمر ذاتأ ثبت له هذا المفهوم العدمي» أو ثبت له انتفاء مفهوم 
الوجود عنه فتأمل . 

قوله: (وهو الثابت لكونه متميزا) هذا إنما يلزم مذهب الفلاسفة وأما الجواب عند 
المتكلمين النافين للوجود الذهني فهو منع اقتضاء التصور والتميز الثبوت . 

قوله : ولا استحالة فيه إلخ) فيه بحث لأن مفهوم المعدوم المطلق إذا لزم تميزه وثبوته في 
نفسه» ولا شك في ثبوته لذاته عاد المحذور المذكور» وهو ثبوت المعدوم المطلق لأن ثبوته 
إنما كان لزم من اتصافه بأمر ثبوتي هو التميز» وهو لزوم اتصافه بأمر ثبوتي آخر» وكذا الكلام إِذا 
کا عن الوجه الثاني» والجواب أن اتصاف ذات المعدوم المطلق بمفهومه على تقدير أن 
لا يتصور شيء منهماء وان يکون مقهن التخدوم المطلى مشلربا عة الوجرد المطلق»› وحينعذ لا 
محذور إذ هو فرضي كما قيل: مثله في مسالة المجهول المطلق فلا محذور فتامل . 

قوله: ( ولیس في ذلك کون قسم من الشيء قسيما له) لأن العدم الخاص ليس قسيمأً من 
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في رفع حقيقة ة العدم» وا اأستحالة فيه ضا إذ یکون عدم ا المطلق من حيث أنه 

رفع للعدم المطلق و له» ومن حیث أنه عدم حاص فقسا منه» (والحمل) أي 
حمل الموجود على السواد إنما صح (للتغاير مفهوما فان مفهوم السواد مغاير لمفهوم 
الموجود (والاتحاد هوية) أي ذاتاً صدقاً عليه فلا يلزم هاهنا عدم الإفادة» كما في قولنا: 
آنه لیس بموجود یضاء ولا يلزم ثبوت الواسطة لأن العدم لا يقبل هذه القسمة» وليس بشيء ما 
اوا فلأن العبارة لا تساعده إذ اللائق حينعذ وليس في ذلك کون قسيم الشيء ا منه» وأما 
ثانيأً فلان الكلام في عدم العدم المطلق» وانه قسم من العدم المطلق وقسيم له فالقول: بانه لیس 
قسما من المعدوم المطلق لا دخل له فيما نحن فيه» وأما ثالثاً فلأن القول : بأن العدم موجود في 
الذهن مما لا معنى له» > لأن الأعدام كلها من جملة المعدومات» كما صرح به الشارح في بحث 
تمايز المعدومات» نعم إنه بعد التصور موجود في الذهن» والكلام هاهنا في نفس العدم» وأما 
واا فلأن القول: بأن العدم ليس بمعدوم ولا موجود» إنما هو في العدم المطلق» والكلام هاهنا 
في عدم العدم المطلق وهو عدم خاص. 

قوله: ر( (إذ يكون عدم العدم المطلق إلخ) يعني أن هذا المقيد من حيث إنه عدم مقيد مع 
قطع النظر عن خصوصية القيد نوع منه» ومن حيث إنه رفع للعدم مقابل له» فالمنظور و في الاعتبار 
الأول كونه عدما قا بقيد» وحينغذ الاعتبار الثاني هو کونه رفع العدم وسلبه» اال 
مختلف باعتبار كذا أفاده بعض المحققين. 

قوله: (والاتحاد هوبة) قال المصنف في بحث الماهية: ومعنى حمل الحيوان على 
الإنسان هذين المفهومين المتغايرين في العقل هويتهما الخارجية والوهمية واحدة» فلا يلزم 
وحدة الاثنين ن ولا حمل الشيء على نفسه» وقال الشارح : إن التفسير المذ كور لا يطرد في نحو 
الإنسان أعمى» إذ لا هوية لمفهوم الأعمى متحدة مع هوية الإنسان» وإلا لكان وچوا ا 
فلهذا صرف المتن عن ظاهره وفسره بما هو المختار عنده» أي الاأتحاد هوية باعتبار الصدق لاان 


المعدوم المطلق المراد به المعدوم في الذهن والخارج»› إذ العدم و في الذهن ولأن العدم 
ليس بمعدوم» وإلا لزم ثبوت الشيء لنفسه كما أنه ليس بموجود أيضاء ولا يلزم ثبوت الواسطة 
لأن العدم لا يقبل هذه القسمة كما أشيرإليه في التجريد . 

قوله: (من حيث إنه رفع للعدم المطلق) اراد بالعدم المطلق العدم الغير المضاف إلى شيء 
ب العدم في الذهن» والخارج أي عدم الوجود الذهني والخارجي» كما ن المراد بالعدم 
SIO GSE‏ 
الوجود المطلق» بل هو عدم العدم فإن قلت : قسم الشيء مشبت له لا رافع» وأيضا رفع العدم 
وجود وهو لا يكون و من العدم بالبداهة قلت القسمية لإثبات بحسب الذات» والقسيمية 
الرفع بحسب المفهوم› ثم رفع العدم مستلزم للوجود لا نفسه» ون أشعر به کلام الشارح في 
بحث التقابل والاستلزام لا يقدح في القسمية. 
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السواد سواد ولا الحكم بوحدة الاثنين» فهذا جواب عن الدليل الثاني في الشق الأول الذي 
هو طرف الئبوت من الترديد الأول من الوجه الثالث» أعني قوله: وأيضاً فإنه حكم 
بوحدة الاثنين وترك جواب الدليل الأول في هذا الشق أعني قوله: فهو في نفسه 
معدوم إلخ اعتمادأ على ما سيجيء من أن الماهية في حد ذاتها ليست موجودة ولا معدومة» 
هويته عين هويته» لكن قال المحقق الدواني ناقلا عن الشيخ: إن الأمور العدمية المحمولة على 
الشيء متحدة معه بالعرض لكونها منتزعة منه» وإن لم تكن متحدة معه حقيقة فتفسير الحمل 
بالاتحاد بالهوية جار في الذاتيات والعرضيات» والأمور العدمية أقول: ولعل هذا هو المراد 
بالاتحاد في الصدق فمرجع التفسيرين واحد. 

قوله: ري ذاتا صدقاً عليه ) فإن قلت : الصدف الموصول بعلى معناه الحمل» > فيلزم أخذ 
الحمل في تفسيره قلت : هذا بيان لوجه صحته» وأما تفسيره فهو الحكم بالاتحاد بين الشيئين› 
وبهذا ظهر أن تفسيره بالتغاير في المفهوم الاتحاد في الصدق كما اختار الشارح فيما سيأتي غير 
a‏ 

قوله: ر(فهذا جواب عن الدليل) أراد بالشق الأول أن يكون المتردد فيه ثبوت الشىء 
وعدمه في نفسه» وقوله: أعني قوله: انشا لح بيان للدليل الثاني» وقد عرفت فيما سبق ن 
الترديد المذ كور بقوله : إما نفسه أو غيره بحسب الذات» والمفهوم فحاصل الجواب : أن لا نسلم 
لزوم الحكم بوحدة الاثنين على تقدير المغايرة» لأن المحال إنما هو الحكم بوحدة الاثنين من 
حيث إنهما اثنان» وهاهنا ليس كذلك لأن التغاير من حيث المفهوم» والاتحاد من حيث الهوية» 
وبهذا ظهر أنه لا يتم الجواب بدون بيان جهتي التغاير والاتحاد. 

قوله: رمن أن الماهية في حد ذاتها إلخ) بناء على أن شيا منهما ليس نفسها ولا داخلا 
فيها» فهما مسلوبان عنها في مرتبتها وارتفاع النقيضين في المرتبة جائز» وإذا لم تكن في نفسها 
معدومة لم يلزم من قيام الوجود بها قيام الموجود بالمعدوم. 


قوله: رولا الحكم بوحدة الاثدين ) أي الاتحاد الفاسد وهو اتحاد الاثنين اما اا 
الاثنين اللذين هما المفهومان المتغايران بحسب الذات فلا محذور فيه . 

قوله : (فهذا جواب عن الدليل الثاني في الشق الأول ) ازاد بالشق الأول أن یکون المراد فيه 
ثبوت الشيء وعدمه في نفسه» ان رة کا دک را اوک إنما هو إذا لم يكن مراد 
المستدل بالنفسية والغيرية هما بحسب الخار ح» إذ لو أريد ذلك لكان جوابا عن إبطال النفسيةء 
ویکون التقدير والحمل» إنما أفاد الار تيا لکن قوله : والاتحاد هوية لا يخلو عن شائبة 
اللغوية حينغذ إلا أن يحمل على دفع وهم» فالأظهر أن يراد النفسية بحسب الذات والمفهوم» 
ويرد بغيريتهما الغيرية بحسب مجموعهما لا بحسب كل منهما فتدبر. 

قوله: (رعلی ما سيجيء من أن الماهية في حد ذاتها ليست موجودة ولا معدومة) قيل : : عليه 
معنى هذا الكلام E E E a‏ 
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وأنه ليس يلزم من كون الوجود معدوما اجتماع النقيضين» وقد ذ كر في طرف النفي من 

ا a a e A‏ 
(والموصوفية) ا عن اتان في ا ناء أن يقال : 
الخارج بلا شبهة» وليس ارتفاع النقيضين بحسب الوجود الخارجي محالاًء إنما 
الخال ارتفاعهما في الصدق لن تناقضهماء إنما هو باعتباره لا باعتبار الوجود في 
الخارج ( وستفاد أنت ) فيما يرد عليك من المباحث الأتية ( زيادة تحقيق تتسلق به ) 
اي بذلك التحقيق الذي زيد لك (إلى الجواب التفصيلى ) فيما أجبنا عنه إجمالا 
وفيما تركنا جوابه ايضأ. الشبهة (الثانية ) للقادحين في البديهيات فقط (أنا نجزم 
بالعاديات ) التى جرت بها العادة (ركجزمنا بالأوليات) التى هى البديهيات (سواء لا 


قوله: ( مما قررناه لك) بقوله: وجوابه آن ثبوت السواد في الذهن إلخ . 

قوله: (ومما مر إلخ) وهو آن اللازم ثبوت مفهوم المعدوم > ما صدق عليه»› وهذا على 
ا رو ای و و ا 

قوله : (أيضا) متعلق بقوله جواب . 


وحينعذ فلم يظهر له فائدة كثيرة والجواب أن له فائدة تامة وهي دفع الدليل المذكور» لأن العدم 
إذالم يكن نفس الماهية ولا داخلا فيها لم يستقم أن يقال : إذا كان الوجود غير الماهية يلزم قيام 
الموجود بالمعدوم» وإنما يلزم إذا كان العدم نفسها أو داخلا فيهاء وإلا فلا يلزم من مغايرة الوجود 
لها اتصافها بنقيضه»› أعني العدم حال اتصافها به فتأمل . 

قوله : (ومما مر في جواب إلخ) هذا على التوهم الذي ذكره هناك» وهو أن ترجع الضمائر 
إلى نفي الوجود» وقد نبهناك على جواب آخر فتدبر. 

قوله: (في هذا الشق أيضا) أي كما أن الأول جواب بعينه» أو كما أن الدليل الأول في 
الشق الغا ني أو في هذا الشق من الوجه الثالث» كما أن الشق الثاني المذ كور أولاً منه. 

e ey‏ العقل› 
وقد اندفع بما ذکره في تحقيق الحد المختار للعلم» وأشار هاهنا أيضاء نعم لنا أن نقول: فالجزم 
ت ا ی 


۱۷۸ المرصد الرابع - في إثبات العلوم الضرورية . 


فرق بينهما فيما يعود إلى الجزم) وطمأنينة العقل مع أن العاديات لا اعتماد عليهاء 
فكذا البديهيات (فمنها) أي من العاديات المجزوم بها رأن هذا الشيخ) الذي رأيناه 
الان على هيئة الشيخوخة (لم يتولد ا ا وم بل ) تولد 
منهما e‏ ( بالتدریج» فکان ولیدا ثم طفلا ثم مترعرعا) من ترعرع الصبي أي 
تحرك ونشأ ( إلى أن شاخ ) بعد الشباب والكهولة (ومنها أن أوانى البيت لم تنقلب 
بعد خروجي عنه ناسا فضلاء محققين في العلوم الإلهية Old‏ 
ولم تنقلب أحجار البيت (جواهر) نفيسة (و) لا ماء (البحر) الذي رأيناه من قبل 
(دهناً وعسلاً و) إن (ليس تحت رجلي ) الآن ( ياقوتة ة من ألف من ومنها أن المجيب 
عن خطابي بما يطابقه حي فاهم) لما خوطب به ( عالم ) بما يطابقه من الجواب 

قوله: رلا فرق بينهما إلخ) يرد عليه أنه: إن أريد به عدم الفرق في أصل الجزم» وعدم 
احتمال النقيض فمسلم› لکن لا يستلزم ذلك التساوي بينهما في عدم الاعتماد» وإن أريد به 
عدمه في مرتبة الجزم وخصوصيته فممنوع» فإن الأوليات لا يمكن نقيضها إمكانا ذاتيا بخلاف 
العاديات . 

قوله : (إن هذا الشيخ إلخ) المحكوم عليه في هذه القضية وإن كان من الحسيات لكن 
الحكم ليس منهاء إذ لم يستند ذلك إلى الحس» وكذا في قوله: أن ابني هذا ليس بجبريل» فما 
قيل: المناسب إسقاط لفظ هذا حتى لا يكون من الحسيات» إذ هم قائلون بها» وكون القضية 
منها يقتضي القدح فيها أيضاأ ليس بشيء. 

قوله : (فكان وليدا) أي مولودا ثم طفلاء الأسنان أربعة سن النمو» ويسمى سن الحداثة» 
وهو إلى قريب من ثلاثين سنة» ثم سن الوقوف وهو سن الشباب» وهو إلى نحو من خمس 
وثلاثين سنة» أو أربعين» ثم سن الانحطاط مع بقاء القوة وهو سن الكهولة» وهو إلى نحو من 
ستين سنة» ثم سن الانحطاط مع ظهور ضعف في القوة سن الشيخوخة إلى آخر العمر» وسن 
الحداثة ينقسم إلى سن الطفولة وهو أن يكون المولود غير مستعد الأعضاء للحركة والنهوض» ثم 
سن الصبا وهو بعد النهوض وقبل الشدة» وهو أن يكون الأسنان قد استوفت E‏ 
سن الترعرع وهو بعك الشدة ونبات الأسنان قبل المراهقة» ثم سن الغلامية والرهاق إلى أن يبقل 
وجهه» ثم سن الفتى إلى أن يقف النمو. 


قوله: (أي تحرك ونشأً) مدته في الأغلب إلى ثمانية وعشرين» وقيل إلى خمسة وثلاثين 
بدليل زيادة الجمال والقوةء وعود الطواحين الساقطة بعد العشرين» وأما مدة الكهولة وهي التي 
یکون النقصان فيها خا فهي من خمسة وثلاڻين وقيل : من أربعين إلى ستین » ومدة 
الشيخوخة وهي التي يكون النقصان فيها ظاهراً من آخر الكهولة إلى ما يشاء الله تعالي» وتفصيله 
موكول إلى موضعه . 


المرصد الرابع - في إثبات العلوم الضرورية ۱۷۹ 


(قادر) على التعبير عنه ( ثم إذا تأملنا) في ( هذه ي ذکرناها رلم نجدها 
مما يجوز الجزم بها فكان الاحتمال) أي احتمال الخطا (قائمأً في الكل) أي في كل 
هذه القضايا (باتفاق العقلاء أما عند المتكلمين فلاسنناد الكل) اي U‏ الأشياء (عندهم 
إلى القادر المختار» فلعله أوجب ) أي أثبت وأوجد باختياره (شيغا من ذلك) آي مما 
ذكر من الشيخ المتولد دفعة» ونظائره من الأمور المستبعدة التي لم تجربها عادته 
(لاإمکان) فإن ار ال جا ممكنة في حد ذواتها قطعا (وعموم 
القدرة لجميع الممكنات مستقربة كانت أو مستبعدة (وأما عند الحكماء فلاستناد 
الحوادث الأرضية ) عندهم (إلى الأوضاع الفلكية) الحادثة من حركاتها (فلعله 
حدث شكل ) أي وضع (غريب فلكي لم يقع) فيما مضى SS GD‏ 
لکنه لا پتکرن ) ذلك الشكل بتعاقب الأمثال (إلا في ألوف س ال کی جا 
بحيث (لا تفي بضبطها التواريخ فاقتضى) ذلك الشكل الغريب رذلك الأمر العجيب 
انشا إنما فصل هذه القضايا السابقة لأن المتكلم قائل بوقوع ما هو قادح فيها 
أعني تبديل صورة الملك (فأنا أجزم بان ابني هذا ليس جبريل وكذا الذبابة ) التي نراها 
ليست جبريل ( وأنتم ) يا أهل الملة ( تجوزونه ) أي تجوزون ما ذكر من کون ابني أو 
الذبابة جبريل (إذ نقلتم أنه كان يظهر) جبريل تارة (في صورة دحية الكلبي ) وكان 


قوله: رلم نجدها مما يجوز الجزم بها) فضلا عن أن يجزم . 
قوله: رفكان الاحتمال) لا حاجة إلى هذه المقدمة. 
قرله : (باتفاق العقلا متعلق لم تحدها. 


قوله : (أما عند المتكلمين فلاستناد الكل عندهم إلى القادر المختار) قيل: عليه التمسك 
بالاستناد إلى القادر المختار غير صحيح» لأن المتكلمين قائلون: بان عادة الله في خلق الإنسان 
ذلك الحدريج» وقد قال: عز من قائل ولن تجد لسنة الله تبديلاً & [الأحزاب: ٦۲‏ ]ء وأاجيب 
بان هذا دليل نقلي قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة» فلا يفيد القطع بالتدريج في الخلق لأن 
يمكن الإضمار بان يقال: التقدير # ولن تجد لسنة الله تبدیلا 4 إلا إذا اراد تبدیله بخرق عادته . 

قوله: (فاقتضى ذلك الشكل الغريب ذلك الأمر العجيب) أي بواسطة استعداد مخصوص 
حدث فى المادة بسببه. 

قوله : (بان ابي هذا ليس جبريل) قيل: المناسب ان بسقط لفظ هذاء ويقال : أنا أجزم بان 
ابني أي من حکم بکونه ابني» ووصف ببنوتي وولدي وهو على صورته وصفته الآن لیس بجبریل» 
حتى لا تكون القضية من الحسيات» إذ هم قائلون: بالحسيات وكون القضية منها يقتضي القدح 
فيها أيضا. 


۱۸۰ المرصد الرابع - في إثبات العلوم الضرورية 
ا کا ا ا 
له خری دوي كدوي الذباب ( والجواب أن اللإمكان) أي إبکان نقائض ما ا 
من العاديات (لا ينافي الجزم بالوقوع) أي وقوع تلك الأمور اا جر ا 
للواقع»› ثابتاً لا یزول بالتشكيك أصلا ( كما في بعض المحسوسات) فنا نجزم بان هذا 
الجسم شاغل لهذا الحيز في هذا الآن جزماً لا يعطرق إليه شبهة» مع أن نقيضه ممكن 
في ذاته» فقد ظهر أن الجزم في العاديات واقع موقعه» ولیس فيها احتمال النقيض 
القادح في الجزم» وأما احتمال النقيض بمعنى إمكانه الذاتي فليس بقادح فيها كما 
في المحسوسات اليقينية» وقد مر ذلك في تعريف العلم . الشبهة (الثالثة ) لمنكري 
البديهيات فقط أن يقال: (للأمزجة والعادات تأثير في الاعتقادات فقوى القلب ) 
بحسب المزاج ( يستحسن الإيلام ) ولا يستقبحه بل ريما يات به ( وضعيف القلب 
يستقبحه) ذا و تری بعضهم لا يجوزون ذبح الحيوانات للانتفاع بأكلها 
(ومن مارس مذهباً من المذاهب) حقاً كان أو باطلاء واعتاد به (برهة من الزمان ونشأ 
عليه فنه ) بمجرد اعتیاده به من غير ان يلوح له ما یظهر به حقیته ( یجزم بصحته )۰ 
ون کان باطلا ( وبطلان ما یخالفه) وإِن كان حقا (فجازأن يكون الجزم ) من بديهة 
العقل (في الكل) أي كل ما حكمت به (لمزاج أو عادة عامين) لجميع أفراد 
الإنسان المتفقين في البديهيات» فلا تكون يقينية كالقضايا الصادرة من الأمزجة 
والعادات المخصوصة (لا يقال: نحن نفرض أنفسنا خالية عن جميع الأمزجة 
والعادات ومع ذلك نجد من أنفسنا الجزم بهذه الأمور) البديهية» فالحاكم فيها 
صريح العقل بلا تأثير من مزاج أو عادة (لأنا نقول: لا نسلم إمكان فرض الخلو) عن 

قوله: ر وکان له أخرى إلخ) أي تارة أخرى. 

قوله: (دوي) أي صوت خفي كدوي الذباب فيجوز أن تكون الذبابة جبريلل بتبديل 
الصورة ودويها دويه. 

قوله: ( كما في المحسوسات إلخ) إشارة إلى نقض تلك الشبهة فإنها جارية فيها مع أنهم 
قائلون بها . 


قوله: (وکان له أخرى دوي كدوي الذباب) فيه بحث لان المستفاد من هذا النقل أن 
جبرئيل عليه السلام کان له دوي کدوي الذباب» وهذا لا یستلزم کونه على صورته حتی يستدل 
به على تجويز آهل الملة كون الذبابة التي نراها جبرئيل عليه السلام» وليس الكلام و في التجويز في 
نفس الأمر بل فى الاستدلال علهى بهذا المنقول تدبر. 

قوله: (لأنا نقول: لا نسلم إمكان فرض الخلو إذ قد لا نشعر ببعض إلخ) قيل: عليه إمكان 
فرض الخلو إنما يستدعي إمكان الشعور لا الشعور بالفعل» فالدليل لا يطابق الدعوى» وأجيب 


المرصد الرابع - في إثبات العلوم الضرورية ۱۸۱ 
ا 


جميع الأمزجة والعادات (إذ قد لا نشعر ببعض ) من الهيعات المزاجية أو العادية» 
فكيف نفرض الخلو عن ذلك البعض مع عدم الشعور به؟ (ولئن سلم) إمكان فرض 
الخلو عن الجميع ( فلا يلزم من فرض الخلو الخلو في نفس الأمر) الا يرى أن البخيل 
لا يزول عنه بخله بمجرد فرض خلوه عنه (ولعل عادة مستمرة صارت ملكة مستقرة 
لا تزول بتهذيب النفس) عنها ( مدة العمر فضلاً عن مجرد فرض ) زوالها والخلو عنها 
( والجواب أنه ) أي ما ذكرتم من تأثير الأمزجة والعادات في الاعتقاديات وحصول 
الجزم بسبب ذلك في القضايا ( لا يدل على جواز كون الكل ) أي - جميع القضايا البديهية 

قوله: (لا نسلم إمکان فرض الخلو إلخ) يعني إن أريد بالفرض المذ كور ما يعم الفرض 
الممتنع» > أعني مجرد التقدير والتصور» فلا يفيد إذ لا يجوز أن يكون ذلك TT‏ 
e‏ للمحال» أعنى بقاء الجزم بتلك القضايا كفرض اشتراك الجزئي الحقيقي› > وإن أرید به 
N ay‏ ت ا تقدير الخلو عن شيء 
فرع شعوره بذلك الشيء وهو ظاهر» ويجوز أن لا يشعر ببعض الهيغات المزاجية والعادات» فاندفع 
أن إمكان الفرض إنما يقتضي إمكان الشعور لا الشعور بالفعل» ولا يحتاج إلى أن يقال: إن لفظ 
الإمكان مقحم فإنه يأبى عنه قوله» ولو سلم إمكان فرض الخلو ولا إلى أن يقدر لفظ الإمكان في 
قوله : إذ لا نشعر به فإنه يرد عليه أنا لا نسلم عدم إمكان الشعور . 

قوله: (لا يدل على جوازإلخ) لما كان الخصم مدعيا لاستلزام تأثير الامزجة» والعادات في 
الاعتقاد ببعض القضايا جواز تاثيرها في جحميع البديهيات لكونه منكرا لجميع البدیهیات» كني 


تارة بان لفظ الإإمكان في المد عى مقحم»› وأخرى بإرادة الإمكان في الدليل أيضاٰ ي قد لا يمکن 
الشعور»ء وقيل: ليس المراد بمنع إمكان فرض الخلو منع الإمكان العقلي الصرف» بل المراد منع 

جواز الفرض العقلي الذي ادعاه ا أعني الإمكان الوقوعي» كما أشار إليه الشارح 
ا 
ا يجعل إضافة الفرض i ay‏ 
إمکان الخلو المفروض› وأنت خبير بان هذا مع عدم نفعه في دفع صل الاعتراض > ر به ) 
قوله : إذ لا نشعر ببعض لان عدم الشعور لا يقدح في نفس إمكان الخلو المفروض› وازضا قوله: 

ولعن سلم فلا يلزم من فرض الخلو الخلو في نفس الأمر لا يلائمه إلا بتعسف كما لا يخفى على 
ا 

o أو عادة ا د د هو الأرليء لله إلا أن ب‎ 2 a 


۱۸۲ المرصد الرابع - في إثبات العلوم الضرورية 
ب س ا ي 


ر كذلك ) أي حاصلة بتأثير المزاج أو العادة فإن الجزم بكون الكل أعظم» أي أزيد من 
الجزء ليس مما للأمزجة أو العادات فيه مدخل قطعاً. الشبهة (الرابعة ) للفرقة المنكرة 
للأحكام البديهية فقط» قولهم : ( مزاولة العلوم العقلية دلت على أنه ) قد ( يتعارض ) 
دليلان ( قاطعان ) بحسب الظاهر بحيث (تعجز عن القدح فيهما وما هو ) أي العجز 
عن القدح فيهما (إلا للجزم بمقدماتهما مع أن إحداها) أي إحدى تلك المقدمات› 
وهي الأمور المعتبرة في صحة الدليلين ( خطا قطعاء وإلا) أي وإن لم تكن إحداها 
للمجيب منع استلزامه ذلك الجواز الكليء فلا يرد أن الجواب مشعر بجواز تأثيرها في بعض 
البديهيات» أي الأوليات وليس كذلك. 

قوله: رفإن الجزم بكون الكل إلخ) هذا تبرع من المجيب ولا حاجة له إليهء لأنه مانع 
يكفيه مجرد الجواز» فلا يرد أن لهم أن يمنعوا ذلك فإنهم ينكرون البديهيات» فلا يسمعون 
دعوى البداهة في عدم المدخلية للمزاج والعادة. 

قوله : ( بحسب الظاهر) قيد به إذ لا يمكن تعارض القواطع حقيقة. 

قوله : رعن القدح فيهما) بالمنع والنقض والمعارضة. 

قوله: (إلا للجزم بمقدماتهما إلخ) أي الجزم بصحتها بداهة كما صرح به الشارح» أما 
الصحة فلأن الجزم بالمقدمات ليس معناه إلا الجزم بصحتهاء وكونها صادقة» وأما البداهة فلأنه لا 
يتم التقريب بدونهاء إذا الجزم بأاحكام النظر مع كونه إحداهما خطا يوجب ارتفاع الوثوق عن 
أحكام البداهة» وهذه مقدمة ثانية للدليل معطوفة على قوله مزاولة العلوم العقلية إلخ» وذلك لأنه 
لولا الجزم بها لكان لنا القدرة على القدح فيها ولا أقل من المنع. 


على التنزلء أو يقال: سلب الدلالة على جواز الإيجاب الكلي لا ينافي سلب الدلالة على جواز 
الإيجاب الجزئي» حتى يرد الاعتراض» نعم تعرض للأول ليكون رد المدعي الخصم صريحاأء 
والحق أن المراد من القضايا البديهية القضايا المعدودة منهاء وحينغذ لا محذور فتأمل . 

قوله: ليس مما للأمزجة أو العادات إلخ) لهم أن يمنعوا بذلك فإنهم ينكرون البديهيات 
فلا يسمعون دعوى البديهة في عدم المدخلية للمزاج أو العادة» والحق أن هذا وسائر ما ذكر من 
قبل في إثبات كون البديهيات موثوقاً بهاء إنما ينتهض على من يعترف بمعلومية المقدمات 
البديهية أو المنتهية إليها المذ كورة في صدد الإثبات لا على من أنكرهاء وقد سبق الإشارة إلى 
مثله في الاستدلال على أن الكل ليس بنظري. 

قوله: وما هو إلا للجزم بمقدماتهما) الواو في قوله وما هو حالية والجملة قيد لما قبلهاء 
فمحصول الكلام آنه قد يتعارض قاطعان بحيث پعجز عن القدح بهذا السبب» وليس المراد أن 
العجز في جميع مواقع التعارض لذلك ثم المراد من القدح أن يقال: لا نسلم إذا نظر إلى كل 
واحد لدليلين من قطع النظر عن الأخر المعارض» وهذا ظاهر الوجوه» فعلى هذا التقدير لا يرده 


المرصد الرابع - في إثبات العلوم الضرورية ۱۸۳ 
خطا بل كانت بأسرها صوابا (اجتمع النقيضان) في الواقع لصحة الدليلين حينعذ» 
وإذا کانت إحداهما خطلاً مع جزم بديهة العقل بصحتها» فقد ارتفع الوثوق عن 
ٴحکامها ر( فإن قیل : لا نسلم العجز عن القدح فيهما) دائما ( فان ذلك ) العجز ( لا 
يدوم ويحق الحق ويبطل الباطل ) من ذينك الدليلين المتعارضين (عن كثب) أي 
نجزم بما لا يجوز الجزم به وإنه ) أي الجزم في آن بما لا يجوز الجزم به ( كاف في رفع 
الثقة ) عن أحكام البديهة (والجواب) بعد تسليم کون مقدمات ذينك الدليلين 
بينهما ( فيتوقف ) البديهي (على تجريدهما) أي تجريد الطرفين عما لا مدخل له 
في ذلك الحكم» وتعلقهما على وجه هو مناط الحكم فيما بينهما ( ءل فيه ) أي 
في .تجريد الطرفين وتعلقهما على ذلك الوجه (خللا) لوجود خفاء فيهما إما 

قوله : وهي الأمور إلخ) يعني المراد بالمقدمة ما يتوقف عليه صحة الدليل ليعم الشرائط 
انشا ا ا GR‏ 

قوله: بعد تسلیم الخ آي لا تسام آن مقدماتهما بدبهیة حتی یکون فزن فیها مرا 
لرفع الوثوق عن الأحكام مطلقاء واعلم أن خلاصة الشبهة ال رر أن البديهة قد تجزم ببعض 
المقدمات مع كونها خطاء فارتفع الوثوق عن اساسا نلف وحاصل الجواب أن البديهي 
يتوقف على تصور الطرفين كما هو مناط الحكم» فإذا لم يتصور كذلك أخطات البديهة في ذلك 
البديهي» وحكمت بخلاف الواقع» وذلك لا يوجب ارتفاع الوثوق عن أحكامها فيما تصور 
أطرافها على ما هو مناط الحكم بلا شبهة» فتدبر فقد زل فيه أقدام. 


منع اللزوم بين عدم الاقتدار على القدح» والجزم بالمقدمات ٻناء على جواز کون العجز لعدم 
العجز لعدم الاطلاع على اساب القدح ل للجزم بالمقدمات ‏ لأن القدح بهذا المعنى ١‏ یستدعی 
الاطلاع على أسبابه فإنه المنع لا يقتضي السند. 1 
قوله: : (والجواب بعد تسليم کون المقدمات إلح) فيه ببحث أما أولا فلأن هذا التسليم لا 

يضر عدمه فإن كلام الخصم ذف بي الجزم بالبديهية بصحة المقدمات كما يدل عليه قوله: ا ي 
بد أهة العقل بصحتها سواء کانت المقدمات بديهية فى نفس الأمر أو نظرية» وأما ثانا فلأن 
الكلام في الجزم الحاصل»› وعدم التجريد سبب عدم الجزم بالأولي فإن سبب الجزم الغلط› وماله 
إلى منع بداهة هذا الجزم الأاصل» فكيف يتحقق تقرير الجواب بعد تسليم بداهة مقدمات 
الدلیلین فتامل ؟ 


۸4 المرصد الرابع - في إثبات العلوم الضرورية 
ا ا 


لكونهما نظريين» أو لغير ذلك فيتطرق الخطأ إلى البديهي لهذا السبب» فلا يلزم رفع 
الغقة عن البديهيات التي جرد أطرافها على ما هو حقها. الشبهة (الخامسة) لهم (أنا 
جزم بصحة دليل آونة) أي أزمنة متطاولة (و) نجزم لأجله (بما يلزمه من النتيجة ثم 
يظهر) لنا ( خطؤه) ظهورا لا تبقى معه فيه شبهة (ولذلك ننقل المذاهب) المتنافية 
وأدلتها المتخالفة» إذ ربما لاح حقية ما حكم فيها ببطلانه وبالعكس ( فجاز مثله في 
الكل ) أي كل ما يجزم به من البديهيات» فيرتفع الأمان عنها. الشبهة (السادسة) لهم 
(أن في کل مذهب) من المذاهب المشهورة ( قضايا يدعي صاحبه فيها البداهة 
ومخالفوه ينكرونها ) أي البداهة في تلك القضايا ( وهو ) أي ما ذكر من ادعاء البداهة 
فيها وإنكارها ( يوجب الاشتباه) في البديهيات بأسرها (ورفع الأمان ) عنها وذلك 
لاشتباه البديهى بغيره على إحدى الطائفتين هاهنا (فلنعد عدة منها) أي من تلك 
القضايا التي زغ النزاع في بداهتها (الأولى للمعتزلة الصدق النافع حسن»› والكذب 

قوله: (فلا يلزم إلخ) وما قيل: احتمال عدم تجريد الطرفين كما هو حقه قائم في كل 
بد يهي › إذ لا عبر بالجزم الحاصل فلا وثوق بشيء منها فخارج عن قانون المناظرة» لأن المجيب 
مانع فلا بد للخصم من إثبات الاحتمال المذكور. 

قوله : (آونة) بالمد جمع أوان بمعنى الحين» والحين الدهر والدهر الزمان الطويل كل ذلك 
في القاموس» فقيد التطاول مستفاد من لفظ آونة» وإنما لم يجعله بمعنى مطلق الوقت ترويجا 

قوله : (ننقل المذاهب المتنافية ) أي من شخص واحد. 

قوله: (الصدق النافع حسن إلخ) يعني أنه يستحق فاعله المدح والثواب والقبح بخلافه» 
هذا إذا خصصناهما بأفعال العباد» وإن عممنا لأفعال الواجب أيضا اكتفى على استحقاق المدح» 


قوله : (فلا يلزم رفع الثقة عن البديهبات) قيل: عليه احتمال عدم تجريد الطرفين على ما 
هو حقه قائم حينفذ في كل بديهي إذ لا عبرة بالجزم الحاصل حينفذ» فلا وثوق بشيء منها ورد 
بان الكلام فيما حصل التجريد على ما هو حقه وعلم ذلك . 

قوله : ر ولذلك ننقل المذاهب إلخ) الظاهر أن مراد المصنف بنقل المذهب العدول منه إلى 
آخر كما يقال : في العرف فلان نقل مذهبه» وهذا في الفروع أكثر من أن يحصى وفي العقائد كما 
عدل أبو الحسن عن مذهب الجبائي» واعتزل عن مجلسه وهذا المعنى أقرب مما ذكره الشارح 
كما لا يخفى على المنصف . 

قوله : (السادسة لهم أن في كل مذهب) قيل: الأقرب أن يجعل الشبهة الرابعة مندرجة في 
السادسة فتأمل . 

قوله : رأي ما ذكر) إشارة إلى وجه إفراد الضمير مع آن المرجع مثنى . 


المرصد الرابع - في إثبات العلوم الضرورية ۱۸0 


الضار قبیح ) قالوا: يحكم بذلك بديهة العقل (وأنكره الأشاعرة والحكماء) واأتفقوا 
على أنها ليست من القضايا الأولية بل من المشهورات التي قد تكون كاذبة وقد تكون 
صادقة (الثانية لهم) أيضاً فإنهم قالوا: (العبد موجد) بالاستقلال (لأفعاله) 
االاختيارية متمكن من فعلها وتركها بيده زمام الاختيار فيها» وادعى بعضهم أن هذا 
الحكم بديهي (وهما) اي الأ شاعرة والحكماء ( منعاه) ُي کذبا هذا الحكم 
( وعارضاه) أي قابلا ادعاء الضرورة فيه (بضرورة أخرى في أنه لا بد له ) أي للفعل 
الصادر عن العبد (من مرجح) يرجح أحد طرفيه الجائزين على الاخر» فإن حركته 
يمنة ويسرة إذا كانتا جائزتين منه على سواءء فلا بد بالضرورة فى صدور إحداهماعنه 
من مرجح يرجحها على الأخرى (فهو) أي فذلك المرجح ( من خارج) أي لا يكون 
صادرا عن العبد (وإلا تسلسل) ما صدر عنه من أفعاله إلى ما لا يتناهى» بل ذلك 
والذم فإنهما بهذا المعنى هو المتنازع فيه بين الفريقين لا بمعنى كونهما صفة كمال أو صفة 
a‏ الحاكم بهما العقل إما بديهة أو نظرا. 

قوله : (وادعی ب بعضهم إلخ) وهو أبو الحسين البصري سواء كان ذلك مذهبه في الواقع 
قال به تلبيسا على أصحابه وتفصيله في الموقف الخامس. 

قوله: (أي کذبا) اي المنعح وكذا المعارضة هاهنا بالمعنى اللغوي لا الاصطلاحى إذ لا 
دلیل هاهنا. 


قرله : (بل من المشهورات التي قد تكون كاذبة) لأن المراد بالحسن في محل النزاع كونه 
EL‏ وبالقبح مناطاً للعقاب لا معنی الملاءمة والمنافرة» والعقل > مدخل له في 

قوله O OR‏ 
e‏ وهو لا يقول العبد e‏ 
ی الموقف الخامس»› وأما ثانيا فلأن الفلاسفة يوافقون أبا الحسين في مذهبه كما صرح به في 
الإلهيات فكيف عدوا هاهنا مخالفين له؟ والحق أن ما ذكره هاهنا مبني على ظاهر ما نقل عن أبي 
اللحسين من ادعاء الضرورة في استقلال العبد تلبيسا للأمر على سائر المعتزلة» كيلا يظنوا رجوعه 
عن مذهبهم» كما أشار إليه في الإلهيات أو أن مدعى البداهة غيره وإن لم يذ كر في هذا الكتاب 
واللّه أعلم . 

قوله : رأي قابلا) إشارة إلى أن المعارضة ليست على ظاهرها لانها إقامة الدليل على خلاف 
ما أقام عليه الخصم ومدعي الخصم أن الحكم ضروري» وبهذا المعنى قوله: فيما بعد 
يعارضونهم فلا تغفل . 


۱۸٦‏ المرصد الرابع - في إثبات العلوم الضرورية 
ا ا ا ت 
الواجب مر ضروري» ومع هذا الاستناد لم يبق ألعبد التمگن› والاستفلال بالاختیار 
ا ی وا PN DEEN‏ 
رفي كفا کما في ری شیا في لمر إن فی حکم المقابل وجوزه) ) أي 
ال e‏ (الرابعة ا أي ف الناس حتى العوام فإنهم قالوا: 
(الأعراض) كالألوان وغيرها (باقية ) مستمرة الوجود فى أزمنة متطاولة تشهد به 
بديهة العقل»› (وأنکره) أي بقاء الأعراض (الأشعرية وكثير من المعتزلة ) وزعموا نها 
متجددة آنا فآناء إما بإعادة المعدوم وإما بتعاقب الأمغال (الخامسة للمجسمة) قالوا: 

قوله: هو إرادته تعالى) على رأي المليين. 

قوله: (أو في حكمه) هذا على رأي أهل الشعاعء وأما القائلون بالانطباع فالمرئي هو 
الصورة المنطبعة في المرآة وهي مقابلة للرائي 

قوله : أي لجمهور الناس) فالتعبير عنه بالكل بناء على أن للأكثر حكم الكل . 

قوله : (إما بإعادة المعدوم) فالمعاد في الآن الثالث بعينه الموجود في الآن الأول» كما هو 
المشاهد a il lL a a a‏ » لعدم تثبت تثبت صورة المرئي في الان 
الأول» ممتازاً عن صورته في الآن الثاني كما في رؤية القطرة النازلة خطاء والشعلة الجوالة دائرة ةَ 

قوله: (وإما بتعاقب الأمغال) فلا تخلل للعدم بينهما كما هو المشاهد وغاط الحس فى 


قوله: رمع هذا الاستناد لم يبق للعبد التمكن والاستقلال بالاختيار) إشارة إلى أن المقصود 
هاهنا نفي استقلال العيد في فعله الاختياري» وهو الثابت بما ذكر لأن المرجح ولو كان إرادة 
العبد لا يستند إليه دفعا للتسلسل» بل يستند إلى الله تعالى فينتفي استقلال العبدء وما آن قدرة 
العبد ليست بموثرة أصلا فهو بحت خن عليه دلبل آخ ثم الحسلسل المذ كور غير قائم في 
الإرادة القديمة» لأن استنادها إلى الذات بطريق الوجوب عندهم» فلا يحتاج إلى إرادة أخرى» 
وسيجيء تمام الكلام في موضعه إن شاء الله تعالى . 

قوله: (أو في حكمه كما في رؤية الأشياء في المرآة إلخ) هذا إذا كان المرئي بالمرآة ما له 
الصورة بطريق الانعكاس كالوجه مغلاًء وأما إذا كان نفس الصورة المنطبعة فيها المقابلة للرائي 
حقيقة» كما قيل: فلا حأاجة ا ر او و ق 
الأعراض» فإنها وإن لم تكن مقابلة للرائي لأنهم عنوا بالمقابل المحاذي القائم بنفسه» إلا أنها في 
حکم محالها ولا يخفى أنه تعسف . 

قوله: (إما بإعادة المعدوم وإما بتعاقب الأملال ) المشهور من مذهب المنكرين لبقا 


المرصد الرابع - في إثبات العلوم الضرورية AY‏ 


( کل موجود إما مقارن للعالم أو مباین له) فإن البديهة تشهد بأن ما لا ييختص بجهة» 
ولا يون ملاقياً للعالم ولا مباینا له» فلیس بموجود ( وآنکره ه الموحدون عن آخرهم) 
أي اتفقوا على إنكار هذا الحكم وتكذيبه فضلاً عن أن يون العلم به بديهياء 
وقالوا: | 1 نه حکم وهمي ( السادسة للمتكلمين) القائلين بالخلاء قالوا: (يجب) 
بالبديهة (انتهاء الأجسام) أي انتهاء كل واحد منها (إلى ملا أو خلاء وينكره 
الحكماء) النافون للخلاء ويقولون: هذا من الأحكام الوهمية الكاذبة (السابعة 
للحكماء) القائلين بقدم الزمان قالوا : (لا يعقل تقدم عدم الزمان عليه إلا بزمان ) فلو 
کف ادا مقا عدم لان رد ال ا کن دزا (ووالقانلرن بالحدوث ) 

عدم تفطنه المغايرة الثاني للأولء للتماثل بينهما وكون وجه الامتياز خفيا. 

قوله: (إما مقارن للعالم أو مباين له) لأنه إنما يمكن تخلل ثالث بينهماأولا. 

قوله: (القائلين بالخلاء) خارج العالم أي بالبعد الموهوم التي يمكن أن يشغله الجسم 
كالبعد المفروض بين الجسمين والحكماء ينكرونه ويقولون: إنه نفي صرف وعدم محض يثبته 
الوهم» ويقدره من عند نفسه خلاف ما في نفس الأمر. 

قوله: (أي انتهاء كل واحد) يعني أن الجمع المعرف باللام للكل الإفرادي كما هو الشائع 
في الاستعمال لا للكل المجموعي ليصح الحكم بالترديد . 

قوله : ( إلا بزمان) لأنها قبلية لا يجامع فيها القبل البعد» وكل قبلية كذلك فهي بالزمان. 


الأعراض هو القول بتجددها بتجدد الأمثال» وأما القول بتجددها بطريق إعادة المعدوم ففيه بحث»› 
وهو أن الوجود إن استمر في كل آن لا يكون من قبيل إعادة المعدوم» إذ لا عدم فلا إعادة وإلا فإن 
وجد في آن ثم عدم في آن ثان» ثم وجد في آن ثالث» وهكذا تساوي آنات الوجود آنات العدم 
فلم يحس بالوجود» وإن عدم في آن ووجد في آن آخر» ثم عدم وهكذا يلزم البقاءء ويمكن أن 
يقال : لما ارتسم في الحس في آن الوجود وبقي صورته في آن عدمه یحس آنه لم یزل. 

قوله: (أي انتهاء كل واحد) إنما فسر بهذا ليصحح جواز انتهاء إلى ملاء إذ لو أريد مجموع 
الأجسام لا يكون لانتهائه إلى ملاء معنى» وهاهنا بحث وهو أنه سيجىء فى بحث المكان أن 
الخلاء الذي يثبته المتكلمون وينكره الحكماء أن يكون ا لا اسان لين 
اا ی وا ا و ا کے ا ا و 
ئالث» لكنه الآن خال عن الشاغل» وآن الخلاء يعني البعد الموجود يثبته بعض الحكماء» فمنهم 
من جوز خلوه عن الشاغل» ومنهم من لاأ يجوزه» وأما الخلاء خارج العالم فمتفق عليه» والنزاع 
في التسمية بالبعد فإنه عند الحكماء عدم ونفي يبته الوهم» وعند المتكلمين بعد فالخلاء الذي 
أوجب المتكلمون انتهاء الأجسام إليه أو إلى الملاء ليس بالمعنى الأول» وهو ظاهر فإن آخر 
الأجسام وهو المحدد مثلاً ليس منتهيا إلى شيء منهما عندهم» بل بالمعنى الثاني : وهو البعد 
الموهوم واللاشيء المحض» فلا يصح القول بإنكار الحكماء لا لأن ما وراء المحدد عندهم 
كذلك» وإرجاع الإنكار إلى إطلاق البعد ليس له كثير معنى هاهناء ويمكن أن يقال: مدار إنكار 


۱۸۸ المرصد الرابع - في إثبات العلوم الضرررية 


فيما سوى الواجب تعالى (يكذبونهم) في هذا الحكم ويعارضونهم بتقدم بعض 
أجزاء الزمان على بعضها (الثامنة للحكماء) قالوا: (لا حدوث) لشىء (إلا عن 
شيء) آخر هو مادة له وادعى بعضهم العلم الضروري باستحالة حدوث شيء لا عن 
شىء ( والمسلمون ینکرونه ) ویجوزون حدوث الأشياء التي لا تعلق لها بمادة أصلا 
(التاسعة لهم ) أيضا قالوا: (الممكن لا يترجح) أحد طرفيه على الاخر ( إلا بمرجح 
ویيجوزه المسلمون من القادر) فإنه يجوز أن يرجح أحد طرفی مقدوره على الاخر بلا 
مرجح يدعوه إليه (العاشرة للمتكلمين) قالوا: (الإنسان محل لألمه ولذته) أي 
يدركهما بذاته (و) قال (الحكماء: بل ) محلهما ومدركهما (هو الجسم ) والقوى 
الحالة فيه (وهو) أي ذلك الجسم الذي حل فيه تلك القوى (آلة له) أي لاإنسان 
وليس هو ذات الإنسان» قال في النهاية : اتفق المتحلمون على أن أول العلوم الضرورية 
قوله: (ويعارضونهم إلخ) فإنها قبلية لا يجامع فيها القبل البعد» وليس بالزمان وإلا لزم أن 
یکون للزمان زمان . 
قوله: ( ويجوزون إلخ) ويقولون: بوقوعه كالجواهر الفردة والمجردات عند القائلين بها. 
قوله: (الممكن لا يترجح إلخ) اي لا يجوز أن يترجح أحد طرفيه الوجود والعدم على 
الآاخر من غير مرجح يرجح ذلك الطرف» ويخرجه عن حد التساوي سواء كان ذلك المرجح نفس 
الفاعل المختاركما في العقل الأول» أو أمرأ آخر كالعناية الأزلية» والداعي الذي يدعو الفاعل 
المختار إلى اختيار أحد الطرفين» والمسلمون ينكرون هذا الحكم في الفاعل المختار ويقولون إنه 
يرجح أحد الطرفين المتساويين عنده بل المرجوح من غير مرجح أي داعي يدعوه إليه» فتدبر فإنه 
فوله: (قال في النهاية إلخ) استشهاد على حمل المحل في المتن على المدرك» وهذابناء 
على المذهب المشهور عن الحكماء» وهو أن القوي الجسمانية مدركة بذاتها دون ما هو 


الحكماء هو اعتبار المتكلمين إمكان شغل الجسم فيه» فلأن الفلاسفة ينكرون هذا الإمكان فيما 
وراء المحدود» ولهذا حكموا بعدم قبول محدب الفلك الأطلس للنموء وقد أشار إليه الإمام أيضا 
في الملخص والمصنف في أواخر موقف الجوهر» وسنذ كره في بحث المكان إن شاء الله تعالى . 

فوله: (إلا بمرجح) أي بمرجح خارجي وهو الذي يسمونه بالداعي قيل: الفلاسفة 
يجعلون العناية الاأزلية أعني علمه تعالى بالكل من حيث هو كل» وبما يجب أن يكون عليه 
الكل حتى يكون على أبلغ النظام متبعاً لفيضان الوجودات والخيرات من غير انبعاث قصد 
وطلب» وهذا يدل على عدم اشتراطهم الداعي فلا معنى لإسناد تلك القضية إليهم . 

قوله: (قال في النهاية) المقصود من نقل كلامها هو الإشارة إلى وجه حمل كلام 
المصنف على ما حمله عليه. 


المرصد الرابع - في إثبات العلوم الضرورية ۱۸٩۹‏ 
علم الإنسان بنفسه وألمه ولذته وجوعه وعطشه»ء واتفقت الفلاسفة على أن مدرك 
الألم واللذة والجوع والعطش» ليس ذات الإنسان» بل قراها الجسمانية التي هي من 
توابع ذاته التي هى النفس الناطقة» فإنها الإنسان بالحقيقة ( الحادية عشر للأشعرية ) 
قالوا: (ريمتنع) بالبديهة (الفعل عن نائم أو معدوم وجوزه المعتزلة توليدا وجوابهما) أي 
جواب الشبهة الخامسة والسادسة يعلم من جواب) الشبهة (الرابعة) فيقال: في 
جواب الخامسة لا نسلم أن مقدمات الدليل الذي نجزم بصحته آونة بديهية» ولئن 
سلم ذلك فالبديهي قد يتطرق إليه الاشتباه لخلل في تجريد طرفيه وتعقلهما على 
الوجه الذي هو مناط الحكم بينهماء وذلك لا يعم جميع البديهيات كما عرفت› 
وفی جواب السادسة أن أصحاب المذاهب ادعوا فی تلك القضايا أنها ضرورية › 
دك أوردها الإمام الرازي في شبه السوفسطائيةء فلا يلزم ادعاء البداهة بمعنى الأولية 
التحقيق من أن المدرك هو النفس الناطقة إلا أن ارتسام الجزئيات» فهي كالصحيفة عند الناظرء 
ولك أن تحمل المحل على معناه الظاهرء فيكون الخلاف في أن حصول الألم واللذة الجسميين 
في ذات الإنسان» أو البدن الذي هو آلة له على ما هو التحقيق» وإنما لم يحمل الشارح على ذلك 
رعاية للمطابقة لما فى النهاية فإنه المنقول عنه. 

قوله : (يمتنع بالبديهة الفعل عن نائم إلخ) أي غير ما يلزم الحياة كالنفس» وأما ما يصدر 
عنه من التقلب والحكة فليس منه في حال النوم» بل في حال بين النوم واليقظة» ولعل هذا هو 
مذهب بعض الأشعرية› وإلا فالمصنف نص في مبحث القدرة باتفاق كثير منا على جواز صدور 
الأفعال المتقنة القليلة عن النائم» واختلفوا في كونها مكتسبة أو ضرورية» وما قيل: أن المراد 
الفعل الاختياري فيرد عليه أن الفعل المولد ليس باختيار عند القائلين بالتوليد» فإن قولهم 
بالتولید لجل عدم تمکن العبد من فعله وترکه مع کونه مثابا عليه ومعاقبا به . 

قوله: ر وجوزه المعتزلة توليدا) كالقتل المتولد حال نوم الرامي أو موته من الرمي الصادر 
عنه حال اليمَظة والحياة. 

قوله: (ضرورية) وهي أعم من البديهية بمعنى الأولية والاشتياه في الأعم لا يوجب 
الاشتباه في الأاخص لجواز كونه في ضمن غير الأولية. 


قوله: (فإنها الإنسان بالحقيقة) وأما عند جمهور المتكلمين» فالإنسان هو هذا الهيكل 
المحسوس» وقد يقال: مدرك اللذة والأالم عند الحكماء أيضاً هو الإنسان بواسطة الآلة» وهو قواها 
الجسمانية» والخلاف على هذا في الإدراك بلا واسطة أمر خارج» فالمتكلمون يثبتونه والفلاسفة 
ينفونه . 

قوله: : (يمتنع الفعل) آي الاختياري إذ مطلق الفعل قد يصدر عن النائم اتفاقا. 

قوله ٠:‏ (في شبه السوفسطائية) وهم منكرون للبديهيات والحسيات اشا فلو کان 
المدعي في القضايا المذكورة هو الأولية لم يفد القدح في الحسيات . 


۰ ۱۹ المرصد الرابع - في إثبات العلوم الضرورية 


فيها سلمنا ولكن الأولي قد يقع خلل في تصور طرفيه كما مرء فلا يعم الاشتباه في 
الأوليات ( وقد أجيب عنها) أي عن الشبهة الأخيرة أعني السادسة ( بان الجازم بها) أي 
بتلك القضايا التي ادعت أصحاب المذاهب بداهتها ( بديهة الوهم ) لا بديهة العقل 
(وهي) أي بديهة الوهم (كاذبة) لا اعتماد على أحكامها (إذ تحكم بما ينتج 
نقائضها) أي نقائض الأحكام الصادرة عنها فإنها تحكم بأن الميت جماد» وأن 
الجماد لا يخاف منه وهما ينتجان نقيض ما حکمت به من أن الميت يخاف منه 
بخلاف بديهة العقل» فإنها صادقة قطعاأء وقد يقال : أراد أن بديهة الوهم تحكم بما 
ينتج نقائض هذه القضايا التي جزمت بها ( قلنا: فيتوقض الجزم بها ) أي بالبديهيات 
وبصحتها (رعلى هذا الدليل ) الذي يظهر به كذب بديهة الوهم إذ به يمتاز بديهة 

e a a‏ النافين للعلوم الضرورية مطلقاء فتلك القضايا لو لم تكن 
من الأوليات كان الاشتباه فيها مثبتا لمدعاهم» وهو عدم الوثوق على العلوم الضرورية مطلقاً. 

قوله: (أي عن الشبهة الأخيرة) أشار بهذا التفسير إلى قرينة كون الضمير للشبهة 
السادسة» وهي أن الضمير يرد إلى أقرب المذ كورات . 

EA 

(إذ تحكم ينتج إلخ) المواد تحكم بالمقدمات المنتجة لنقيض ما حكمت به» 

. إذ لا شهادة لمتهم‎ » E HWE EES 

قوله : وقد يقال : إلخ) على التوجيه السابق ضمير نقائضها راجع إلى بديهة الوهم بادنى 
ملابسة» أو بحذف المضاف أي أحكامها بخلاف هذا التوجيه» فإنه فيه راجع إلى ما رجع إليه 
ضمير بها» أعني القضايا المذكورة» والأول أظهر معنى لأن دعوى أن بديهة الوهم حاكمة في 
جميع تلك القضايا بما ينتج نقائضها تعسف) واعلم أنه قد توهم أن هذا الجواب يدفع الشبهة 
الثالثة والرابعة والخامسة أيضاء فلا وجه للتخصيص بالسادسة» وليس بشىء لأن خلاصة الثالثة 
جواز كون الجزم في الأوليات ناشغا من مزاج أو عادة عامين» فلا تكون ية كالقضابا النا نة 
من مزاج وعادة مخصوصين» فلا بد في دفعها من إثبات أن المزاج والعادة لا مدخل لهما في 
الأوليات» وخلاصة الرابعة أن الجزم بديهة بصحة مقدمات الدليلين القاطعين المتعارضين مع 


قوله: (أي عن الشبهة الأخيرة أعني السادسة) قيل: هذا الجواب يصلح ان يکون 2 
للشبهة الثالثة بان يقال : الوهم بسبب الأمزجة والعادات أوجب الجزم فى بعض القضاياء وللرابعة 
بان يقال : إنما وقع التعارض بين البديهيات الوهمية والعقلية» فرای في بادئ الرأي أنهما قطعيان 
وللخامسة بان يقال: إن الجزم بمقدمة ودليل حين إنما كان بحسب الوهم لا العقل» فظن أنه 
ي هة الع ون دا ان ظهر خطؤه» وللسادسة كما قرره الشارح فلا وجه 
لتخصيصه بكونه جوابا للشبهة السادسة. 


المرصد الرابع - في إثبات العلوم الضرورية ۱۹۱ 


العقل عنها (فيدور) أي يلزم الدور لأن هذا الدليل يتوقف على صحة البديهيات التي 
استعملت فيه (وأيضا) إذا توقف الوثوق بجزم البديهة بقضية على أنها ليست جازمة 
بما ينتج نقائضها إذ لو جزمت به أيضا لكانت تلك القضية من الأحكام الوهمية التي 
لا وثوق بها (فلا يحصل الجزم) الموثوق به في بديهي (مالم نتيقن أنه لا ينتج 
نقيضه ) أي ما لم يتيقن أن ذلك البديهي ليس في مجزومات البديهة ما ينتج نقيضه 
(و) ذلك مما ( لا يتيقن بل غايته عدم الوجدان ) مع التفحص البليغ وأنه لا يدل على 
عدم الوجود دلالة قطعية» وقد أجيب : عن الشبه الست كلها بان المقدمات المذ كورة 
فيها ليست قضايا حسية» فهي إما بديهيات أو نظريات مستندة إلى بديهيات» فلو 
كون أحداهما خطا يوجب رفع الوثوق من جميع البديهيات لجواز أن يكون الجزم في كلها من 
هذا القبيلء فلا بد في دفعها من إثبات أن الجزم في تلك الصورة ناشئ من بديهة الوهم» وخلاصة 
اا الاي ان ور خطا دلیل جزم ا مقدماته بديهة آونة يوجب رفع الوثوق عن 
جميع البديهيات» لجواز ظهور خطعها بعد أزمنة متطاولة» فلا بد في دفعها من إثبات أن ذلك 
الجزم ناشئ من بديهة الوهم» وهو لا يوجب رفع الوثوق عن بديهية العقل» ولا شك أن ذينك 
الإإثباتين دونهما خرط القتاد بخلاف السادسة فإنه يكفى في دفعها مجرد جواز أن يكون الحاكم 
في تلك القضايا بديهة الوهم كمالا يخفى . 

قوله : أي يلزم الدور) إشارة إلى أن الفعل مسند إلى المصدر كما في قولهم لقدحيل بين 
الخيرالروان: 

قوله: (ريتوقف على صحة البديهيات الخ) فلا بد من الجزم بصحتهاء فيلزم توقف الجزم 
بح ابد هيات مطلقا على الجزم بصحة هذه البديهيات» وهو موقوف على الجزم بصحتها 
مطلقاء هذا إذا أريد بالدور معناه الحقيقي» وإن إريد به توقف الشيء على نفسهء نقول: فيلزم 
توقف الجزم بهذه البديهيات على الجزم بها لكونها من جملة البديهيات . 

قوله: روأيضأ إذا توقف إلخ) وروده على تقدير قد يقال: ظاهر واما على تقرير الشارح 
ففيه بحث لأنه حينغذ يتوقف الوثوق بجزم البديهة بقضية على أن ليس الحاكم بها بديهة الوهم» 
لا على أنها ليست جازمة بما ينتج نقيضها إلا أن يقال : ليس وجه امتياز بديهة الوهم عن بديهة 
العقل» إلا بهذا الوجه كما يدل عليه تقديم الجار والمجرور في قوله : إن به يمتاز بديهة الوهم عن 


بديهة العقل . 
قوله : (أي ما لم يتيقن أن ذلك إلخ) فقوله: لا ينتج على صيغة المجهول من قولهم أنتجت 
الناقة بصيغة المجهول وينتجها اهلها . 


قوله: (أي يلزم الدور) وجه التفسير هو الإشارة إلى أن الفعل أعني يدور مسند إلى 
مصدره بالتأویل ا لمشهور» فالت ركيب من قبيل» وقد حيل بين العير والنزوان. 


۹۲ المرصد الرابع - في إثبات العلوم الضرورية 
كانت قادحة فى البديهيات لكانت قادحة في أنقفسها» ورد بأنا لم نقصد بإيراد الشبه 
إبطال البديهيات باليقين» بل قصدنا إيقاع الشك فيهاء وكيف ما كان الحال 
فمقصودنا حاصل؟ (ثم إنهم) أي المنكرين للبديهيات فقط (بعد تقرير الشبه 
قالوا: ) لخصومهم (إن أجبعم عنها) أي عن هذه الشبه (فقد التزمتم أن البديهيات 
لا تصفو عن الشوائب ) ولا يحصل الوثوق بصحتها ( إلا بالجواب عنها) أي عن هذه 
الشبه (وإنه ) أي الجواب عنها إنما يحصل (بالنظر الدقيق فلا تبقى ) البديهيات 
(ضرورية ) لتوقفها حينغذ على ذلك النظر الدقيق (وهو) أي عدم بقائها ضروريه 
موثوقاً بها لأجل الضرورة هو (المراد) من إيراد تلك الشبه (وأيضأً فيلزم الدور) 
لتوقف البديهيات حينعذ على النظريات المتوقفة عليها هذا إذا كان الجواب 
بمقدمات نظرية» وإن كان بمقدمات بديهية توقف الشيء أعني البديهي على نفسه 
(وإن لم تجيبوا عنها أي عن الشبه (تمت ونفت الجزم ) بالبديهيات» وأجيب عن 
ذلك بانا لا نشتغل بالجواب عنها لأن الأوليات مستغنية عن أن يذب عنهاء وليس 
يتطرق إلينا شك فيها بلك الشبه التي نعلم أنها فاسدة قطعاء وإن لم يتيقن عندنا 
وجه فسادهاء أو نشتغل» بالجواب لإظهار فساد الشبه لا لاحتياج العقل في جزمه 
بصحة البديهيات إلى ذلك الجواب» فإنه جازم بها مع قطع النظر عنه (فالفرقة الرابعة 
المنكرون لهما) أي للحسيات والبديهيات (جميعا وهم السوفسطائية قالوا: دليل 
الفريقين يبطلهما) أي الحسيات والبديهيات (والنظر) فرعهما) فيبطل ببطلان 

قوله : (لتوقفها) أي توقف الجزم بها والحكم بصحتهاء فلا يرد أن مجرد التوقف على 
النظر لا ينفي كونها ضرورية. 


قوله: (وإن كان بمقدمات بديهية) توقف الشيء أعني البديهي على نفسه لزوم توقف 
الشيء على نفسه» باعتبار توقف ثبوت البديهي على ثبوت البديهي› وإن تغاير البديهيان ثم إن 
ما ذكر من التفصيل بناء على ما هو الحق من أن الدور يغاير توقف الشيء على نفسه» وإن استلزمه 
لكن إطلاق الدور عليه ايضا شائع» ولو مجازأً فلتعميم الدور إياه ولو بعموم المجاز وجه» ولك أن 
تقول: حقيقة الدور مجزوم بها سواء كان الجواب بمقدمات نظرية أو بديهية أما على الأول 
فظاهرء» وأما على الثاني فلأن البديهيات حينغذ تتوقف على الدلائل المذكورة في معرض 
الجواب» والدليل عبارة عن المقدمات المرتبة ترتيبا مخصوصاء فهو يتوقف على نفس المقدمات 
توقف الكل على الجزءء فيتحقق الدور حقيقة اللهم إلا أن يعد التوقف على جزء الموقوف عليه 
توقفا لا بواسطة بل بالذات . 


المرصد الرابع - في إثبات العلوم الضرورية ۱۹۳ 
> ا ن س ا 


أصله المنحصر فيهما (ولا طريق) إلى العلم (غيرهما) أي غير الضرورة والنظر 
( وأمثلهم ) أي أفضل السوفسطائية (اللاأدرية ) القائلون بالتوقف فإنهم قالوا: ظهر 
بکلام الفريقين تطرق التهمة إلى الحاكم اللحسي والعقلي› فلا بد من حاکم آخر 
ولیس ذلك الحاكم هو النظر لأنه فرعهماء فلو صححناهما به لزم الدور» ولیس لناشيء 
يحكم» سوى الضرورة والنظرء وقد بطلا فوجب التوقف في الكل» > فإذا قل لهم لد 
قطعتم بشبهتکم هذه ببطلان الحسيات والبديهيات والنظر ا بوجوب 
التوقف فقد ناقضتم بکلامکم کلامکم (قالوا: کلامنا هذا لا يفیدنا فعا يذلل 
البطلان والوجوب (فیتناقض) بنفسه كما توهمتم ( بل) يفید يفيد نا (شكلا فانا شاك ) في 
بطلان تلك الأمور ووجوب التوقف (وشاك) أيضا (في ني شاك وهلم جرا) فلا ينتهي 
بي الحال إلى قطع شيء أصلاء فيتم مقصودنا بلا تناقض ومنهم فرقة اخری تسمی 
بالعنادية» وهم الذين یعاندون ويدعون أنهم جازمون بان لا موجود صلا ا 
a CS GE O O ET‏ 
من أن یتناهی قبوله للانقسام» فيلزم الجزء وهو باص لأدلة نفاته أو لا یتناهی وهو 
باطل لأدلة منبتيه») ولو کان شيء ما موجودا لکان ما 2 ایکا وکات 
باطل لاإشکالات المادحة في الوجوب والإمكان» وبالجملة ما من قضية بديهية أو 
نظرية إلا ولها معارضة مثلها في القوة تقاومها» ويرد عليهم عليهم أنكم جزمتم بانتقاء 
والتعليم داخل في النظر إلا أن صاحبه غير مستقل به» والتصفية التي تفيد العلم لاحتياجها إلى 

رياضات شاقة قلما يفي بها المزاج نادر في حكم العدم. 
قوله: (وبالجملة إلخ) أشار بذلك إلى أن إنكارهم لا يختص بالموجودات»› بل ینکرون 


قوله : (ولا طريق إلى العلم غيرهما) قيل: الإلهام والتعليم بل التصفية أيضاً طرق لها مع 
انها رهما ورد بان المراد لا طريق مقدوراء وفيه ان الضرورة ايضاً ليست طريقاً مقدوراً مع آنه 
أثبتوها طريقا فالأولى أن يقال: إنهم يمنعون كون الأمور المذكورة طرقا للعلم» ولا يستبعد منهم 
ذلك . 

فوله : روشاك في أني شاك) قيل: فيلزم التسلسل في الشكوك» وأجيب بأنهم شاكون في 
لزوم التسلسل وبطلانه فلا يمكنهم إلزامهم على أنه تسلسل في الأمور الاعتبارية» فينقطع 
بانقطاع الاعتبار. 

قوله: (بالجملة ما من قضية بديهية إلخ) هذا يدل على أن إنكارهم لا يقتصر على حقائق 


۹٤‏ المرصد الرابع - في إثبات العلوم الضرورية 
الأحكام كلها وبلزومه عما ذكرتم من الشبه» فقكان كلامكم مناقضأً لنفسه» ومنهم 
فرقة ثالثة تسمى بالعندية وهم القائلون بأن حقائق الأشياء تابعة للاعتقادات دون 
العكس» فمن اعتقد مثلا أن العالم حادث كان حادثا في حقه» وبالعكس فمذهب 
كل طائفة حق بالقياس إليهم» وباطل بالقياس إلى خصومهم» ولا استحالة فيه إذ ليس 
في نفس الأمر شيء بحق واحتجوا على ذلك بان الصغراري جحد المنكر في فمه عر 
ندل على أن المعاني تابعة للإدراكات» وذلك مما لا يخفى فساده» فظهر أن 
السوفسطائية قوم لهم نحلة» ومذهب» ويعشعبون إلى هذه الطوائف الثلاث» وقيل: 
ل بک ان کا ا د ار هذا المذهب» بل كل غالط 
سوفسطائي في موضع غلطة» فإن سرو ا اواو ا لاله راط اس اوا 
فسوفسطا معناه علم الغلط» كما أن فيلا بلغتهم اسم المحب» وفيلسوف معناه 
محب العلم» ثم عرب هذان اللفظان واشتق منهما السفسطة والفلسفة ( والمناظرة 
معهم) أي مع السوفسطائية (قد منعها المحققون) من العلماء (لأنها لإفادة 
المجهول ) المحتاج إلى النظر (بالعلوم ولا يتصور في الضروريات كونها مجهولة ) 
أي محتاجة إلى النظر ( والخصم لا يعترف بمعلوم حتى يثبت به مجهول ) فانتفي 
القيدان المعتبران في المناظرة (فالاشتغال به ) أي o‏ 


قوله: (تابعة للاعتقادات) فليس للأشياء ثبوت فى أنفسها بل بتوسط الاعتقاد كالمسائل 


الموجودات الخارجية ون کان سياف کلامه يشعر بذلك› وهذا ي يتم إلزامهم بلزوم المنافقضة في 
كلامهم لا بان الجزم قسم من العلم الموجود في الخارج» إذ لا وجود للعلم عند كثيرء ولو ثبت 
فبانظار دقيقة» فكيف يحصل إلزام منكري أجلى البديهيات بمثل هذا الأمر الخفي؟ 
بطرق العلم تهمة على زعمكم الباطل. 

قوله: (وهم قائلون بأن حقائق الأشياء إلخ) العناقض زو للعناديةء لأن 
ننقل الكلام إليهء فيلزم إما الانتهاء إلى اعتقاد ا بحسب 0 لاغنقاد آخر» 
التسلسل في الاعتقاديات ولهم أن يمنعوا لزوم التسلسل الباطلء لأنه يمكن ملاحظة ثبوت 
معتقدات غير متناهية مجملاًء فلا محذور فتامل. فإن قلت: هم اعترفوا بحقيقة النفي حيث 
قالوا: ليس في نفس الأمر شيء محقق أي ثابت مقرر لا يقبل التبدل» فجاء التناقض قلت : هذا 
أيضاً تابع للاعتقاد عندهم. 


المرصد الرابع - في إثبات العلوم الضرورية ۹0 


a i IE LO E KE E 
لار والماء او بین مذهبك وما فإن بوا‎ eT ا واللذة‎ 
إلا الإإصرار) على الإنكار (أوجعوا 2 وأصلوا 6 أو يعترفوا) أي إلى أن يعترفوا‎ 
«بالألم وهو من الحسيات وبالفرق بينه وبين اللذة» وهو من البديهيات ) قال ناقد‎ 
المحصل : والحق أن تصدير كتب الأصول الدينية بمثل هذه الشبهات تضليل‎ 
اللاب الحق› وقد يقال : اطلاعهم على هذه الشبه ووجوه فسادها يهيدهم القت‎ 

فیما یرومونه» کیلا يرکنوا إلى شيء منها إذا لاح لهم في بادئ رايهم . 


قوله : (إلى أن يعترفوا) أو يحترقوا حذف الثاني لظهوره. 


قوله: ( أو يعترفوا بالألم وهو من الحسيات) قيل: الحق أنه ضعيف لأنهم يعترفون 
بإحساسهم الألم لكنهم يجوزون أن يكون خطا كما في سائر الأغلاط الحسية» والجواب: أن 
المراد أو يعترفوا بالألم حقيقة فإذا لم يعترفوا بحقيقة الألم» وجوزوا أن يكون إحساسهم به خطاأء 
a Sh SL E Gl e a saa a a‏ 
مقصودنا اعترافهم بخصوصه» بل إما اعترافهم بكون الألم مثلا أمرا حقيقياء أو احتراقهم فيحصل 
المقصود البتة 


[المرصد الخامس فى النظر إذ به يحصل المطلوب ] 
الذي هو إثبات العقائد الدينية» وقيل : هو معرفة الله تعالى ( وفيه مقاصد) . 
[المقصدالأول : في تعريفه ] 


في تعریفه ا e e‏ يطلب به 2 ر 
و( الظن الغير المطابق جهل)» فيزم مما ذكره في تعریف النظر ان یکوت اجهل مطلوً 
وهو ممتنع کذا قال الآمدي : وزاد عليه المصنف فقال : ( لا يطلبه عاقل فإذا المطلوب) 

قوله: (وقيل هو معرفة الله تعالى) بان يراد به المطلوب من خلقة الإنسان قال الله تعالى : 
ل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ‏ [الذاريات : ٩٦‏ ] قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي 
ليعرفوك وحمل التوجيهين على الاختلاف في موصوع الفن بأنه المعلوم أو ذاته تعالی يظهر به 
وجه التخصيص › فإن الكلام علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية أي ا موضوعه . 

قوله: (فيلزم مما ذكر في تعريف إلخ) من كون الف الفط ما أن يكون الجهل 
و 

ES GS CS A 2 

زل : (وزاد عليه إلخ) اشار بذلك إلى أن ما ذكره الآمدي نظ ا ا ا انه 
0 وف و SS‏ 2 > رطليه 
RE PE Ae ORE E e‏ 
قوله فإذا المطلوب . 


قوله: (الذي هو إثبات العقائد الدينية) هذا أنسب بما ذهب إليه المصنف» من أن 
موضوع الكلام المعلوم من حيث تعلق به إثبات العقائد الدينية» ولذا قدمه على القول الثاني 
الذي هو أنسب بجعل موضوعه ذات الله تعالى على ما سبق التفصيل . 

قوله: (وزاد عليه المصنف فقال: إلخ) الزائد أصالة على ما ذكره الآمدي هو التفريع 
المذكور لا قوله» ولا يطلبه عاقل لأن الامتناع الذي ذكره الأمدي يؤول إليه. 

قوله: (فإذاً المطلوب بالفكر مظن ما يعلم مطابقته للواقع) أي الذي يطلبه المفكر بنظره 


المرصد الخامس - المقصد الأول : في تعريفه ۱۹۷ 


بالفكر من الظن روما يعلم مطابقته) للواقع (فيكون علما) لا ظناء وحينعذ يكون قوله: 
أو غلبة ظن مستدركا ويمكن أن يقال : قد يكتفي بظن المطابقة» فلا يندرج في العلم 
فلا استدراك (قلنا: بل يطلب) الظن (من حيث هو ظن من غير ملاحظة المطابقة ) 
للمظنون (وعدمها) فإن المقصود الأصلي قد يترتب على الظن من حيث هو ظن 
كما في الاجتهاديات العملية (ولا يلزم من طلب الأعم) الذي هو الظن مطلقا ر طلب 
الأاخص ) الذي هو الظن الغير المطابقء فلا يلزم طلب الجهل السؤال (الثاني غلبة 

قوله : رفإذاً المطلوب بالفكر إلخ) أي المطلوب بالفكر هو الظن المطابق الذي يعلم 
مطابقته بعد حصوله» إذ لو لم یعلم مطابقته بعد حصوله لاحتمل أن یکون غير مطابق» فيلزم 
كون الغير المطابق مطلوبا فى الجملة وقد بان بطلانه. 

قوله: رفیکون علما) لكونه جزماً مطابقاً للواقع ضرورة ان ما یعلم مطابقته تجزم به 
النفس . 

قوله: رقد يكتفي) أي لا نسلم أن المطلوب بالفكر هو الظن المعلوم مطابقته» لم لا يجوز 
أن يكون الظن المطابق؟ الذي يظن مطابقته بعد حصوله. 

قوله: رقلنا بل يطلب إلح) إضراب عن مقدر أي لا نسلم أنه إذا لم يكن الظن الغير 
الى مطل يلزم أن يكون الظن المطابق الذي يعلم ا بل يطلب بالنظر في 
lG E‏ راجح بالنظر إليه من غير التفات إلى مطابقته» 
وعدم مطابقته فإن المقصود الأصلي كالعمل في الاجتهاديات قد يترتب على الظن بالحكم 
بالنظر إلى الدليل»ء فإن الحكم الذي غلب على ظن المجتهد کرنه قاد من الدليل يجب 
العمل به عليه من غير التفات إلى مطابقته» وعدم مطابقته سيما عند من يقول أن كل مجتهد 
مصيب» ولذا يثاب المجتهد المخطئ أيضاء وقد ظهر بما حررنا لك الفرق بين جواب الشارح 
وجواب المصنف» بما لا مزيد عليه وأن القول باتحادهما في المآل وهم . 

قوله: (ولا يلزم من طلب الأعم إلخ) دفع لما ادعاه المعترض من قوله إذ لو لم يعلم 
مطابقته لاحتمل آن يكون غير مطابق» فيلزم كون الظن الغير المطابق مطلوياً. 


أن يحصل له في المستقبل اعتقاد مطابق للواقع معلوم المطابقة له» حينعذ لأن المطلوب به ما 
ES‏ فإن المطلوب التصديقي ليس بحاصل حالة الطلب› فضلاً عن أن 
يعلم مطابقته وبهذا یندفع ما يقال : قد يڪتفي باعتقاد المطابقة تقليدأ أو بناء على الدليل 
الفاسد» فلا يلزم كون المطلوب علمأً على أنهما جزمان فیتنافیان ا فرض کون المطلوب غلبة 
الظن» لأن ما يجزم بمطابقته لا یکون ا هذا وقد يقال : المطلوب ما يكون مطابقاً لا ما يعلم 
مطابقته» فلا یلزم أن یکون علما فتأمل . 

قوله: رويمكن أن يقال قد يكتفي إلخ) قيل: طلب الظن من حيث هو ظن أي اعتقاد 
راجح عين طلب ظن الشارح أمرا غير ما ذكره المصنف في المال» وأنت خبير بان قول المصنف : 
من غير ملاحظة المطابقة يفيد المغايرة» اللهم إلا أن يقال: الجواب الذي ذكره المصنف مجواب 


۱۹۸ المرصد الخامس - المقصد الأول : في تعريفه 


الظن غير أصل الظن ) بلا شبهة (فيخرج عنه ) أي عن تعريف القاضي ( ما يطلب له 
أصل الظن) فلا يكون تعريفه جامعاً (قلنا: الظن هو المعبر عنه بغلبة الظن» لأن 
الرجحان مأخوذ في حقيقته فإن ماهيته هو الاعتقاد الراجحج) فكأنه قيل: أو غلبة الاعتقاد 
التي في الظن› وفائدة العدول إلى هذه العبارة هي التنبيه على أن الغلبة أي الرجحان مأخوذة 
في ماهیته ( وقد أجاب عنه الأمدي بان له ) ي النظر ( خاصتين إفادة ) أصل (الظن 
وإفادة غلبته ) بان يزداد رجحانه وقوته es,‏ إلى الجزم ( وقد اكتفى ) في تعريفه 
( بذ كر إحداهما) يعني إحدى الخاصتين ( ولا يجب 


قوله: رلأن الرجحان مأخوذ في حقيقته) مقوم إياه مميز له عما عداه من أنواع الإدراك 
فالمراد بالغلبة القوة والرجحان الذي هو فصل له متحد معه في الوجودء لا المعنى المصدري 
الذي هو الاعتباري المحض ولاتحاده معه في الوجود عبر عن الظن به» وبما ذكرنا ظهر اندفاع ما 
قيل: إن كونه مأاخوذا في حقيقته لا يصح أن يعبر به عنه» ويقام ما يطلب غلبة الظن مقام ما 
يطلب به الظن . 
قوله: (فإن ماهيته هو الاعتقاد الراجح) أشار بذلك إلى أن المشتق ومبداً الاشتقاق 
متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار» كما حققه المحقق الدواني في حواشيه القديمة. 
قوله : (فکانه قيل إلخ) فإضافة الغلبة إلى الظن لامية» والاختصاص من حيث كونه جزءأ له 
ففرا إبافت لذا قال الشارع: في الظن دون هي الظن» فما قيل أن الأولي أن يقول: هي الظن ليس 
ا 
قوله: رعلى أن الغلبة أي الرجحان) لأن المعنى المصدري مأخوذ في ماهية الظن مقوم إياه 
SS SS‏ وهذا التنبيه حصل من جعل طلبها طلبهء فإن a‏ 
في الوجود فيکون ذاتيأً له» وهذا التنبيه غير مشهور وإن كان كون الظن بالرجحان 
رر كدر قات مرل فاا 


عن لزوم طلب العلم والجهل» ولذا قال : من غير ملاحظة المطابقة وعدمها يعني علمهماء وإلا 
فملاحظة أصل المطابقة ولو ظنا مما لا بد هاهنا في الظن ظاهرأً» فحينغذ يتحد الجوابان في 
المال» بقي فيه بحث وهو إن ظن مطابقة الظن إ ن علم مطابقته کان علماء ون علم عدم مطابقته 
کان جهلا» وإن ظن تنقل الكلام إليه حتى يتشلسل»› ويمكن أن يقال : الظنون إنما تكون متعلقة 
بالظنون بعد الملاحظة القصديةء فتنقطع بانقطاعها . 

قوله :(التى في الظن) قيل الأولى أن يقول: أو غلبة لااعتقاد التي هي الظن ليشعر بان 
الإضافة بيانية وأنت خبير بان الظن هو الاعتقاد الغالب لا نفس غلبة الاعتقاد هذاء وقد يجاب عن 
السؤال الثاني بان المراد بالظن نفس الاعتقادء فإنه قد يستعمل بمعناه لا نفس غلبة الاعتقاد. 

قوله : (وفائدة العدول إلى هذه العبارة هي التنبيه إلخ) لا يخفى أن كون الرجحان جوا 
ماهية الظن أمر مشهور, فالتنبيه عليه بعبارة ظاهرة في خلافه مما يأباه مقا التعريف» فالأولى تركه. 


المرصد الخامس - المقصد الأول : في تعريفه ۱۹۹ 


تعريفه ( وفيه نظر إذ يوجب) جوابه هذا (جواز القناعة بقوله: يطلب به علم) فإن 
إفادة العلم خاصة ثالثة للنظر» كما اعترف هو به» فجاز أن يقتصر على إحدى 
الخواص لأن ذكر الكل غير واجب» وفساده ظاهر لخروج ما يطلب به الظن مطلقا رولأن 
هذه الخاصة) التي اكتفى بها مع ذكر العلم ( غير شاملة لأفراده فلا يكون جامعاً) إذ قد 
يخرج ما يطلب به الظن الخالي عن الغلبة المفسرة بما ذكره» وأما الاكتفاء بأاحدى 
الخاصتين أو الخواص» فإنما يصح في الخواص الشاملة السؤال (الثالث التحديد إنما 

قوله : (إذ يوجب جوابه إلخ) النظر الأول نقض إجمالي لدليل صحة الاكتفاء بغلبة الظن 
والنظر الثانى حل له بان الاكتفاء بإحدى الخواص إنما هو فى الخواص الشاملة» ونحن فيه ليس 
من هذا القبيل؛ وقد يقال : إن كل واحد منها خاصة شاملة للنظ فيجوز الاكتفاء بکل واحد 
منهاء وذكر الاثنين والثلاثة لأن المراد يقولنا: الذي يطلب به العلم أن شأنه هذاء ولذا أورد صيغة 
المضارع لا أنه يطلب به العلم بالفعل» ولما كان الفكر في صورتي العلم والظن متحدا لأنه حركة 
في المعاني طلبا للمبادي» يصدق على كل نظر أنه حركة في المعاني من شانه أن يطلب به علم»› 
وظن وغلبة ظن فتدبرء ولا تلتفت إلى الشكوك التي نشأت من فلتة . 

قوله : (التحديد إلخ) تقرير السؤال أن ما ذكره القاضي تعديد لأقسام النظر» ولا شيء من 
التعديد بتحديد أما الصغرى»› فلأن ما يطلب به العلم وما يطلب به الظن قسمان داخلان تحت 
النظر» وما الكبرى فلأن التعديد بيان للأقسام والتحديد بيان لمفهوم الشيء من حيث هو› 
وحاصل الجواب أنا لا نسلم أنه تعديد لأقسامه بل هو شرح لمفهومه باعتبار خاصته أعني 
الانقسام إليهماء إلا أنه لماكانت خاصة لمفهومه فقط غير صادقة على أفراده أخذ تلك الخاصة 
بحيث تكون صادقة على أفراده» بان أخذ القدر المشترك بين القسمين ورد فيما هو سبب 
لانقسامه إليهماء فقيل: الفكر الذي يطلب به أحد الأمرين أيهما كان فهو تعريف رسمي له 
فتدبر» فإنه مما خفي على الأقوام وزل فيه الأقدام. 


قوله : (لخروج ما يطلب به الظن مطلقا) قيل : مراد المجيب منع لزوم الجامعية في الرسم» 
وفيه بحث لأنه مصرح بوجوب كون الرسم خاصة بينه شاملة. 

قوله: رولأن هذه الخاصة غير شاملة إلخ) قد يقال: كل منهما خاصة شاملة» إذ ليس 
المراد طلب العلم أو الظن بالفعل»ء بل أن يكون الفكر بهذه الحيثية» وذلك بان يكون حركة في 
المعقولات لتحصيل مبادي المطلوب»› فالفكر الذي يطلب به العلم هو الذي يطلب به الظن أو 
غلبته» كذا في شرح المقاصد وفيه بحث» إذ المعرف واجب الصدق على كل أفراد المعرف 
بخصوصه» وخبر الواحد وكذا القياس لا يصدق عليه أنه من شأنه أن يطلب به العلم» والكتاب 
القطعى الدلالة لا يصدق عليه إنه من شأنه أن يطلب به الظن» وأما قوله: وذلك بأن يكون حركة 
تی الات ر ن ا تی کر اظ ور ج رن اران ان ا ا ی 
لشموله من حيث إنه جسم حساس إلخ جميع أفراده» ويمكن أن يجاب عنه بان غرض القائل 
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يكون للماهية من حيث هى هى وهذا) الذي ذكره القاضي في تحديد النظر ( تعديد 
اة فان ا بطي ات وا رطلب هه اظن فان اعون ن ار 
(قلنا) هذا تعريف رسمى و(الانقسام إليهما) أي إلى هذين القسمين ( خاصة له ) أي 
للنظر ( مميزة ) إياها ا وقد يقرر هذا السؤال ) الثالث ( في هذا الموضع وغيره 
من الحدود المشتملة على الترديد» بعبارة أخرى فيقال ) : لفظة ( أو للترديد وهو) أي 
الترديد (للإبهام فينافي التحديد الذي يقصد به البيان والجواب منع کونه) أي کون 
أو في الحدود التي ذد كر فيا ر للتزديد بل) هو (للتقسيم أي أيا كان من القسمين ) 
المذ كورين في هذا الحد (فهر من المحدود) وحاصله أن المراد بأوان ا من 

قوله: (روقد يقرر هذا السؤال إلخ) يستفاد من هذه العبارة أن السؤال في الحقيقة واحد› 
والفرق بحسب العبارة وليس كذلك» لأن حاصل الأول أن أو للتقسيم والتقسيم ينافي التحديد› 
وحاصل الثاني أن أو للترديد وهو ينافي التحديد» نعم منشا السؤالين واحد وهو وقوع كلمة أو 
في التعريف› وغاية ما يقال: أن السؤال الثالث هو أن كلمة أو ينافي التحديد» وقد تقرر منافاته 
إياه بتلك العبارة» وقد تقرر بهذه العبارة. 

قوله : (أو للترديد) لأنه موضوع لأحد الأمرين من غير تعيين . 

قوله: (وحاصله إلخ) اھا کات عبارة المتن موهمة بالحكم بدخول القسمين في 
المحدود» فيكون تف اة ا وف أشار إلى دفعه بأن المقصود منه أن المحدود له 
تمان مان اة ترف اديا ها و تق اا ا 


حمل قولهم ما من شانه ان یطدب به» وکذا على معنى أن من شانه ذلك النظر إلى مجرد مأهيته 
وهي آنه حركة في المعقولات لتحصيل مبادي المطلوب» وهذا صادق على كل فرد من أفراأده 
كما يصدق المحتمل لاصدق والكذب على قولنا السماء فوقناء ونظائره مما علم قطعأء وقوع 
أحد طرفيه لكن عدم تأاتي مثل هذا الاعتبار في تعريف الحيوان» بما ذكر محل بحث اللهم إلا أن 
يلتزم صحته على هذا التوجيه»› ولا يخفى بعد صحة هذا التوجيه أنه اجرج للتعريف عن 
المغائي عل أن فرك ار عة طن بكرن ممعد ر كا خا ل فاقدة ا ود بها الح على 
التخيير في التعبير مدفوع في مقام التعريف فتامل. 

قوله: (الذي ذکره القاضي في تحديد النظ) المراد بالتحديد في اصطلاح کت 
المتكلمين التعريف الجامع المانع» وهاهنا كذلك فلا ينافي إطلاق التحديد كونه رسما. 

قوله : (والانقسام إليهم خاصة) قيل: هو حينغذ تعريف بالأخص إذ لا يصدق على شيء 
من الأفراد التي يطلب بها أحدهما فقط» وبالجملة المعرف يجب أن يصدق على كل افراد 
المعرف» ولا كذلك الانقسام ,إن أريد به المنقسم» وأجيب بان المعرف أحدهما المساوي» 
لكن يرد عليه أنه تعريضف بالأ-نفى لأنه معرفة الدائر بين الأمرين يتوقف على معرفة الأمرين 
المخصوصين اللذين كل منهما أخفى» وأجيب بأن كونه أخفى باعتبار كنهه لا بتميزه في الجملة 
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المحدود حده هذا» وهو أنه الفكر الذي يطلب به علم» وقبتا اشر حده ذاك» 
وهو أنه الفكر الذي يطلب به ظن فهو فى الحقيقة حدان لقسميه المتخالفين فى 
الحقيقة المخصوصة المتشاركين في ماهية مطلق النظرء ولم يرد باوان الحد إما هذا 
وما ذاك على سبيل الشك أو التشكيك لينافي التحديد السؤال (الرابع لفظ الفكر) 
فى هذا الحد (زائد ) لا حاجة إليه (إذ باقى الجد مغن عنه) فإنه يكفى أن يقال: 
لطر هر الان طايه غل ارظن ررالهرات اة اراد واف ماعا هر ال ر ات 
التخيلية ( أي الذهنية لا العينية المحسوسة» فلا يكون منافيا لما قيل: من أن حركة 
الف کات ي ارات ی کو کات ق المحب ات کسی 
تخيلا ( كيف كانت ) أي سواء طلب بها علم أو ظن أو لم يطلب . قال إمام الحرمين 
في الشامل الفکر» قد یکون لطلب علم أو ظن» فیسمی نظرا وقد لا يکون فلا يسمى 

قوله : رعلى سبيل الشك) من المتكلم أو التشكيك للمخاطب . 

قوله: (الحركات) الظاهر الحركة إلا أنه أورد صيغة الجمع للتصريح بالشمول: ليشرتب 
عليه کونه جنسا. 

قوله : أي الذهنية) بذ كر الخاص وإرادة العام . 

قوله: (لا العينية) فقيد التخلية لإخراج العينية المحسوسة كالحركة في الابن» والكيف 
والكم والوضع للاحتراز عن الحركة لإخراج العينية المحسوسة كالحركة الواقعة في المعقولات 
حتى يكون منافيا لما قيل» وإطلاق الفكر على الحركة التخييلية بمعنى الذهنية واقع في حكمة 
العين في مبحث العلم» حيث قال : فإن أريد بالفكر والحركات التخيلية إلخ . 


المعتبرة هاهناء وقد يقال : يلزم تعریف الشىء باقسامه ويجاب بان القسم ذات الأمرين والمعرف 
هو المفهوم . 
فيه من الأول› لان الطلب يشملهما . 

قوله : (فلا يكون منافياً إلخ) لشمولها بهذا المعنى للمعقولات والمتخيلات»› فلا يرد ما 
اکر کے الاه 

قوله: فهو جنس للنظر والباقي فصل) قد سبق الإشارة إلى أن القدماء يسمون ما به 
الاشتراك مطلقا جنساء وما به الامتياز فصلاء وإطلاق الجنس على الفكر بالمعنى المتعارف بين 
المتأخرين»› کما دل عليه السياق وأما إطلاق الفصل على الباقي» فلعله على اصطلاح القدماء» 
وعلى هذا لا ينافى إطلاق الجنس والفصل هاهنا تصريحه فيما سبق» بكون هذا التعريف رسميا 
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به» كأكثر حديث النفس (فهو) بالمعنى الذي ذكرناه ( جنس للنظر) لا مرادف له 
على ماهو المتعارف (والباقي ) من الحد (فصل) له يميزه عن سائر الحركات 
التخيلية» ( ولا يقال: أن الفصل كاف في التمييز» والجنس مستغن عنه) في الحد 
كيف» والجنس هو الذي يدل على أصل الماهيةء والفصل يحصلها ويميزها ألا ترى 
أنك إذا قلت : النظر هو الذي يطلب به علم أو ظن» لم يفهم منه أن أصل ماهية النظر 
ماذا هو بل» ربما أوهم شموله لغير النظر مما له مدخل فى ذلك الطلب ر قال الآمدي : 
ا کو جا جن ا ل اا هو ار اا انار ا روت بدت 
هو الحد لهما وفيه تمحل لا يخفى ) لأن بيان الترادف واتحاد المدلول في مقام 
التحديد» بعبارة ظاهرة في خلافه با کال وإنما كانت ظاهرة في خلاف بیان 


قوله : (فهو جدس للنظر والبافي فصل له) بناء على ما تقرر من أن المفهومات الاصطلاحية 
ماهيات اعتبارية فما اعتبر داخلا في مفهوماتها فهو ذاتي لها. 

قوله: (والفصل يحصلها إلخ) التحصيل بالمعنى اللغوي» a E SS‏ 
نفس الأمر لا بالمعنى الاصطلاحي» أعني إزالة إبهام الجنس» وجعله مطابقا لتمام ماهية النوع» 
فإنها تنسب | إلى الجنس لا الماهية النوعية» ثم القول: بكون الباقي فصلا بمعنى المميرز الذاتي لا 
ينافي ما ذکره سابقاً من ن هذا التعريف رسمي› وأ الانقسام خاصة له لأن ذلك متي على اب 
يكون ما ذكره تعريفا لمطلق النظر» ولا شك أن الانقسام إلى الأقسام ليس داخلا في ماهية 
المقسم» وهذا مبني على أن يكون ما ذكره تعريفا لقسميه» فالنظر العلمي الفكر الذي يطلب به 
العلم» والنظر الظني الفكر الذي يطلب به الظن» وكلل واحد من المشترك والمميز داخل في 
مفهوميهماء» وحمل الجنس على الذاتي والفصل على المميز مطلقاً مما لا يقبله الطبع السليم 
سيما إذا لوحظ قوله: والفصل يحصلها 

قوله: ربل ربما أوهم شموله لغير النظر) كالحياة والقوة العاقلةء والدليل ووجه الدلالة 
وبالجملة ما له مدخل في الاكتساب» وأشار بلفظ الإيهام إلى كونه باطلاً من أحكام الوهم» لا إلى 
ضعفه واندفاعه بحمل الباء على السببية القريبة» فإن الفكر معد للعلم والظن وليس سبباً قريبا 
لهما. 

قوله : (بيانا لاتحاد مدلولهما) أي مفهومها فالآمدي حمل الفكر على المعنى المتعارف. 


بناء على أن المركب من الجنس» والخاصة رسم كما سياتي» لکن في قوله والفصل يحصلها 
بعض نبوة عن هذا التوجيه» إلا أن يجعل قوله ويميزها عطفا تفسيرأ له. 

قوله: (بل ربما أرهم شموله لغير النظر) كالحياة والقوة العاقلة» ونفس الدليل وغيرهاء 
وإنما قال : ربما وهم لخروجه بحمل الباء على السببية» وحمل السبب على القريب» أما خروج 
غير الدليل فظاهرء وآما خروجه فلأن الطلب به بواسطة النظر الواقع فيه . 
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الترادف» لأن المتبادر منها أن الفكر من أجزاء الحد» ولو أريد بيان ترادفهما لقيل 
النظر والفكر» (فهذا) الحد الذي ذكره القاضي (تعريفه الشامل) لجميع أقسامه من 
الصحيح والفاسد والقطعي» والظني والموصل إلى التصور سواء كان في مفرد أو مركب 
والموصل إلى التصديق على اختلاف أقسامه (وله) أي للنظر (تعريفات بحسب 
المذاهب فمن يرى أنه ) أي النظر (اكتساب المجهول بالمعلومات السابقة ) على 
ذلك المجهول (وهم أرباب التعاليم ) القائلون: بالتعليم والتعلم للمجهولات من 
المعلومات (قالوا:) النظر (ترتيب أمور معلومة أو مظنونة للتأادي إلى ) أمر (آخر 
وعليه إشکالان أحدهما: أنه غير جامع لخروج التعريف بالفصل والخاصة وحدهما) 
أي تعريف المجهول التصوري بالفصل وحده» وبالخاصة: وحدها فإن هذا التعريف 
من أقسام النظر مع خروجه عن حده (وکونه) أي کون التعريف بالفصل وحده آو 
بالخاصة وحدها (نزرا) قلیلا ( خداجا) ناقصا ( کما قال ابن سینا: لا يشفي غلیلا) 
لأن هذا الحد DGS aS‏ يندرج فيه جميع أفراده التامة والناقصة 

TT‏ لأن جميع أفراده يطلب به العلم أو الظن سواء حصل أو لا 

قوله : ( والقطعي) باعتبار مادته وصورته كالنظر القياسي البرهاني . 

قوله: ( والظني) من حيث المادة كالنظر القياسي الخطابي»› أو من حيث الصورة: 
كالاستقراء والتمٹيل . 

قوله: رعلى اختلاف أقسامه) من اليقيني والظني والجهلي» فإن النظر الواقع لتحصيلها 
فكر يطلب به العلم أو الظن إذ العاقل لا يطلب الجهل المركب . 

قوله: ( لا يشفي غلیلا) بالشين المعجمة والفاء والغليل بالغين المعجمة العطش» وشدته 
وحرارة الجوف وقد جاء صفة مشبهة يقال: غل فهو غليل كما في القاموس» وكلا المعنيين يصح 
هاهنا» ويجوز أن يكون بالعين المهملة صفة مشبهة من العلة بمعنى المرض . 


قوله : (لجميع أقسامه من الصحيح إلخ) لڎن الطب د باي حصول المطلوب» ولا 
aE‏ : يخرج عن هذا التعريف ما مقدماته مجهولة جهلا مركباً» وتعميم يم الظن إِياء 
على ما سيشير إليه الشارح في التعريف الثاني» يأباه عبارة الغلبة هاهناء لا يقال: في الجزم غلىة 
ظن لأنا نقول : لو سلم يلزم استدراك قوله علم» قلت: لا خروج لأن الفكر والحركة الواقعة في 
المجهولات لغرض طلب العلم» أو الظن لا الجهلى لأن طلب الجهل يمتنع سيما من العاقل . 

قوله : (لا يشفي غلیلا) إن كانت العبارة الثانية بالعين المهملة» فالأولى بالشين المعجمة 
والفاء من الشفاء فلا حذف) ولا مجاز وإن كانت بالغين المعجمة بمعنى الغلةء وهي حرارة 
العطش» فالأولى تحتمل أن تكون كما ذكر» وتحتمل أن تكون بالسين المهملة والقاف من 
السقي» وعلى الوجهين ففيه حذف المضاف أي ذا غليل أو الإيقاع المجازي . 
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قل استعمالها أو كش وقد أجيب أيضاً بأنه لا بد مع الفصل والخاصة من قرينة عقلية 
مخصصة» لأنهما بحسب مفهوميهما أعم من المحدود» فلا يتصور الانتقال منهما 
إليه إلا مع أمر زائد يكون بينهما ترتيب» وأيضاً هما مشتقان ومعنى المشتق شيء له 
المشتق منه» فهناك تركيب قطعا» وكلاهما مردود أما الأول فلأن اعتبار القرينة مع 
الفصل يخرجه عن كونه حدأء إلا أن يجوز الحد الناقص بالمركب من الداخل 
والخارج» وأما الثاني فلعدم انحصار التعريف بالمفرد في المشتقات» والحق أن 
التعريف بالمعاني المفردة جائز عقلاء فتكون هناك حركة واحدة من المطلوب إلى 


قوله : ر وقد أجيب أيضاً بأنه إلخ) فيه بحث اما أولاً فلم لا يكفي المساواة في الصدق في 
الانتقال وأما ثانياً فذ كر المحدود لم لا يكفي قرينة» فلا حاجة إلى قرينة أخرى»› وأما ثالثاً فلانه لا 
نسلم لزوم ضمها مع الفصل أو الخاصة حتى يتحقق التركيب› وما رابعا فلأن انضمامها معه لا 
يقتضى أن يكون بينهما ترتيب» لم لا يكفي مجرد الانضمام من غير ملاحظة ترتيب . 

قوله: (ومعنى المشتق إلخ) فيه بحث لأنه لو كان معناه ذلك لزم دخول العرض العام أعني 
شیء» والنسبة فى فصل الماهيات الحقيقية» والتحقيق أن المشتق والمشتق منه متحدان بالذات 
مختلفان بالاعتبار» كما ذكره المحقق الدواني في حواشيه القديمة» وإن ما قالوا: من معنى 
المشتق فهو تعبير عنه بلازمه. 

قوله : (يخرجه عن كونه حدأ) لأن الحد ما يكون بالذاتيات فقط» إما كلها أو بعضها. 


قوله: (ريكون بينهما ترتيب) قد يمنع بعد تسليم الاحتياج إلى جزئية القرينة» بل إلى 
نفسها أيضاً وجوب الترتيب بينهماء وبينها بل هو من المواضع التي يوجد فيها التركيب» 
والتأليف بدون الترتيب . 

قوله: روأما الثاني فلعدم انحصار إلخ) وأيضاً العرض العام لا يجوز اعتباره في مفهوم 
الفصل قطعاء وإلا لم يكن فصلا ولو أريد بالشيء ذاته» لزم انقلاب مادة الإمكان الخاص في مثل : 
قولنا الإنسان ضاحك بالامكان الخاص إلى الضرورة» لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري لا يقال: 
المعتبر في حال الحمل هو المفهوم» وفي حال التحديد هو الذات» ق اجاور لاا رل 
الكلام في الأمر الذي اعتبره الواضع في مفهوم المشتق» ولا شك أن الواضح لم يعتبر حال الحمل 
وصفا» وفي حالة التعريف وصفا آخر» قيل: إذا أريد بالمشتق المشتق حقيقة أو حكما كما 
ذكروا في الخبرء والحال كان منحصراً وفيه نظر لأن هذا إنما يحم إذا لزم تأويل الجامد الواقع في 
التعريف بالمشتق لزومه فيهماء وهو أول المسالة الهم إلا أن يبني الكلام على أنه يجب أن يصح 
جعل المعرف خبراً عن المعرف» ومحمولاً عليه وإن لم يكن بينهما حكم بالفعل وفيه ما فيه . 

قوله : (فتكون هناك حركة واحدة) قيل بل» ولا حاجة إليها أيضاً لجواز أن ينتقل الذهن 
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المبدا الذي هو معنى بسيط مستلزم للانتقال إلى المطلوب من غير حاجة إلى قرينة» 
إلا أنه لم ينضبط انضباط التعريف بالمعاني المركبة» ولم يكن أيضاً للصناعة وللاختيار 
فيه مزيد مدخل فلم يلتفتوا إليه» وخصوا حد النظر بما هو المعتبر منه» وهذا تحقيق 
ما نقله من أبن سينا ومنهم من استصعب الإشكال فغير تعريف النظر إلى أنه تحصيل 
أمر» أو ترتيب أمور ( وثانيهما أنه ) أي الحد المذ كور ( تعريف لمطلق النظر) الشامل 
لجميع أقسامه (لا للصحيح منه) فقط (وإلاا وجب تقييد الظن) المذ كور في الحد 
(بالمطابقة) ليخرج عنه النظر الفاسد بحسب مادته (و) وجب أيضاً ر أن يوضع ) في الحد 


قوله : (مستازم للانتقال إلخ) فإن قيل: ذلك المعنىِ التبط إن كان ابا بكرن 
المطلوب خا لاستلزامه الانتقال إليه» وإن ٤لم‏ يکن حاصلا لا يکن التعريف به» قلت ۰ 
استلزامه الاتقال نما عر على قذي كه مط مالالا إليه ف فيجوز أن يکون 
حاصلا بالتبع فإذا أخطر استلزم الانتقال . 

قوله: رلم ينضبط إلخ) لأن المعاني البسيطة التي تستلرم الانتقال إلى أخرى» تختلف 
بحسب اختلاف الأشخاص والعرف والعادات» وليس له ضابط يعرف به ذلك . 

فوله: (رللصناعة إلخ) إذ مدخليتها فيه إنما هو باعتبار استفادة المناسبة للمطلوب» دون 
الصورة وأكثر مسائل الصناعة تتعلق بالصورة. 

قوله : (وللاختيار إلخ) إذ الاختيار فيه إنما هو في الانتقال من المطلوب المشعور به إلى 
المبدا رالانتقال منه إلى المطلوب يترتب من غير اختيار بخلاف المعاني المركبة» فإن للاختيار 
فا ا ی جل ا ادق و ال ا 

قوله : (وخصوا إلخ) فهو تعريف لأحد قسمي النظر لا لمطلقه» حتى لا يكون جامعاً. 

قوله : (تحصیل أمر) آي ملاحظته قصدا کما عرفت . 

قوله: ( وإلا وجب تقيد الظن بالمطابقة) sS‏ إن التقييد بالمطابقة لا يخرج النظر 
ا اا اا > لأنه يبقى بعد داخلا في التعريف النظر الفاسد المركب من صور 
مظنونة مطابقة للواقع چ مناسبة للمطلوب»› اللهم إلا أن يراد بالمطابقة المطابقة للواقع» 
وللمطلوب بان يكون مناسباً له» فخارج عن قانون المناظرة غير ضار للباحث كما لا يخفي . 

قوله : (اليخرج عنه النظر الفاسد بحسب صورته) أي الذي لا يؤدي إلى المطلوب والقول: 
بان بعض أفراد النظر الفاسد الصورة يؤدي إلى المطلوب» فلا يخرج بهذا التبديل على تقدير 
صحة خارة عن قانون المناظرة أيضا. 


من المطلوب إلى المبدأ دفعة» ثم ينعقل منه كذلك إلى المطلوب» فلا حركة هناك أصلا ولك أن 
تقول : : الكلام في التعريف بالمفرد د ولا يطلق التعريف على هذه الصورة. 
قوله: (مزيد مدخل) إذ لا صورة فيه وأكثر ما يستفاد من الصناعة تحصيلها. 
قوله: (والا وجب تقييد الظن بالمطابقة) لعله أراد بالمطابقة المطابقة لنفس الأمر» بأن 


۲۰٦‏ المرصد الخامس - المقصد الأول : في تعريفه 


(مكان قوله للتأدي) قوله: (بحيث يؤدي ) ليخرج عنه النظر الفاسد بحسب 
صورته» وإذا كان هذا التعريف لمطلق النظر (فمقدماته قد لا تكون معلومة) ولا 
مظنونة أيضاً (بل هي مجهولة) جهلا مركبأء فلا يكون التعريف جامعاء ولا يمكن أن 
يحمل العلم على المعنى الأعم» إذ يلزم أن يكون قوله» أو مظنونة مستدركاء نعم قد 
يقال : كما أن الظن يطلق على المعنى المشهور كذلك يطلق على ما يقابل اليقين من 
التصديقات» فيحمل العلم هاهنا على ما يتناول التصور» والتصديق اليقيني كما مر 
والظن على ما يتناول سائر التصديقات (ونقول:) نحن في تعريف النظر على 
مذهبهم بحیث يتناول جميع أقسامه في التصورات والتصديقات بلا إشكال ر(هو 

قوله: (على المعنى الأعم ) أي الصورة الحاصلة. 

قوله : رعلى المعنى المشهور) أعني الاعتقاد الراجح . 

قوله : رعلى ما يقابل اليقين) أي الاعتقاد الذي لا يكون جازما مطابقا ثابتا سواء كان غير 
جازم» أو جازماً غير مطابق و جازما مطابقا غير ثابت» فيغناول الظن بالمعنى المشهورء والجهل 
المركب واعتقاد المقلدء وبقرينة المقابلة يحمل العلم على ما عداهاء وهو التصورات 
والتصديقات اليقينية» فحينعذ يشمل التعريف جميع أفراده من غير استدراك قيد من القيود . 


تكون تلك الأمور المظنونة صادقة فيها» وللمطلوب بأن تكون مناسبة له» وإلا فالصادق في نفس 


مع أن الأمر الثاني مغن عن الأول» إِذ الفاسد بحسب المادة لا يؤدي كما سيصرح به في المقصد 
الذي يليه» ویمکن أن يقال : النظر الفاسد بحسب المادة قد يؤدي نفسه نحو زيد حمار» وکل 
حمار جسم» والكلام هاهنا مبني عليه وأما ما سيذ كره من أن النظر الصحيح هو الذي يؤدي إلى 
المطلوب» والفاسد ما يقابله» فالمراد: هناك هو الذي يؤدي نوعه فلا مخالفة ولا محذور بقى فيه 
ببحث آخر» وهو أن وجوب القيد الثانى› إنما رد ذا کان المراد من قوله للتأدي للیغادئ أو 
ليحصل التادي» أما لو كان المراد التعليل بمعنى لكون تلك الأمور المؤدية إلى المطلوب فلا 
يرد إلا أن يقال : المعنى الأول هو المتبادر من عبارة التعريف فليفهم . 

قوله: ربل هي مجهولة) أو مقلدافيها. 

قوله: ر كذلك يطلق على ما يقابل اليقين من التصديقات) أشار بقوله من التصديقات إلى 
يحتمل أن يكون هو المتعارف عند من عرف النظرء بما ذكر وإن كان المعنى الاخر هو المشهور 
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ملاحظة العقل ما هر حاصل عنده لتحصيل غيره) هذا (وأما من يراه ) أي النظر ( مجرد 
التوجه ) إلى المطلوب الإدراكي بناء على أن المبدا عام الفيض» فمتى توجهنا إلى 
ذلك المطلوب آفاضه علينا من ٤‏ غير أن يكون لنا في ذلك استعانة بمعلومات سابقة 

او نن جديا فال a e E‏ 
المطلوب (ومنهم من جعله وجوديا فقال: هو تحديق العقل نحو المعقولات وشبهوه 
بتحديق النظر) بالبصر ( نحو المبصرات ) وقد يقال: كما أن الإدراك بالبصر يتوقف 


قوله: (بلا إشكال) بخلاف السابق فإنه فيه إشكالان يحتاج في التقصيى منهما إلى 


فوله: رهو ملاحظة العقل إلخ) أي بقصد واختيار كما هو المتبادر» فخرج الحدس إذ هو 
سنوح المبادي المرتبة من غير طلب» والعقل وإن كان يطلق على التعقل والنفس الناطقة والقوة 
العاقلة» والجوهر المجرد إلا أن المراد منه النفس الناطقة بقرينة أن الملاحظة فعلهاء وإن المجردات 
علمها حضوري لا حصولي» ثم الملاحظة لأجل تحصيل الغير يقتضي أن يكون ذلك التحصيل 
غاية مترتبة عليه في الجملة» فلا يرد النقض بالملاحظة التي عند الحركة الأولى» والثانية إذ لا 
يترتب عليها التحصيل أصلا بل إنما يترتب على الملاحظة التي هي من ابتداء الحركة الأولى 
إلى انحهاء الحركة الثانية» نعم يترتب على الملاحظة التي بالحركة الأولى في التعريف بالمفرد» 
وهي فرد منه فتدبر» وإنه مع ظهوره قد خفي على بعض . 

قوله: رمن غير أن يكون إلخ) فإن قلت : الاستعانة بديهية فكيف ينكرها؟ قلت لعله 
يقول: إن إحضار المعلومات طريق من طرق التوجه فإنه يفيد قطع الالتفات إلى غير المطلوب 
ولذا قد a,‏ المطلوب بمجرد التوجه بدون معلومات سابقة على ماهو طريقة حكماء الهند 
وأهل الرياضة. 

قوله: (نحو المعقولات) أي المطالب كما يدل عليه تشبيهها بالمبصرات»› وتصريحه 
فيما قد يقال: حيث قال: وتحديق العقل نحوه فالمراد بالمعقولات ما من شأنه أن يصير 
معقولات»› واختيار صيغة الجمع للتنصيص بشموله للمطالب التصورية» والتصديقية اليقينية 
رغيرها وإن كان الظاهر صيغة المقرد. 


فوله: (ما هو جاصل عنده لتحصيل غيره) أي من ذلك الحاصل كما هو المتبادرء» فلا يرد 
عليه أن التعريف يف المذ كور يصدق على ملاحظة إحدى مقدمتي الدليل مثلاء مع أنه ليس بنظرء 
وذلك لأن ملاحظة الصغرى مثلا ليس لتحصيل المطلوب منهاء > بل لينضم إليها الكبرى» ويحصل 
المطلوب من المجموع وقد يناقش في التعريف المذكور» بان ملاحظة العقل مشترك» وبأنه 
يختص بالحركة الأولى والكفر مجموع الحركتين» وبأن الملاحظة بعد وجدان المبادي المناسبة 
لتحصيل ما هو أنسب منها عند عدم حصوله يصدق عليه التعريف» وليس من النظر وأيضا خروج 
الحدس منه غير ظاهر»ء والجواب عن الأول منع اشتراكه عند المتكلمين ولو سلمء فالقرينة معينة 
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على امور ثلاثة مواجهة المبصر وتقليب الحدقة نحوه طلبا لرؤيته» وإزالة الغشاوة 
المانعة من الإبصار» ذلك الإدراك بالبصيرة يتوقف على أمور ثلائثة التوجه نحو 
المطلوب» وتحديق العقل نحوه طلبا لإدراكه وتجريد العقل عن الغفلات التي هي 
بمنزلة الغشاوة» واعلم أن الظاهر مذهب أصحاب التعاليم» وهو أن النظر اكتساب 
المجهولات من المعلومات» وحينعذ نقول: لا شبهة في أن كل مجهول لا يمكن 
اكان ن اى بو ا ر ابد اي علرن ت م ب إا وا هك اا في 
اه لا مك تفه ن لك نامات على آي وة کات جل ۷ بد ها م 
ترتيب معين فيما بينها ومن هيئة مخصوصة عارضة لها بسبب ذلك الترتيب» فإذا 
حصل لنا شعور ما بأمر تصوري أو تصديقي وحاولنا تحصيله على وجه أكمل» فلا بد 
ن يتحرك الذهن في المعلومات المخزونة عنده منتقلاً من معلوم إلى آخر حتى يجد 

قوله: (التوجه نحو المطلوب) أي في الجملة بحيث يمتاز المطلوب عماعداه كما يمتاز 
المبصر بمواجهة البصر عن غيره. 

قوله: ر وتحديق العقل إلخ) أي التوجه التام إليه بحيث يشغله عما سواه كتقليب الحدقة 
إلى المبصر. 

قوله : ( واعلم إلخ) تحقيق للمقام بحيث يتجلى الحق ويرفع النزاع . 

قوله: (إن الظاهر مذهب إلح) لما مر من أن الاستعانة بالمعلومات مر بد يهي › کیق لا 
و اخ ا اجا واا و وا 

قوله: رمن معلومات ) مخصوصة كالذاتيات فى الحدود واللوازم البينة الشاملة فى الرسوم 
والحدود الوسطى في الاقترانيات› وقضية الملازمة في الشرطيات . ٠‏ 

قوله: رومن هيئة مخصوصة) لا يختلجن في وهمك أن هذا القول: يقتضي أن يكون 
تقديم الجنس على الفصل في المعرفات واجباء ليحصل به الهيغة المخصوصة مع أن ذلك ليس 
بلازم عند أهل التحقيق» فإن المراد من الهيغة المخصوصة فيها في الهيعة الحاصلة من انضمام 
أحدهما إلى الآخرء لتحصل صورة وحدانية مطابقة للمعرف سواء قدم الجنس أو الفصل . 

قوله: رلو حاولنا تحصيله إلخ) أي تحصيل ذلك الأمر على وجه أكمل من الوجه السابقء 
سواء قلنا: أن ذلك الوجه هو المطلوب» أو أن المطلوب ذلك الأمر بهذا الوجه على ما حققناه فى 
جواب الشبهة الأولى لاإمام في امتناع اا ااسورو و عن ها ان کی اک ر 
الوجه السابق فارجع إليه. 


الثالث ما أشرنا إليه فى توجيه قوله: لتحصيل غيره» وعن الرابع وضوح القرينة على أن المراد 
له الخير بطري ال كاب 
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المعلومات المناسبة لذلك المطلوب وهي المسماة بمباديه» ثم لا بد أيضا أن يتحرك 
فى تلك المبادي ليرتبها ترتيبا خاصا يؤدي إلى ذلك المطلوب» فهناك حركتان مبداأ 
الأولى منهما هو المطلوب المشعور به بذلك الوجه الناقص»› ومنتهاها آخر ما يحصل 
المشعور به على الوجه الأكمل»› فحمَيمة النظر المتوسط بين المعلوم والمجهول هي 
الترتيب الذي ذكروه فى تعريفه فهو لازم للحر كة الغانيةء وقلما توجد هذه الحركة بدون 

قوله: رمن قبيل الحركة في الكيفيات النفسانية) بناء على اتحاد العلم والمعلوم 
فملاحظة المعلومات ليس إلا توارد الصور والكيفيات على النفس» ولما كان فيها الانتقال من 
معلوم إلى معلوم» وصورة إلى صورة دفعةء ولم يكن بين المبدا والمنتهى أمر واحد متصل قابل 
للانقسام إلى أمور كل واحد منها كيفية نفسانية كما في الحركة الإينية» وهو لازم في الحركة 
عند الحكماء وإلا لزم الجزء على ما بين في محله زاد لفظ قبيل ولم يقل وهما من الحركات 

قوله: (وقلما توجد إلخ) إِذ سنوح المبادي المناسبة دفعة عند التوجه إلى تحصيل 


قوله: (ومنتهاها المطلوب المشعور به على الوجه الأكمل) فيه بحث وهو أن تحقيقه 
هاهنا يدل على أن كل مطلوب له وجهان» فثبت ثلاثة أشياء وقد نفاه في المقصد الرابع من أن 
المرصد الثالث في أقسام العلم» ويمكن أن يجاب بان منتهى الحركة الثانية نفس وجه المجهول 
الذي يشعر به بنفسه بالتعريف» ولذا قال: على الوجه الأكمل ولم يقل بالوجه الأكملء فلا 
تشليث حقيقة» وإن كان ظاهر كلامه يشعر به» واعلم أن اعتبار مبدا الحركة الأولى المطلوب 
المشعور به بوجه ناقص ومنتهى الحركة الثانية المطلوب المشعور به على الوجه الأكمل يؤيده ما 
نقلته من شرح المقاصد في اثناء تقرير الوجه الثاني من متمسكي الإمام في امتناع كسبية 
التصور» وقد عرفت ما فيه فالظاهر أن سوق كلامه على الغالب فتدبر. 

قوله: (من قبيل الحر كة في الكيفيات النفسانية) قيل: عليه الحركة الفكرية إنما هي في 
المعقولات وليست بكيفيات» وإنما الكيفيات صورها الغقلية» وأجيب بان المراد الحركة في 
تعقلات المعقولات» وهى الصور الإدراكية التى هى من باب الكيف» وقد يقال : إطلاق الكيف 
نالرات عل لالاز ين ل مه الكرع مات اتان اهاد ا بج 
الذات» كما يطلقون الصور عليها ومثله كثير لا يستنكر» واعلم أن في كون هذه الحركة من قبيل 
الحركة في الكيفيات إشكالا نذكره إن شاء الله تعالى في مباحث الأبن على رأي الفلاسفة 
فليطلب هنالك. 

قوله: (لازم للحركة الثانية) اللزوم بحسب الوجود لكنه لازم غير محمول» فمن عرف 
الفکر به يقول: بأنه نفس الترتیب لا باعتيار أنه لازمه. 
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الأولى» بل الأكثر أن ا من الطاب إلى المادي ت مها اى المطالب» ولا 


OPE OTE j E E ERE 
. التصورات‎ 
[المقصد الثانى : أنه يؤدي إلى المطلوب وفاسد يقابله]‎ 
(أنه ) أي النظر ينقسم إلى صحيح وهو الذي ر(يؤدي إلى المطلوب وفاسد‎ 


مطلرب نظي فلل وإ كان كذتك, فالت رتيب يكون لأزما للح ر كتين في التحقيق ريف النظر 
به تعريف باللازم» فإن جوزنا التعريف باللازم الغير المحمول» فذاك وإلا حملنا الكلام على 
التسامح بأن المراد بالترتيب ما به الترتيب كما في تعريف الحكمة ساستمكمال النفس»› أو على 
الاصطلاح على ذلك. 

قوله: روتحديق العقل إلخ) حمل الشارح المعقولات على المبادي التي تقع الحركة فيها 
على خلاف ما نقله سابقا» وهو الحق إذ الوجدان شاهد صدق على أنه لا يلزم لنا بعد التوجه إلى 
المطلوب» استحضار المبادي وتحديق النظر في مناسبتها وترتيبها فتأمل» قوله: حتى يظهر لك 
أن هذه التعريفات كلها تعريفات باللوازم» وحقيقة النظر» وحقيقة النظر هي الحركتان وأن لا نراع 
في الحقيقة بين الفريقين. 

قوله: (وهو الذي يؤدي إلح) بيان للحاصل وإشارة إلى أن قوله يؤدي صفة كاشفة لا أن في 
العبارة تقدير المبتدا والموصول . 


قوله: (وتحديق العقل نحو المعقولات فتأمل) مراد الشارح بالمعقولات هو المبادي» وأما 
مراد المصنف بها فهو المطالب لأن الكلام هناك مسوق على انتفاء الاستعانة بالمعلومات السابقة 
ببخلافه ههناء فالمتوجه إليه والمحدق نحوه متغایران فیما ذکرالشارح هاهناء ببخلافهما فيما نقله 
بأنه تحو المبادي› وهذا هو الظاهر لكن الفرق بين التوجه إلى المطلوب وتحديق العقل نحوه» > 
يخلو عن خفاء» الهم إلا أن يحمل أحدهما على التوجه في الجملة» والآخر على التوجه التام هذا 
و کان الأمر بالتأمل إشارة إلى ما دل عليه کلام المصنف من ان التفسير بالتحديق عن الغفلات 
لمن لا يرى النظر لاكتساب المجهولات من المعلومات ليس بمقطوع به» لجواز أن يكون تعريفا 
باللازم» لكن الكلام في محمولية هذه اللوازم حتى يصح التعريف بها عند من لا يجوز التعريف 
بالمباین . 

قوله : ( إلى صحيح يؤدي إلى المطلوب) أي يؤدي نوعه فلا يرد على تعريف الصحيح› 
والفاسد بانتفاء الطرد والعكس» قولنا: زید حمار وکل حمار جسم› ومجرد حمل الأ داء على 
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يقابل ) أي لا يؤدي إلى المطلوب فالصحة»› والفساد صفتان عارضتان للنظر حقيقة لا 
NS TT‏ إلى هيئة مخصوصة 

قوله: (يؤدي إلى المطلوب إلخ) قيل: يرد على التعريفين قولنا: زيد حمار وكل حمار 
جسم › فإنه يدخل في الصحيح مع أنه فاسد المادة» أقول : لا نسلم تأدیته ك المطلوب»› فان 
حقيقة القياس على ماصرح به الشارح في حواشيه على شرح المختصر وسط مستلزم للا كبر ثابت 
للأصغر› وهاهنا لا يثيت الأوسط للأصغر فلا اندراج فلا تأدية في نفس الأمر» نعم إنه يؤدي بعد 
صحة مادته وصورته» ففی اأنقسأمه لئ الصحيح والفاسد تجوز کا 2 انقسامه إلى الجلى› 
والخفي . ) 

قوله: (عند المتأخرين) قيد بذلك لأن المختار عند المتقدمين أنه عبارة عن الحركتين»› 
وزاد لفظ مذهب أهل التعليم لدفع ما يوهم اختلاف العبارتين حيث قال: سابعاً إنه نه ترتیب امور 
yS N‏ 


الاستلرا م الكلي لا ينفع لتحققه في خصوص أمثال المذ کور» ونظائرہ كما لا يخفى ڈ ثم المطلوب 
هو الاعتقاد المطابق علماً أو ظناً. 

قوله: (ولما كان المختار عند المتأخرين مذهب أهل التعليم › وهو أنه ترتيب العلوم) عبارة 
المتن هكذا ولما كان المختار أنه ترتيب العلوم» فزاد الشارح قوله مذهب أهل التعليم إشارة إلى 
دفع ما يتوهم من ظاهر عبارته» من ابتناء انقسام النظر إلى الصحيح والفاسد على تفسيره 
بالترتيب كما ذكره شارح المقاصد» ووجه الدفع الذي أشار إليه هو أن ليس مراده جعل الانقسام 
المذ كور مبنياأ على تفسيره بالترتيب حتى لا يجري على تفسير آخر على القول بالاكتساب» بل 
مراده أن المختار عند المتأخرين لما كان مذهب أهل التعليم وهو القول بالترتيب والاكتساب» 
د ون مذهب من يرى النظر مجرد التوجه إلى المطلوب» من غير استعانة بمعلومات كما سبق»› 
وبعد وضوح المقصود لا يبالي بما في عبارة المتن من أدنى مسامحة» واعلم أن النظر سواء 
جعلناه ه نفس الترتيب أو الحركة المفضية إليه» يستدعي علوما مرتبة على هيغة مخصوصة يسمى 
الموصل منها إلى التصور معرفا وإلى التصديق دليلاء ويكون العلوم أي الأمور الحاضرة مادة لذلك 
الموصل» والهيئة المخصوصة صورة له وقد يضافان إلى النظر بهده الملابسة» وهذا معنى ا 
المصنف أن لكل ترتيب مادة وصورة» وإلا فتلك العلوم وتلك الهيغة خارجتان عن الفكر قطعأ 
وبهذا يظهر وجه ما يقال: إن العلوم التي يقع فيها الترتيب بمنزلة المادة للفكر› والهيئة المترتبة 
عليه بمنزلة الصورة» وأما ذكره الشارح في حواشي المطالع وحاشيته الصغرى توجيها لذلك 
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للتأدي إلى مجهول ولا شك أن هذا الترتيب يتعلق بشيئين أحدهما تلك العلوم التي 
يقع فيها الترتيب وهي بمنزلة المادة له والثاني تلك الهيئة المترتبة عليه› وهي بمنزلة 
الصورة له فإذا اتصف كل واحدة منهما بما هو صحتها في نفسها اتصف الترتيب 
ا في نقسه» اعني تأدیته إلى المطلوب»› وإلا فلا وهذا معنی قوله (ولکل 
ترتيب مادة وصورة ) أي لا بد له من أمرين يجريان منه مجرى المادة والصورة من 
المركب منهما (فتكون) جواب لما مع الفاء وهو قليل في الاستعمال (صحته) أي 
صحة النظر بمعنى تاد يته إلى المطلوب ( بصحة المادة) آي بسبب م اما في 
التصورات فمشل أن يکون الا رر ق هرفح الخ اد جا ل عدا عام وفي 
موضع الفصل ا لا خاصة»› وفي موضع الخاصة خاصة شاملة بينة» وأما في 
التصديقات فمثل أن تکون القضايا المذ كورة ؤ في الدليل مناسبة للمطلوب وصادقة إما 

قوله : رولا شك إلخ) أي هذا الترتيب الذي هو فع الناظر يتعلق بشيغين أحدهما بمنزلة 
المادة فى كون الترتيب به بالقوة» والثانى بمنزلة الصورة فى حصوله به بالفعل»› فإذا اتصف کل 
اخ با خر فة اهف ال ي ات ال هي دة م إو كان ا 
عن الحركتين» لان الحركة حاصلة بالفعل من مبدا المسافة أعني المطلوب المشعور به» بوجه 
إلى منتهاها أعني الوجه المجهول»ء وليست بالقوة عند حصول العلوم» وبالفعل عند حصول 
الهيئة فلا تكون صحة النظر» حينغذ بصحة المادة والصورة بل بترتب ما لأجله الحركة أعنى 
حول ان اا هه ل ا ما د ان عار غو ارد اة کور فان 
العلوم السابقة لا مدخل لها في التأدية حينفغذ» فلا تكون صحته لصحة المادة والصورة أيضاء 
وبما ذكرنا اندفع ما في شرح المقاصد من أنه يستفاد من عبارة المواقف ابتناء انقسام النظر إلى 
الصحيح والفاسد» باعتبار المادة والصورة على تفسيره بالترتيب» وليس كذلك ولبعض الناظرين 
لبيان الابتناء المذ كور توجيه بعيد عن العبارة لا يقبله الطبع السليم. 

قوله: وهي بمنزلة المادة إلخ) زاد لفظ بمنزلة لعدم كونهما ركنين للترتيب ولأن المادة 
والصورة مختصة بال جسام» والو جه الأخير ذكره الشارح في حاشیته الکبری والصغرى»› 
والاعتراض بمنع التخصيص ا بأن العلة المادية والصورية شاملة للجواهر والأعراض»› منشؤه 
عدم الفرق بين المادة والصورة والعلة المادية والصورية فلا تكن من الخابطين . 

قوله: (بسبب صحتها) يعني أن الباء للسببية لا للملابسة» حتى يكون المعنى صحته 
باعتبار صحتها فيكون وصفه بها باعتبار حال متعلقه» أي صحيح مادتها وصورتها على ما في 
شرح المقاصد. 


وحاشيته الصغرى E‏ لذلك القول»› أن الفكر عرض لا مادة له ولا صورة» ففيه بحث لأن 
الاصطلاح للجواهر والأعراض كما سيأتي إن شاء اللّه. 
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قطعا أو ظناً أوتسليماً (و) بسبب صحة ( الصورة) الحاصلة من رعاية الشرائط المعتبرة 
في ترتيب ا ا والأدلة و أي بسبب هاتين الصحتين مجتمعتين ( وفساده 
بفسادهما) 9 ( أو فساد إحداهما) فقط (ومنهم من قسمه ) أي النظر ( إلى الجلي 
والخفي ) وهذا بعيد لأن النظر أمر يطلب به البيان ولا يجامعه» فلا يتصف بما هو من 
صفات البيان فلذلك حققه فقال: (وتحقيقه أن الدليل قد يعرض له الكيفيتان) 
يعني الجلاء والخفاء ( بوجهين أحدهما بحسب الصورة ) وهى الهيئة العارضة للمقدمات 
( فإن الأشكال متفاوتة في الجلاء والخفاء) في استلزام المطلوب فإن الشكل الأول لا 
يحتاج في ذلك إلى وسط وغيره يحتاج إلى وسط أقل أو أكثر (وثانيهما بحسب 
المادة فإن المطلوب قد يتوقف على مقدمات كثيرة وأكثر) وذلك بأن لا يكون 
المطلوب ا ابتداء إلى مقدمات ضرورية» بل ينتهي إليها بوسائط على رتب 
متفاوتة في الكثرة (وقليلة وأقل) وذلك بان يستند إلى الضروريات ملا بواسطة 
واحدة أو يستند إليها ابتداء ( مع تفاوتها) أي تفاوت المقدمات في الجلاء والخفاء» 
وإن كانت ضرورية (باعتبار تفاوت في تجريد الطرفين ) كما مر تقريره» وأنت خبير بأن 
الاختلاف بحسب المادة يجري في المعرف أيضاً فإن أجزاءه قد تكون ضرورية متفاوتة 
في الجلاءء وقد تكون نظرية منتهية إلى الضروريات بواسطة أو وسائط بخلاف الاختلاف 

قوله : (إما قطعا إلخ) مفعول مطلق آي صدق قطع و ظن أو تسليم أو حال» أي مقطوعة 
أو مظنونة أو مسلمة» وهذا تقسيم باعتبار الصناعات الثلاثة المعتبرة في تحصيل المطالب 
النظرية» أعني البرهان والخطابة والجدل» وأسقط المغالطة والشعر لعدم إفادتهما المجهول. 

قوله : (مجتمعتين) إشارة إلى أن كلمة معأ حال وليس ظرفاً بمعنى في وقت واحد. 

قوله: (لأن النظر إلخ) يعني أن جلاء النظر وخفاءه إنما هو بالنظر إلى بيانه وكشفه 
للمنظور فيه وهو لا یجامعه صلا لکونه معدا له فلا یتصف بصفاته . 


E POITIERS‏ جال کوت وة 
أو مظنونة أو مسلمة» لا إن يكون صدقها بحسب هذه الأمور وإلا لم تتعين الصحة ويدل عليه 
اا ا س وإلا وجب الظن بالمطابقة فتامل . 

فوله: (ولا يجامعه) لا بان يجتمعا في شيء ولا بان يتصف النظر بالبيان كما صرح به في 
أبكار الأفكار . 

قوله : ( بخلاف الاختلاف بحسب الصورة) فإن قلت : يجري فيه الاختلاف بحسبها أيضاً 
بأن يقدم الأعم» أو يؤخر قلت : تأخير الأعم ون جاز في التعريف لكن الاستعمال على تقديمه 
قطعاء فلا اختلاف بحسبها في التعريفات المتداولة فيما بينهم بخلاف الدليل فظهر الفرق . 
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بحسب الصورة فلذلك خص الدليل بالذكر (فإن أريد ) بجلاء النظر وخفائه (ذلك) 
الذي ذكرناه (فهر لا يعرض لنش حقيقة بل للدليل أو المعرف ( والتجوز لا يمنعه) 
بل يجوز أن يوصف النظر بما هو من صفات ما وقع النظر فيه» ويحمل على هذا 
النظر وخفائه (غیره ) ي غير ما ذکرنا ( فلا ثبت له ) أي لا دلیل له یدل على ثبوته 


[المقصد الثالث النظر الصحيح عند الجمهور] 


المشتمل على شرائطه بحسب مادته وصورته (يفيد العلم ) بالمنظور فيه (عند 
الجمهور) وأما إفادته للظن فقد قيل: إنها متفق عليها عند الكل (ولا بد) قبل الشروع 


قوله : (فلذلك) آي : لکونه بعیداً. 

قوله: (فلذلك خص الدليل بالذكر) واندفع ما في شرح المقاصد من أن عبارة المواقف 
توهم اختصاص انقسامه إلى الجلي والخفي بالدليل وليس كذلك. 

فرلهة (الباتمل على شزائطة إل فسر مكة النقر جا هر ا ري الحكم عليه 
بإفادته للعلم من غير شبهة بل يكون بديهيا على ما نقله من نهاية العقول لا لأنه لا يصح هاهنا 
تفسيرها بما هو صفة؛ إذ لا خفاء فى صحة قولنا النظر الذي يؤدي إلى حصول المطلوب يفيد 
العلم به في الجملة ولآنه لو كان كذلك لكان تقسيمه إلى القسمين باعتبار التادية وعدمها عبغاً. 

قوله: رمعفق عليها إلخ) لانه لو لم يكن مفيداً للظن يضاً لم يكن مؤدياً إلى حصول 
المطلوب أصلاً لا علماً ولا ظنا فلا يكون صحيحاً. 

قوله: (ولا بد إلخ) فإن المذ كور سابقاً مهملة تحتمل الجزئية لكونها في قوتها وتحتمل 
الكلية بناء على أن مهملات العلوم كليات . 


قوله : (فهو لا يعرض للنظر حقيقة) قيل قد ثبت بل اشتهر إطلاق النظر على نفس الأمور 
المرتبة فلا خفاء في صدقهما عليها حقيقة ونت خبير بان ذلك الإطلاق مجازي عند الجمهورء 
والكلام في اتصاف النظر الحقيقي بهما حقيقةء وقد يقال المراد بجلاء النظر وخفائه کونه ديا 
اداء راشا ا ا اداو فا بط وان كانا مستفادين من مادة البيان وصورته» ول اشا المراد 
بجلاء النظر كون مقدماته جلية» وهذا الكون المخصوص صفة النظر حقيقة» وكذا الكلام في الخفاء 
والنقل الصريح من أرباب هذه الصناعة بهذه الإرادة غير لازم لأن قولهم هذا النظر جلي وذا خفي 
شائع» والأصل في الكلام حقيقته فيحمل مرادهم على هذا والحق أن الجلاء والخفاء بالمعنى 
المتبادر منهما صفة للشيء باعتبار وتعلق العلم به فلا يوصف به النظر حقيقة لأن النظر ما يحصل 
به العلم لا ما يتعلق به ذلك» ويمكن أن يحمل قول الشارح على هذا وهذابعيد فليتأمل. 

قرله : (المشتمل على شرائطه إلخ) كانه إشارة إلى أن ليس المراد بالصحيح هاهنا ما مر وهو 
الذي يؤدي إلى المطلوب لأن القول بان النظر المؤدي إلى المطلوب يؤدي إليه لغو ولا يتطرق إليه 
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في الاستدلال (من تحرير محل النزاع) ليتوارد النفي والإثبات على محل واحد 
(فقال الرازي قد يفيد) أي النظر (العلم) فيكون المدعى موجبة جزئية قال في 
NG CSS LLI‏ 
قولنا: هذا حادث وکل حادث محتاج إلى مؤثر ( يفيدنا العلم بان هذا محتاج ای 
المؤثر فقد وجد نظر مفيد للعلم بلا شبهة (قل ا الأصلي من 
إتبات کون الظن الصحيح مفيداء للعلم أن يستدل به على أن الأنظار الصحيحة 
الصادرة منا مفيدة للعلم» ان ال ا هذا نظر صحیح وکل نظر صحیح له 

العلم فهذا يفيد العلم» وإذا كان المدعى الذي أثبتناه جزئيا لم يتيسر لنا ذلك 
المقصود (إذ الجزئي لا يثبت) ولا يعلم حاله ( إلا بالكلي ) الذي يندرج E‏ 


المنكرون بتقدير أقول عطف على هذا» وكلمة ثم للتدرج في مدارج ا فإن مرتبة u‏ 
قوله وک ایی ریا ر هه : وإن كان بحسب الوضع لبعضية 
لكنه يستعمل لبعضية الأفراد ا حيث حمل الشارحان عبارة الإشارات وأنه قد 
SS O‏ 
مفيد للعلم موجودا. 
قوله: ربأن يقال إلخ) يعني يصير كبرى لصغرى سهلة الحصول فلا بد أن تكون كلية. 
قوله: رلم يتيسر لنا ذلك المقصود) وإن حصل الرد على من أنكرإفادته العلم مطلقا الذي 
هو مقصود أيضاء ولذلك قال : قل جدواه. 
فوله: (إذ الجزئي إلخ) تعليل لمقدمة مطوية هى علة لقوله: قل جدواه أي قل جدواه 
لعدم حصول المقصود الأصلي منه إذ الجزئي إلخ كما يشير إليه بيان الشارح . 


نزاع إلا بتاول لكن يمكن أن يحمل عليه أيضاء بناء على أن المطلوب الذي اعتبر الأداء إليه في 
النظر الصحيح اعم من العلم والظن» والمنازع فيه هاهنا هو الإأفادة للعلم على أن إفادة وع > 
تستلزم إفادة شخصه بحسب الظاهر» وقد عرفت أن الأولى هي المرادة من التعريف فلا لغو أصلا. 

فوله: رفد يفيد العلم) القول باحتمال هذه العبارة لاإيجاب الكلي بالعناية بأن يقال: 
مطلق النظر يتناول الصحيح وغيره في القطعيات وغيرهاء» فما يكون منه صحيحا في القطعيات 
يفيده وكل ما في القطعيات من الصحيح منه بعض من مطلقه ليس بشي لأن أقصى ما يثہت 
بالبيان المذ كور أن لا يكون هذا الكلام من الإمام منافيا لادعائه الإيجاب الكلي» ولا كلام فيه 
إا لكا ئ ف على ارات الكلةرا عاق ن جت ة نان لذن ايد 


قوله: رلم يتيسر لنا ذلك المقصود) فإن قلت : إذا ضم إليه قولنا إفادة هذا النظر الصحيح 
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ا (وقال الأامدي : کل نظر صحيح ) بحسب مادته وصورته س (في القطعيات) 
احترز ا اة عو الط الصحيح الذي في المشدمات الط الصادقة» فإنه يفيد 
E‏ (لا يعقبه ضد للعلم) أي مناف له ( كالموت والنوم ) والغفلة وفائدة هذا 
التقييد ظاهرة (مفيد له) آي للعلم فقد جعل المدعى موجبة كلية موضوعها مقيد 
بقيود» فإن قلت : الأنظار الصحيحة في التصورات ليست واقعة في القطعيات فلا 

قوله : رولا يعلم) إشارة إلى أن المراد الثبوت العلمي لغلا يرد أن الجزئي قد يشبت حاله 
بالجزئي» كما في التمشيل فإنه يفيد الثبوت الظني» إلا إذا كانت العلة قطعية» وحينغذ يكون 
ثبوت الجزئي في الحقيقة من الكلي . 

قوله : (الذي يندرج إلخ) وصف كاشف للكلي يبين وجه إفادته العلم بحال الجزئي . 

قوله : (في القطعيات) أي اليقينيات كما هو المتبادر لا الجزئيات الشاملة للجهليات 


ا 
قوله: رأي مناف له) فسر الضد بالمنافي لان حصول المنافي مطلقا مانع لحصول العلم 
صدا گان ار لاء بل مابلا كان آرلاء فان المتقابلين يبر فيا آن بكرن الخافى بها لذاتيهما: 
قوله: (مقيد بقيود) لتصح الكلية فهذه الكلية مساوية للجزئية في الضااق: إلا أنه لا 
يصح جعل الجزئية كبرى بخلاف الكلية. 


لیس بخصوصه بل لکونه صحیحاً مقرونا بشرائطه» فکل نظر صحیح مقرون بشرائطه یکون 
مفيدا» تيسر لنا المقصود لا يقال: هذا تمثيل وإنه لا يفيد اليقين» لأنا نقول: التمثيل يفيد 
اليقين إذا كانت العلة المشتركة قطعية» وهاهنا كذلك» قلت : نعم إلا أن ال یرجح 
إلى القياس كما سنذكره فى أول بحث القياس» فيكون المدعى ت ا 
وكلامه فيما إذا كان المدعى الْمغبت جریا ایی إلا کیا دل خلب عبار 

قوله: رفي القطعيات) أراد بالقطعي معنى اليقيني فإنه قد يستعمل بهذا المعنى لا 
المعنى الأعم المتناول للجهل المركب» وإلا لم تصح الكلية كما لا يخفى» قال في شرح 
المقاصد» تركنا التقييد بالقطعي استغناء عنه بذ كر النظر الصحيح» إذ النظر في الظني لطلب 
العلم يكون فاسدا من جهة المادة» حيث لم يناسب المطلوب وفيه بحث ظاهرء لأن النظر في 
الظنيات الصادقة لتحصيل الظن نظر صحيح» ولا يفيد العلم فالاحتياج إلى القيد المذ كور ثابت 
البتة. 

قوله: ( لا يعقبه ضد للعلم) قيل : هذا القيد إنما يحتاج إليه في تعريف النظر إذا خص بما 
سوى التحديد التام» وأما فيه فلا لعدم احتمال تعاقب الأضداد عقيب التمام قبل حصول 
المطلوب فتامل. 

قوله : رأي مناف له) فلا يرد أن الموت عدمي فكيف يكون ضدا للعلم؟ والضدان هما 
الوجوديان وقيل: إطلاق الضد مبني على مذهب من يقول: إن الموت وجودي لا يقال الموت 
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تندرج في هذه الموجبة الكلية› قلت : لا باس بذلك فإن المقصد الأصلي هو الأنظار 
ا ا ی ری ر : أن من عرف حقيقة 
النظر الذي يدعي أنه يفضى إلى العلم علم بالضرورة کونه كذلك» فإنا نعني بالنظر ما 
يتضمن مجموع علوم أربعة الأول العلم بالمقدمات المرتبة» الثاني العلم بصحة ترتيبها 
لقالت الغل بازوخ المطلرب عن تلك المقدمات المعلرهة ها وة ت بها 
الرابع العلم بان ما علم لزومه عن تلك المقدمات كان صحيحاًء ولا شك أن كل عاقل 
يعلم ببديهة العقل أن من حصلت له هذه العلوم الأريعة فلا بد من أن يحصل العلم 
بصحة المطلوب هذا محصول كلامه» وحاصله أن من تصور النظر من حيث أنه 
صحيح مادة وصورة ولاحظ معه حال اللازم منه بالقياس إليه جزم بان كل نظر صحيح 
يستلزم العلم جزما بديهيا لا يحتاج فيه إلى تعقل الطرفين على الوجه الذي هو مناط 

قوله: ر لأن حالها في الإفادة إلخ) بخلاف الأنظار الواقعة في التصورات فإن في إفادتها 
شبهة» ولذا أنكرها الإمام. 

قوله: روفي نهاية العقول إلخ) تأييد لقوله لا باس بذلك بان الإمام أيضا خص بالأنظار 
التصديقية لكن يمكن أن يقال : إن تخصيصه بها لإنكاره الأنظار التصويرية. 

قوله: رعلم بالضرورة) أي بالبديهة حيث رتبه على مجرد عرفان حقيقة النظرء وإنما لم 
يتعرض لتصور المحمول على ما هو مناط الحكم لعدم الخفاء فيه. 

قوله : (فإنا نعني بالنظر ) أي بمعرفته كما يدل عليه السابق واللاحق. 

فوله: (ما يتضمن مجموع علوم أربعة) تضمن معرفة حقيقة النظر الصحيح للعلوم الثلاثة 
ظاهرء إذ لا معنى للصحيح إلا ذلك» وأما العلم الرابع» فخارج عن حقيقة النظر مستفاد من مقدمة 
صادقة معلومة لنا حقيقة» وهو لازم الحق حق» وإلا لبطل اللزوم فلعله أراد بالتضمن الاستتباع» 
فإن هذاالعلم تابع و في الحصول لتلك العلوم الثلاثة. 


ليس ضداً للعلم لان استحالة اجتماعهما ليست لذاتيهما بل لفوات شرط العلم» وهر الحياة 
بالموت لاتا تقول : لو صح هذا لامتنع التضاد مطلقاء > إذ ما من شيء يقدر بينهما تضاد إلا ويمكن 
أن يقال : امتناع الجمع بينهما ليس لذاتيهما بل لفوات شرط أحدهما وهو خلاف الإجماع. 

قوله: روفي نهاية العقول) قيل: فائدة نقل هذا الكلام تقويمه الجواب المذ كور ببيان أن 
الإمام أيضا صرح بالأنظار التصديقية» والتنبيه على أنه كما صرح بالجزئية صرح بالكلية أيضاء 
ثم إن مراده بالضرورة في قوله علم بالضرورة كونه كذلك هو البداهة لا مجرد القطع واليقين بقرينة 
قولهم» ولا شك أن كل عاقل يعلم ببداهة العقل إلخ واشتراطه تلخيص تصور الموضوع» أعني 
النظر على ما هو مناط للحكم قرينة على ذلك أيضا. 

قوله : (فإنا نعني بالدظر ) أي بمعرفة معنى النظر. 
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الحكم بينهما ( ثم قال المنكرون) لكون النظر الصحيح مفيدا للعلم ( هذا E‏ 
النظر الصحيح مفيدأ له (إن كان معلوماً كان ضروريا) مستغنياً عن الاحتجاج عليه ( أو 
نظريا) چيا إليه (وهما باطلان أما الأول ) يعني كونه ضروريا (فلأن الضروري لا 
پیختلف فيه العقلاء) صا ا إذا كان الضروري أوليا (وهذا) أي كون النظر 
الصحيح مفيداً للعلم ( مختلف فيه ) بين العقلاء (ولأنا نجد بينه ) أي بين الحكم بان 
النظر الصحيح مفيد للعلم ( وبين قولنا: الواحد نصف الاثنين تفاوتا ضروريا) معلوما 
ببديهة العقل ( ونجزم بأنه) أي كون النظر مفيدأ للعلم ( دون ذلك) القول (في القوة 
ولا يتصور ذلك ) اي کونه دونه في القوة (إلا باتماله انفيض ولو بأبعد وجه وإنه) 
أي احتماله للنقيض (ينفي بداهته) فا فلا يکون ا (واما الثاني ) يعني کونه 
E‏ (فلأنه إثبات للنظر بالنظض) إِذ يحتاج على تقدير كونه نظريا إلى نظر يفيد العلم 
به» فیلزم إثبات الشيء بنفسه (وإنه تناقض ) لاستلزامه كون الشيء معلوما حين ما 
لر معلا و0 ق هذه الشبهة إنما اتدل على امتناع العلم بكون النظر مفيدا لا 
على انتفاء صدقه» لجواز أن يكون صادقا في نفسه مع امتناع العلم به» قلنا: المدعى 
عندنا: هو أن هذه القضية صادقة معلومة الصدق لأن المقصود بها يترتب على العلم 

قوله : (مستغنياً إلخ) شار بتفسير الضروري والنظري إلى الانحصار فيهما. 

قوله: (ينفي بداهته) بل کونه ا 

قوله: ر(فلأنه إثبات للنظر بالنظر) أي إفادة النظر بإفادة النظرء أما كون المطلوب إفادة 
النظر فظاهرء وأما إنه بإفادة النظر فلما ذكره الشارح بقوله إذ يحتاج إلخ. 

قوله : رعلى امتناع العلم) أشار به إلى أن كلمة إن في قوله : إن كان معلوما للفرض بمعنى» 

أو کما قال : في قوله تعالی : # قل إن کان للرحمن ولد فانا أول العابدين 4 [الزخرف : »]۲٠۸‏ 

ولك أن تقول: إنه للترديد والشق الثاني محذوف لظهوره أي وإن لم يكن معلومأ» كيف ادعيتم 

صدقه؟ والحال أن الدعوى فرع العلم . 

2 : (المدعى عندنا هو أن هذه القضية ية إلخ) | إلا أنه لما كان دعوى صدقها في نفس الأمر 
متضمنا لدعوى معلومية صدقهاء إٍذ لا یمکن دعوی شيء بدون معلومیته اکتفی على دعوی 
صدقهاء فالإنكار لهذه الدغوى يتضمن إنكار صدقها وانكار معلوميتهاء فاندفع ما قيل: إن في 


قوله: (ثم قال المنكرون إلخ) قيل: هذا القول منقوض بإفادة الظن المتفق على العلم بهاء 
ويمكن أن يقال: إنهم يدعون الظن في أنه يفيد الظن كما سيشير إليه الشارح في ثاني شبه 
السمنية» على أنه لا خلاف فى إفادة الظن بين العقلاء فتامل . 

قوله : (للعظر بالىظ) أي لإفادة النظر يإفادة النظر. 

قوله : (قلنا المدعى عندنا إلخ) لا يخفى عليك ما فى ظاهر هذا الجواب من التعسضف» لأن 
سباق الكلام في أبكار الأفكار بل هاهنا أيضاً حيث قال : في عنوان البحث» ثم المنكرون: لكون 
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ا ا 


بصدقهاء فالمنكر يدعي انتفاء معلومة صدقهاء وذلك إما بانتفاء صدقها أو بانتفاء 
العلم به (فاختار) في جواب الشبهة (طائفة منهم االإمام الرازي أنه ضروري) كما 
حققناه من كلامه في النهاية (قولکم لو کان ضروریاً لم یختلف فيه قلنا: لا نسلم بل 
قد یختلف فیه) مع کونه ضروریاً ( قوم قلیل وکیف) يقال : لا يجوز اختلافهم فيه 
( وقد أنكر قوم ) من العقلاء (البديهيات رأسا) كما عرفت ( وذلك) الاختلاف الواقع 
منهم هاهناء إنما يكون (لخفاء في تصور الطرفين ) في هذا الحكم البديهي ( ولعسر 
في تجريدهما ) عن العوارض واللواحق ليتحصلا في الذهن على الوجه الذي هو مناط 
الحكم» فلما لم يجردوهما كما هو حقهما أنكروا الحكم بينهماء وذلك لايقدح في 
كونه بديهيا ( كما مر) في جواب الشبهة الرابعة لمنكري البديهيات بالكلية 
(رلک :لفارت مون را الواحد نصف الاثنين) وكونه أدنى منه في القوة 
إنما هو (لاحتماله للنقيض ) ولو بأبعد وجه (قلنا: e‏ بل ) ذلك التفاوت (إما 
للإلف ) والاستعناس بذلك القول لوروده على الذهن كثيرأً بخلاف ما نحن فيه ( أو 
لتفاوت في تجريد الطرفين ) ولا شك أن التفاوت الناشئ من هذين لا يقدح في 
البداهة (وقال: طائفة منهم إمام الحرمين : إنه نظري ولا تناقض في إثبات النظر بالنظر› 
هذا الجواب تعسفاً لأن عنوان البحث» ثم قال المنكرون : لكون النظر مفيداً للعلم يدل على أن 
الشبهة لمنكري نفس الإفادة» قيل : الأولى أن يقال : المقصود من الأدلة التي تفيد نفي المعلومية 
أنه لو أفاد العلم أفاد كونه علما عند ملاحظة الطرفين› بناء على آنه لازم بين ولو بالمعنى ّ 
وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم» وأنت خبير بان الكلام في الأدلة التي تفيد في نفي 
معلومية هذه القضية لا في أن ما أفاده النظر علم» فإن هذه شبهة أخرى للنافين كما سيجيء. 

قوله: (أنه ضروري) أي بعنوان النظر الصحيح» وإن كانت أفراد موضوعها بالنظر إلى 
اسا ووا وا کالشکل الأولء القاس الاستغنائي عدا ا كباقي الأشكکال» فلا 
تاحار کو رورا مقا » أو كونه نظرياً غير صحيح لانقسامه إليهما. 

قوله: (ولا تناقض في إثبات النظر بالنظر) لا يخفى أنه لا وجه لمنع التناقض بعد ما أثبته 


النظر الصحيح مفيداً للعلم يدل على أن الشبهة لمنكري نفس الإفادةء فالأولى أن يقال: 
المقصود من الأدلة التي تفيد نفي المعلومية هو أنه لو أفاد العلم أفاد كونها علما عند ملاحظة 
الطرفين بناء على أنه لازم بين» ولو بالمعنى الأعم وانعفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم. 

قوله: (منهم الإمام الرازي أنه ضروري) قيل : عليه لا خفاء في أن كون النظر مفيدا للعلم 
ضروري في الشكل الأول نظري في باقي الأشكال» فكيف يصح اختيار انه ضروري مطلقاء على 
ما ذهب إليه الرازي أو نظري مطلقاً على ما ذهب إليه إمام الحرمينء وأجيب بان الكلام فيما إِذا 
أخذ عنوان الموضوع هو النظر الصحيح» وما ذكر من التفصيل قطعا إنما هو في الخصوصيات . 


Y۰‏ المرصد الخامس - المقصد الثالث : النظر الصحيح عند الجمهور 


وأنكر عليه الإمام الرازي ) في النهاية ( فقال : إن إثبات الشيء بنفسه يقتضي أن يعلم 
به قبل نفسه) لیمکن إثباته به (وذلك یستلزم أن یعلم حین ما لا يعلم ) وتلخیصه: 
أنه من حيث هو مطلوب يجب أن لا يكون حاصلا حال الطلب› ومن حيث أنه آلة 
الطلب يجب أن يكون حاصلا في تلك الحال ( وهو تناقض) قال : فبطل ما توهموه 
من أن نفي الشيء بنفسه تناقض» لاجتماع نفيه وإثباته بخلاف إثبات الشيء 

بنفسه» إذ لا تناقض فيه أصلاء فظهر أن إثبات كل النظر بالنظر يشتمل على تناقض من 
وجه» كما أن نفي كل النظر بالنظر متناقض من وجه آخر» فلا مخلص إلا في دعوى 
الضرورة كما لخصناها ( والجواب أنه ) أي إمام الحرمين (إنما يمنع كون إثبات كون 
النظر بالنظر إثباتاً للشيء بنفسه لا أنه يسلم ذلك ويمنع كونه تناقضا) حتى يتجه 
عليه ذلك الإنكار (وتحقيقه) أي تحقيق ما 2 من أن إثبات النظر بالنظر ليس 
إثباتا للشيء بنفسه وإن أوهمته العبارة (أنا نثبت القضية الكلية ) القائلة كل نظر 
TT ET TT‏ النظر 
قد يفيد العلم (على اختلاف التحريرين بمشخصة ) أي بقضية شخصية حكم فيها 
بقوله لاستلزامه كون الشيء معلوماً حين ما ليس معلوماء وإن ما نقله عن الإمام إعادة لذلك 
فالصواب أن يقال : في شرح قوله تناقض كنفي الشيء بنفسه» ثم يحرر كلام إمام الحرمين بانه لا 
تناقض في إ إثبات الشيء بنفسه» لأنه إنما يقتضي ثبوت الشيء فقط بخلاف نفيه بنفسه» فإنه 
يستلزم انتفاء الشيء وثبوته معأء وإنه تناقض ثم يورد عليه إنكار الإمام بانه وإن لم يكن في إثبات 
الشى بنفسه التناقض الذي في نفي الشيء بنفسه» إلا أنه يستلزم تناقضا آخر وهو أن یکول الشیى: 
معلوماء وأن لا يكون معلوما فى حالة واحدة. 

قوله: (وتلخیصه أنه إلخ) الحيثيات للتعليل لا للتقييد فلا يرد منع التناقض لاختلاف 

قوله : (رعلی تناقض من وجه) وهو أن یکون معلوماً ون لا يكون معلوماً في حالة واحدة. 

قوله : رمن وجه آخر) وهو ان يكون النظر ثابتا ومنعفيا. 

قوله : ( وإن أوهمته العبارة) أعني قولنا إثبات النظر بالنظر. 

قوله: له: رأي بقضية شخصية) أي وهي أن هذا النظر مفيد للعلم» فإن قيل: إثبات الكلية 
والمهملة إذا كانت بنظر مخصوص كان الإثبات بنفس ذلك النظر الجزئي لأنه مفيد للعلم» قلت : 
إثباتها بذلك النظر متوقف على صحة مقدماتهء واستلزامه لها وهو معنى الإفادة» فيكون إثباتها 
موقوفاً على قولنا هذا النظر مفيد للعلم. 


قوله: (وتلخيصه أنه من حيث هو مطلوب إلخ) الحيثيتان المذ كورتان للتعليل لا للتقييد 
فلا ينافيان التناقض . 
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على جزئي معين من افراد النظرء فنقول: النتيجة في كل نظر قياسي معلوم الصحة مادة 
وصورة لازمة لزوما قطعياً لما هو حق قطعاء وکل ما هو كذلك فهو حق قطعاء 
فالنتيجة في كل قياس صحيح حقة قطعاء وهذا معنى قولنا كل نظري قطعي المادة 
والصورة مفيد للعلم»› أما الصغرى فإذ لا معنى للعلم بصحة المادة والصورة إلا القطع 
بحقية المقدمات وحقية استلزامها للنتيجة» وأما الكبرى فبديهية لا شبهة فيهاء وقد 
A‏ 
على ما يقتضي العلم مع عدم المانع» وكل ما هو مشتمل على مقتضى العلم مع 
انتفاء المانع يفيد العلم ويستلزمه» أما الصغرى فلأآن النظر الصحيح ما ينطوي على 
جهة الدلالة أعني العلاقة العقلية الموجبة للانتقال إلى المطلوب» وقد اعتبرنا معه 
ارتفاع المانع» وأما الكبرى فلامتناع تخلف الشيء عن المقتضى مع ارتفاع المانع» 
وبالجملة فهاهنا قضيتان بديهيتان ذا نظرنا فيهما أفاد لا العلم بان کل نظر صحيح 

قوله: (أما الصغرى إلخ) استدلال على حقيتها بأنها بديهية لأن تصور طرفيها كاف في 
الحكم» وكل بديهي فهو حق» وكذا قوله وآما الكبرى إلخ» وزاد قوله لا شبهة فيها إشارة إلى أنها 
TED‏ باعتبار الحكم» ولا باعتبار الطرفين بخلاف الصغرى» فإن فيها خفاء 
باعتبار الطرفين» ويما ذكرنا ظهر أن الاعتراض بان الاستدلال على الصغریى والکبری ينافى دعوى 
بداهتهما المستفادة من قوله» وبالجملة فهاهنا قضيتان إلخ» والجواب بان الاستدلال ال ر 
تنبيه آو تعليل لمي» والبديهي قد یکون نظريا من حيث لميته كلام منشؤه عدم التدبر فتدبر. 

قوله: (وبالجملة إلخ) مجمل الجواب ان هاهنا قضيتان بديهيتان باي عبارة عبرنا بهما 
إذا رتبناهما ترتيبا مخصوصا يفيد ذلك الترتيب العلم بتلك القضية الكلية أو المهملة» فلا يكون 
إثبات الشيء بنقسه . 


قوله: (فنقول النتيجة في كل نظر قياسي إلخ) فإن قلت : معنى قولنا النظر يفيد العلم أنه 
يستلزم العلم بالنعيجة فمن ينكر استلزام النظر الصحيح للنتيجة» كيف يسلم لزوم النتيجة؟ 
قلت : المنكر هو استلزام النظر للعلم بالنتيجة والمذ كور هو استلزام المقدمات للنتيجة» والفرق 
ظاهرء وبالجملة عنوان العلمية يلاحظ هاهنا في اللازم ولا عنوان النظر فقط في جانب الملزوم فلا 
إشکال فتامل. 

قوله: (وبالجملة فهاهنا قضيتان بديهيتان) قيل: دعوى بداهتهما ينافي الصغرى 
والكبرى» الهم إلا أن يقال: ما ذكر تنبيه» فإن قلت : قوله في التحرير الأول» وأما الكبرى 
فبديهية لا شبهة فيهاً يدل على تظرية الصغرى قلت: : بل آراد به الكبرى بديهية لا تحتاج إلى 
التنبيه كما دل عليه قوله: لا شبهة فيهاء ويمكن أن يقال : أيضأً البديهي قد یکون نظریا نظرا إلى 
لميته» كما صرح به في شرح المقاصد. 
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يفيد العلم» ثم إن حكمنا بان هذا النظر الجزئي الواقع في هاتين المقدمتين» يفيد 
العلم بديهي لا يحتاج فيه إلا إلى تصور الطرفين» من حيث خصوصهما فقط»› من 
غير أن يعلم أنه من أفراد النظر أو لا » فلا يلزم حينغذ إلا توقف العلم بالقضية الكلية 
على العلم بالقضية الشخصية ( وقد تكون) القضية (المشخصة ضرورية ) معلومة 
بالضرورة كما ذكرناه من الحكم بإفادة العلم على هذا النظر الجزئي ( دون الكلية أو 
المهملة) بل تكونان نظريتين وذلك جائز (لاختلاف العنوان) في المشخصة 
والكلية والمهملة» فيجوز اختلافها في الضرورية والنظرية (فإن) الحكم (البديهي 
مشروط بتصور الطرفين ) بلا شبهة ( وتصور الشيء بكونه نظرا ما) كما في القضية 
الكلية والمهملة (غير تصوره باعتبار ذاته المخصوصة ) كما في القضية المشخصة› 
فجاز أن يكون تصوره من حيث ذاته المخصوصة مع تصور المحكوم به كافيا في 
اللحكم بينهما» فقكون المشخصة ضرورية ولا يكون تصوره من حيث إنه فرد من أفراد 
النظر كذلك» فلا تكون الكلية ولا المهملة ضرورية بل نظرية موقوفة على تلك 
المشخصة» ولا استحالة فيه فإن قلت: لا شك أن الكلية مشتملة على أحكام 

قوله : رثم إن حكمنا إلخ) أي بعدما تحققت أن هاهنا إثباتأ للكلية أو المهملة بشخصية» 
وعلمت أنه ليس إثبات الشيء بنفسه» فاعلم أن الحكم في تلك المشخصة بديهي حتى لا 
يختلج في وهمك أن الحكمٍ بإفادة هذا النظر الجزئي نظري لفرض الكلية أو المهملة نظرية» 
فیحتاج إلى نظر آخر وهو فا نظري» فيلزم الدور أو التسلسل» فقوله:. ثم إن حكمنا إلخ دفع 
اعتراض يرد بعد بيان أنه ليس فيه إثبات الشيء بنفسه . 

قوله : (فلا يلزم حينعذ إلا توقف إلخ) لا التوقف على نظرآخر» فلا يلزم الدور أو التسلسل. 

قوله: (فجاز أن یکون تصوره إلخ) مغلا إذا كان ذلك النظر الجزئي على هيغة الشكل 
الأول» كمامر يكون إنتاجه بينا وإفادته للعلم بالنتيجة بديهية» فیکون تصوره كافيا في الحكم 
بأنه مفيد . 

قوله: رلا شك إلح) يعني ان ما ذکر ون دل على تغاير المثبت والمثبت بالكلية 
والجزئية» فلا يكون إثبات الشيء بنفسه لكنه يلزم ذلك بطريق آخر» وهو أنه إذا ثبت الكلية بنظر 


قوله: رثم إن حكمنا إلخ) قيل: لا حاجة إلى هذه المقدمة في صل المطلوب نإن 
لين لا ساق ای مرد زل اتاري رفو اة ال اامر عب ادر 
الصحيح علم» وما ان حال إفادة هاتين المقدمتين لذلك المطلوب ماذاء فلا حاجة بنا إلى بيانه 
وإنما هو بيان للواقع› ثم للمعترض أن یعود ویقول: لو کان ورن لاا اف العقلاء فيه» ولما 
وجد التفاوت بينه وبين سائر البديهيات» فتضطر إلى جواب الإمام ولو أمکن منع الاختلاف في 
هذا الجزئي المشخص لم يمكن منع التفاوت» وأنت خبير بان المقدمة المذكورة إنما احتيج 
إليها دفعاً لعود الاعتراض على إفادة تينك المقدمتين للمطلوب. 
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الجزئيات كلها فإذا أثبتت الكلية بحكم جزئي معين» فقد أثبت حكم ذلك الجزئي 
بنفسه قلت : حکمه من حيث خصوصية ذاته غير حکمه من حیث إنه فرد من أفراد 
موضوع الكلية» فالأول ضروري أثبت به هذاء الثاني النظري فلا محذور أصلاء واعلم 
أن ذكر المهملة في تحقيق الجواب استطرادء لأن لزوم إثبات الشىء بنفسه إنما يظهر 
فى إثبات الكلية بالنظرء وأما إثبات المهملة بالنظر فلازمه الظاهرء هو التسلسل ولذلك 
قال : في المحصل الحكم بان النظر قد يفيد العلم نظري والتسلسل غير لازم لجواز 
ااا الى ر خضري يكن الك ره ا لعل بده ك 
جزئي يكون ذلك النظر داخلاً في موضوع تلك الكلية» فيكون ذلك النظر الجزئي مغبتاً لحكم 
نفسه» فيلزم المحذور وخلاصة الجواب أنه لا محذور لاختلاف الجهة» فإنه مثبت من حيث إنه 
من أفراد النظر مثبت من حيث ذاته» هكذا ينبغي أن يحاط بمراتب الكلام. 

قوله : (استطراد إلخ) فيه بحث لأنه لما ادعى الخصم أنه على تقدير أن يكون قولنا: النظر 
الصحيح مفيد للعلم نظرياء يلرم إثبات الشيء بنفسه نظرا إلى أنه إثبات إفادة النظر بإفادة النظر 
ولم يتعرض عند إقامة الشبهة بكلية الحكم» فكيف يكون ذكر المهملة في الجواب استطراديا؟ 
بل يكون ذكر كل من الكلية والمهملة في الجواب لازما قطعا لمادة الشبهة. 

قوله: (لأن لزوم إلخ) فيه بحث لأن منشا اللزوم المذ كور عدم ملاحظة خصوصية النظر 
المثبت» وهو مشترك بين الكلية والمهملة» بل في المهملة أظهرء لأنه يحتاج في الكلية إلى عدم 
ملاحظة الكلية في جانب المثبت أيضا بخلاف المهملة» نعم لو كان منشا اللزوم المذكور 
اندراج المثبت» تحت المثبت على ما ذكره الشارح بقوله: فإن قلت إلخ كان لزوم المحذور 
المذ كور في الكلية دون المهملة» لكن ليس في عبارة المتن أثر من ذلك وأما ما نقله من 
المحصل فلا ينفعه» لأن ذلك المذ كور مبنى على أن يكون المدعى جزئية كمااختاره الإمام» ولا 
شك أن اللازم حينعذ التسلسل أو الدور ن إقات الى فة لان الجركة ادا ابت بطر 
جزئي آخر يكون افادة ذلك الق نط إِذ لو كانت بت كانت الجزئية بديهية» فيحتاج إلى 
نظلر جزئى آخر يكون إفادته أيضا نظرية فيتسلسل أو يدور. 

قولە: (فلازمه الظاهر ) أي معلوم الظهورء فالتعريف فيه من قبيل ووالدك العبد» وإيراد 
ضمير الفصل وتعريف المسند للدلالة على أن اللازم المعلوم الظهور» مقصور على التسلسل لا 
يتجاوز إلى إثبات الشيء بنفسه» لا للإشارة إلى أن الدور لازم غير ظاهر» فإن لزوم الدور 
والتسلسل في مرتبة واحدة في اللزوم» ولما كان الدور مستلزما للقسلسل استغنى بذ كره عن ذكر 


الدور. 


قوله: (فلازمه الظاهر هو التسلسل) إنما قال: فلازمه الظاهر لاحتمال العود وأن يكون 
لا و ل ان کو غار ل تلل ي ت من الضرر. 
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النتيجة في القياس الضروري الاستلزام» والمقدمات ابتداء أو بواسطة قطعية لازمة لما 
هو حق» فتكون حقة وقد قررنا لك هذا النظر على وجه يفيد القضية الكلية» وقد 
عرفت أن إثبات الحكم الكلي بحكم جزئي معين» لا يستلزم إثبات الشيء بنفسه 
كما ادعاه الإمام الرازي فكن على بصيرة (ثم عورض هذه الشبهة فقيل: قولكم لا 
شيء من النظر بمفيد للعلم إن كان ضرورياأً لم يختلف فيه أكثر العقلاء وهذا لا يمنع) 
إذ لا يتصور إنكار أكثر العقلاء لحكم بديهي بخلاف إنكار أقلهم إياه فإنه جائز كما 
مر (وإن كان نظريا لزم إثباته بنظر خاص يفيد العلم به» وإنه تناقض صريح ) لأن 
المدعى سالبة كلية قد أثبتت بموجبة جزئية مناقضة إياهاء وهذه المعارضة إنما تتم 
إذا ادعى الخصم اليقين بهذه السالبة الكلية» إذ يلزمه التناقض على تقدير كونها 
نظرية» وأما إذا كان غرضه التشكيك حتى لا يثبت كون النظر مفيدا للعلم» فله أن 
يختار أن هذا النظر الخاص يفيد الظن بعدم الإفادة فلا يثبت نظر مفيد للعلم فلا تناقض 

قوله: (ثم عورض إلخ) معارضة القلب وتقريره أن دليلك وإن دل على أن لا شيء من النظر 
بمفيد» فعندنا ما ينفيها لأنها إما أن تكون ضرورية أو نظرية وكلاهما محال إلخ. 

قوله: رلم يختلف فيه أكثر العقلاء) أي مع الأقل فالاختلاف بمعنى المخالفة ضد 
الموافقة» والافتعال بمعنى المفاعلة أو لم يتخلف فيه أكثر العقلاء بإنكارها عن النهج القويم»› 
على أن يكون من الخلف ضد القدام» أو لم يقولوا: إنه باطل على أن يكون من الخلف بمعنى 
الباطل» وليس المعنى لم يختلف فيه أكثر العقلاء فيما بينهم . 

فوله: (إن هذا النظر الخاص يفيد إلخ) وإفادته الظن بعدم الإفادة مظنونة أيضاء أو معلومة 
قطعا ولا تناقض لأن ذلك العلم ليس مستفادا من النظرء» بل علم ضروري يتبع الظن النظري» فإنه 
إذا حصل لنا الظن بعدم الإفادة من النظر المخصوص» علم قطعا أن ذلك النظر يفيد الظن 
الا گور 


قوله: رلم يختلف فيه أكثر العقلاء) الأظهر في العبارة أن يقول: لم يخالف فيه أكثر 
العقلاءء لأن مراده إنكار أكثر العقلاء كما يدل عليه كلام الشارح» والمتبادر من عبارة المصنف 
أن بعضا من ذلك الأكثر قائلون بهذا السلب» والبعض الأخر قائلون بالإيجاب كما يدل عليه 
التامل في قولهم اختلف الأئمة في كذاء وليس المراد ذلك قطعاء وتصحيح كلامه المصير إلى 
اللحذف» أي لم يختلف فيه معنا أكثر العقلاء. 

قوله : ريفيد الظن بعدم الإفادة) قيل: له أن يختار أيضا أنه يفيد عدم العلمء بإفادة النظر 
العلم لا العلم بعدم الإفادة ولا الظن به» ولا يخفى بعده بعد ما صرحوا بالسلب الكلي في 
المدعى» نعم له أن يختار أن السالبة الكلية مظنونة ضرورية ويجوز التفاوت والاختلاف في مثلها 
كفا سيير اله الشارح. 
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(والمنکرون طوائف ) سياق كلامه مشعر بان ما تقدم شبهة واحدة للمنكرين 
بأسرهم» وما سيأتي من الشبه مخصوصة بقوم دون قوم» والصواب أن اشتراك شبهة 
واحدة فيما بينهم غير متصورء وأن ما سبق شبهة للمنكرين بالكلية أعني السمنية ألا 
تری إلى قوله: فقيل قولكم لا شيء من النظر بمفيد» وإلى أن هذه الشبهة في قوة 
أولى الشبه المنسوبة إليهم» فإن كون النظر دا للعلم» وكون الاعتقاد يل 
عقيبه علما مؤداهما واحد» ومدار الشبهتين على أن العلم بهما ليس ضروريا 
نظرياً لكن لما كان الجواب عن لزوم إثبات الشيء بنفسه المذ كور في الشبهة السابقة 
ی ي الطائفة (الأولى من أنكر إفادته 
للعلم مطلقا) أي زعم أنه لا يفيده أصلا لا في الإلهيات ولا في غيرها (وهم 
السمنية ) المنسوبة إلى سومنات»› وهم قوم من عبدة الأوثان قائلون بالتناسخ»› وبأنه لا 

قوله: (سیاق كلامه إلخ) فيه بحث لأن المذ كور في أول البحث النظر الصحيح مفيد 
للعلم» فسياق الكلام مشعر بكون الشبهة المذ كورة شبهة للمنكرين لإفادته مطلقاً لا للمنكرين 
باسرهم» إلا أنه أفردها عن شبهة السمنية لعدم العلم بانتسابها إليهم» وجواز كونها لفرقة أخرى 
مشاركة للسمنية في دعوى نفي الإفادة مطلقا. 

قوله: (غير معصور) إذ لا يمكن أن تكون شبهة واحدة مغبتة لنفي الإفادة مطلقاًء ولنفيها 
في الإلهيات فقط ولنفيها في معرفة الله تعالى فقط بلا معلم. 

قوله: (أعني السمنية) هذا إنما يتم لو علم انحصار المنكرين لإفادته بالكلية في السمنية 
وهو ممنوع» والتنوير المذكور غير مفيد» لأن الاتحاد في الدعوى وكونه شبهة في قوة شبهة 
أخرى» لا يقتضى اتحاد قائلهما . 

فوله : (مؤداهما واحد إلح) د بخ عك ان انون ا ا ن ارو 
والنظرية هو العلم بنفس تلك القضية» والمردد في الشبهة الأولى هو العلم بان المفاد بالنظر 
الجزئي علم» واللازم في إحداهما على تقدير الضرورية والنظرية لا بمكن جعله لازما في 
الأخرى» فكيف يكون مؤداهما واحدا؟ وكون مدارهما على أن العلم بهما ليس ضرورياً ولا نظرياً 
دل ي 

قوله: (لكن لما كان الجواب إلخ) يعني الاعتناء بشان تلك الشبهة لاشتمال جوابهما 
على التحقيق والتدقيق اقتضى تقديمها على سائر الشبه وإن كانت كلها للسمنية. 

قوله: (قائلون بالتناسخ) بالنقل إذ نظر العقل لا يفيد عندهم علماً. 


قوله : (المنسوبة إلى سومنات ) هى اسم صنم كان فى بلاد الهندء فكان الجهال فتنوا به» 
وکانوا يأتونه من کل فج عمیق حتی ذكر الجزري فی تاریخه» آنه کان له الف نفس یخدمونه 
وثلاثمائة يحلقون ححاجه» وثلاثمائة يغنول عنده» وقد انتدب له الساطان محمود بن 
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طريق إلى العلم سوى الحس (ولهم ي العلم بأن الاعتقاد الحاصل 
بعد النظر علم ) وحق إن كان ضرورياً لم يظهر خطؤه) لامتناع الخطا في الضروريات 
( والتالي باطل ) إذ قد يظهر للناظر بعد مدة بطلان ما اعتقده» وأنه لم يكن E‏ 
e‏ (ولذلك تنقل المذاهب) ودلائلها لما مر من أنه قد يظهر صحة ما اعتقد 
بطلانه» والعكس وأنت تعلم أن هذا منقوض بأحكام الحس» فإنها ضرورية عندهم 
ومقبولة مع وقوع الغلط فيها ( وإن كان نظريا احتاج إلى نظر آخر) لأن المستفاد من 
النظر الأول هو ذلك الاعتقاد كقولك مثلا: العالم حادث وأما قولك هذا الاعتقاد علم 
وحق فهو قضية أخرى» وقد فرضت نظرية فلا بد لها من نظر آخر يفيدها (ويتسلسل) 
إذ ننقل الكلام إلى الأغتقاد الحاصل من النظر الخ ونقرل العم بكرن غلما وعقا 
نظري أيیضاء فلا بد من نظر ثالث يفيده» وهكذا إلى ما لا نهاية له» فإن قلت : اللازم من 

قوله : (العلم بأن الاعتقاد إلخ) تقريرها أن لا شيء من النظر الصحيح بمفيد للعلم» إذ لو 
أفاد نظر ما من الأنظار الصحيحة للعلم» فالعلم بان المفاد علم» إما أن يكون ضروريا أو نظريا 
وهما محالان إلخ. 

قوله: رلم يظهر خطؤه) أي لم يجز ظهور خطعه» والتالي باطل إذ قد يظهر بعد بعض 
الأنظار الصحيحة» وذلك يوجب جواز ظهور الخطا بعد كل نظر صحيح» فلا يكون العلم بان 
مفاده علم ضروريا وما قيل: أن اعتقاد المقلد ضروري لحصوله للصبيان والمجانين مع وقوع 
ا 

قوله : ( نظري أیضا) إذ لو کان ضروريا لما جاز ظهور خطئه 


سبكتكين» ونهض في شعبان سنة ست عشر وأربع مائة في ثلاثين فارس سوى المطوعة» ووصل 
إلى بلد الصنم فملكه وأوقد النار على الصنم حتى تقطع .. 

قوله : (قائلون بالتناسخ) الظاهر أنهم ظانون بذلك لا جازمون به» إذ لا طريق إلى العلم 
عندهم سوى الحس ومن البين آنه ليس من الحسيات. 

قوله: (إن كان ضروريا لم يظهر خطؤه) فيه بحث لأن اعتقاد المقلد ضروري لحصوله 
للصبيان والمجانين مع وقوع الغلط فيه» والجواب بعد تسليم ضروريته في الجملة حمل الضرورة 
هاهنا على الضرورة العامة. 

قوله : روأنت تعلم أن هذا منقوض بأحكام الحس) أجيب بأن كون أحكام الحس عندهم 
ضرورية ليس مطلقأء بل فيما جزم به الحس بالبديهة وبرئ عن مظان الغلط فلا نقض» وأنت خبير 
بتاتى مثل هذا العقييد المذكور فى العقليات أيضا فتامل . 

قوله: (وبتسلسل إذ ننقل الكلام إلخ) يمكن أن يقال: معلومية علمية الاعتقاد الحاصل 

بعد النظر وحقيقته بمعنى أنا لو توجهنا إليها لحصل لنا العلم بها كما أشار الشارح إلى مثله في 
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هذه الشبهة أن لا يحصل لنا لا بالضرورة» ولا بالنظر العلم الاعتقاد الحاصل بعد النظر علم 
وى ولا يلزم من هذا أن لايكون ذلك الاعتقاد في نفسه علما وحقاء قلت : قد عرفت أنا 
ندعي كون ذلك الاعتقاد علماً وحقا وأن كونه كذلك معلوم لناء فيكفي للخصم نفي 
المعلومية (قلنا) نختار أنه ضرورى وإن كان حصوله عقيب النظ إذ قد عرفت ان بعضٍ 
الضروريات : إنما تحصل عقيبه كالعلم بان لنا لذة من ذلك النظر» أو ألما أو غما أو فرحأ 
قولك قد يظهر للناظر بطلان ما اعتقده بنظره» وإنه لم يكن علما وحقا قلنا : النظر (الذي 
يظهر خطره ) أي خطا الاعتقاد الحاصل منه . ( لا یکون نظرا صحیحاء والنراع إنما وقع فيه ) 
أي النظر الصحيح› وكون الاعتقاد الحاصل بعده علما وحقأء لا في مطلق النظر صحيحاً 
کان أو فاك ویمکن اجات اسا باختیار کونه نظریاء ولا تسلسل لجواز الانتهاء إلى 
نظر جزئي ينتج الكلية الموجبة أو المهملة» ويكون العلم بان الاعتقاد الحاصل عقيبه علم 
بدیھیا كما مر» ومن اختار أنه نظري» وقال : لا يتسلسل لأن المقدمات القطعية المرتبة 
ترتیباً قطعيا » كما تفيد الاعتقاد بالمنظور فيه تفيد أيضاء العلم بكون ذلك الاعتقاد علما 
وحقأ فلا حاجة إلى نظر آخر» فقد اشتبه عليه الضروري الحاصل عقيب النظر بالنظري 
الشبهة (الثانية المقدمتان لا تجتمعان في الدذهن ت لأنا متى توجهنا إلى حکم 


قوله: (وهکذا إلى ما لا نهاية له) فيتوقف العلم بان المفاد علم على أنظار غير متناهية» 
ا اا ا ا ا ف و ا 

قوله: (لجواز إلخ) بان يقال: الاعتقاد الحاصل عقيب النظر الصحيح اعتقادلازم للعلوم 
القطعية لزوم فقا وکل اعتقاد هذا شأنه» فهو علم والصغرى والکبری کلاهما بد یهیتان› ينتج 
أن الاعتقاد الحاصل بعده علم» ویکون إ إفادة هذا النظر للنتيجة» وكذا العلم بان الاعتقاد الحاصل 
عق عل ید ییا تقر لی ات وان كان ظا س يت إه نظ هدا ولا من عليك اناد 
الشبهة الأولى» إنه لو أفاد نظر من ار الصحيحة للعلم» فالعلم بان المفاد علم لا يكون 
ضروریاً لجواز ظهور خطغه» فیکون نظريا فيحتاج إلى نظر جزئي آخر بلا شبهة» وليس العلم بأن 
الاعتقاد الحاصل عقيبه علم ضرورياء وإلا لما ظهر خطؤه فيحتاج إلى نظر جزئي آخر بلا شبهة» 
وليس العلم بأن الاعتقاد الحاصل عقيبه ضروريا وإلا لما ظهر خطؤه فیحتاج إلى نظر آخر يكون 
العلم بان الاعتقاد الحاصل عقيبه علم E‏ ويلزم التسلسل 'وأنه لا تعرض فيها للكلية ار 
المهملة بل للجزئية» وهي أن هذا الاعتقاد علم» وأنه لا يمكن على تقدير اختيار كونه نظرياً 
القول بأن العلم بان الاعتقاد الحاصل بعد نظر ما من الأنظار علم بديهي فتدبر»ء فإنه من المزالق زل 
فيها قدم من هو طود التدقيق والتحقيق . 

قوله: : (المقدمتان إلخ) : تقریرها لو کان النظر مفيدأ للعلم لاجتمع المقدمتان اللتان وقع 


معلومية ءدم المعارض»› فحينغذ يمكن الجواب بانه ينقطع التسلسل بانقطاع التوجه للتحصيل . 
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مقصود امتنع منا في تلك الحالة التوجه ای حکم (اخر بالوجدان )» وحينعذ لم 
يتحقق نظر مفيد للعلم» إذ المقدمة الواحدة لا تنتج اتفاقاء وهذه منقوضة بإفادة 
النظر للظن إذا كانت متفقا عليها بخلاف الشبهة الأولى والسابقة» فإن الظن الضروري 
قد يظهر خطؤه» ويجوز اختلاف العقلاء فيه› وتفاوته بالنسبة إلى ظن آخر ( قلنا: لا نسلم 
أنه لا يجتمع مقدمتان ) في الذهن بل قد يجتمعان ( وذلك کطرفي الشرطية ) فإنهما 
قضيتان يجب اجتماعهما في الذهن (ولولا اجتماعهما فيه لامتنع الحكم بينهما 
بالتلازم ) أي اللزوم في المتصلات ( والعناد ) في المنفصلات ومنهم من فرق بأن طرفي 
الشرطية قضيتان بالقوة لا حكم بالفعل في شيء منهما بخلاف مقدمتي النظر ونحن 
نعلم بالضرورة أن اللحكم في إحداهما لا يجامع الحكم في الأخرى دفعة» ثم أجاب 
فيهما النظر في الذهن» والتالي باطل فالمقدم مثله» أما الملازمة فلأن الموصل مجموع 
المقدمتين دون إحداهماء وأما بطلان التالى فلأن توجه النفس قصدا إلى حكمين فى زمان واحد 
محال» وحاصل الجواب منع بطلان التالي مستندا بانه لم لا يجوز أن e‏ الذهن؟ 
كاجتماع طرفي الشرطية» ولما كان منع المقدمة المدللة غير صحيح» أشار إلى أن منعها باعتبار 
أن دليلها غير مثبت لها فهي في الحقيقة غير مدللة» وذلك لأن التوجه غير العلم» ولا يلزم من 
امتناع اجتماع التوجهين امتناع اجتماع العلمين» وهذا الطريق في المنع مذ کور في شرح الطوالع 
للأصفهاني في مواضع كثيرة» وما قيل: إن قوله قلنا: لا نسلم أنه لا يجتمع مقدمتان في الذهن 
جواب بطريق المعارضة» حيث استدل على خلاف مدعى الخصم» وقوله: والتوجه غير العلم 
إشارة إلى نقض مقدمة دليل الخصم» وهي قوله: لأنا إذا توجهنا إلى آخره فبعيد لفظاًء لأن قوله: 
لا نسلم صريح في المنع ومعنى لان الدليل أعني قوله» وذلك كطرفي الشرطية لا يثبت اجتماع 
المقدمتين» بل جواز الاجتماع . 

قوله: (رومنهم من فرق بأن إلخ) يعني أن السند المذكور لا يصلح للسندية لأن طرفي 


قوله: (فإن الظن الضروري قد يظهر خطؤه) إنما يتم القريب بهذا القول إذا كان مدعاهم 
ظنية» هذا القول أعني كل نظر صحيح يفيد الظن» وأما إذا كان المدعى قطعيته فلا تقريب له 
وهو ظاهر. 

قوله: ( ويجوز اختلاف العقلاء فيه ) على أن الاختلاف هاهناممنوع . 

قوله: (قلنا لا نسلم أنه لا يجتمع إلخ) هذا جواب بطريق المعارضة حيث استدل على 
خلاف مدعى الخصم» وقوله: والتوجه إلخ إشارة إلى نقض مقدمة دليل الخصم» وهي قوله :لان 
متى توجهنا إلخ. 

قوله: (ومنهم من فرق بان إلخ) رد عليه بان في طرفي الشرطية فرض الحكمين 
والتصديقين» وهو مستلزم لملاحظة الحكمين فيهماء فيجتمعان في العلم وإن لم يجتمعا في 
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عن الشبهة بانه لا يجب في الإنتاج اجتماع المقدمتين معاء بل يكفيه حصول إحداهما 
عقيب الأخرى بلا فصل» إذ بذلك يتحقق النظر فيهما أعني الحركة المعدة لحصول 
النتيجة ( والتوجه ) إلى مقدمة (غير العلم ) بها (بل هو) أي التوجه إليها هو ( النظر) 
فيها وملاحظتها قصدا (ولا يلزم من عدم اجتماع النظرين ) أي التوجهين إلى 
المقدمتين وملاحظتیهما القصديتين 3 اجتماع العلمين ) بالمقدمتين»› 
ل e PE ON E‏ 


فصل »› e‏ لم تکونا @ فا دفعة كطرفى از فليس 
ممتنعا وحضورهما على هذا الوجه هو المحتاج إليه فى الإنتاج» وتوضيح هذا 
الشرطية قضيتان بالقوة إذ لو كان فيهما الحكم بالفعل امتنع الارتباط بينهما بالاتصال› 
والانفصال لاستقلال كل منهما بخلاف مقدمتي النظر فإنهما قضيتان بالفعل» وإلا انتفى 
الاندراج. 

قوله: (ونحن نعلم إلخ) إثبات للمقدمة الممنوعة بدعوى الضرورة الوجدانية المشتركة 
بين الكل وبدل التوجه بالحكم» لغلا يرد المنع المذ كور بقوله: والتوجه غير العلم. 

قوله: رثم أجاب) آي الفارق المذكور من قبل نفسه بمنع الملازمة المدلول عليها بقوله 
لو کان النظر مفيدا للعلم لاجتمع المقدمتان. 

قوله: ربل يكفيه حصول إلخ) وإن لم تبق الأخرى في الذهن» وذلك لأن المبادي البعيدة 
لا يجب اجتماعها فى حصول المطلوب كما فى المسائل الهندسية» فكذلك المبادي القريبة 
لاشتراكها في توقف حصول المطلوب على العلم بهاء ووقوع النظر فيها. 

قوله: (وملاحظتها قصدا) إشارة إلى أن المراد بالنظر المعنى اللغوي لا المعنى 
الاصطلاحی» فلا یرد انه خلاف ما اختاره سابقا فى تعريف التظر. 

قوله: (وتوضيح إلخ) بتشبيه المعقول بالمحسوس 


التوجه لإنشاء الحكم» والمحتاج إليه لاإنتاج وصحته هو الأول لا الثاني» وعلى هذا قوله والتوجه 
إلخ يكون من تحمة الجواب الأول» ولا یکون جوابا ثانيا كما لا يخفى . 

قوله: (ثم أجاب عن الشبهة) عطف على قوله فرق فالمجيب عن الاعتراض هو الفارق 
المذ كور وهذا ليس شروعا في شرح قول المصنف والتوجه غير العلم إلخ» حتى يرد أن فيه تهافتا 
وشرحا 5 یطابی صریح المشروح»› لن حاصل المشروح ن ما لا بد منه اجتماع العلمين وهو 
حاصل»› وإن لم يحصل اجتماع التوجهين والالتفاتين والنظرين . 

قوله: (وملاحظتها فصدا) أشار به إلى أن المراد بالنظر هاهنا معناه اللغوي› فيندفع 
أعترات ض الأ بهري بأن قوله التوجه هو النظر خلاف ما اختاره في تعريف النظر. 
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الجواب أنك إذا حدقت نظرك إلى زيد وحده» ۳ حدقته كذلك إلى ر 2 
عنده» في حال تحديقك إلى عمرو كان عمرو مرئيا قصدا وزید DE‏ 
كذلك إذا لاحظت ببصيرتك مقدمة قصداء وانتقلت منها سريعا إلى ملاحظة مقدمة 
آخرى كذلك كانت الثانية ملحوظة قصداء والأولى تبعا فقد اجتمع العلمان وإن لم 
يجتمع التوجهان الشبهة (الثالثة النظر لو أفاد العلم ) وعلم أن ذلك المفاد علم (فمع 
العلم بعدم المعارض ) المقاوم (إذ معه) أي مع المعارض وظهوره للناظر ( يحصل 
التوقف ) لأن الجزم بمقتضاهما يوجب اعتقاد النقيضين» وبمقتضى أحدهما دون 
الأخر يوجب الترجيح بلا مرجح» فإذا لم يعلم عدم المعارض وجوز وجوده لم يعلم أن 

قوله : روعلم أن ذلك إلخ) إشارة إلى أن الشبهة المذكورة تفيد نفي العلم بالإفادة» لا نفي 
نفس الإفادة كما سيظهر لك . 

قوله: (فمع العلم) أي يفيده مع العلم بعدم المعارض لا بنفسه فقط . 

قوله: (أي مع المعارض وظهوره) يعني أن الضمير راجع إلى المعارض» والكلام على 
حذف المضاف أعني الظهور بقرينة أن حصول التوقف للناظر» إنما يترتب على ظهور المعارض 
له لا على وجوده في نفس الأمر. 

قوله : (فإذا لم يعلم إلخ) أي إذا كان ظهور المعارض موجبا للتوقف» فإذا لم يعلم عدم 
المعارض وجوز وجوده لم يعلم أن المفاد علم» وإن کان علما في نفسه» وذلك لأن جواز وجود 
المعارض عند الناظر لا ينافي الجزم بالحكم المفاد بالنظرء إنما ينافيه وجود المعارض بالفعل» 
فيجوز أن يحصل له الجزم بالحكم بالنظر» ويکون مطابقا للواقع عدم المعارض فيه وثابتا 
لاستناده إلى الدليل» مع تجويزه للمعارض لقدم العلم بعدمه إما بالفعل بان يكون مترددا أوبالقوة 
بان يكون خالي الذهن» فلا يحصل العلم بأنه علم لعدم الجزم بثباته» وبهذا ظهر أن الشبهة 


قوله: روعلم أن ذلك المفاد علم) قيل: أشار به إلى أن تقرير هذه الشبهة لا يتم بالنظر إلى 
نفس الإفادة» لأن عدم المعارض في نفس الأمر من غير ملاحظة وجوده وعدمه» كاف في نفس 
الإفادة» وإليه أشار قول المصنف في الجواب: كما يفيد العلم بحقية النتيجة» وقد نبه الشارح 
فيما سبق على أن المدعى عندنا حقية الاعتقاد الحاصل عقيب النظر الصحيح ومعلومية حقيتهاء 
فبعض الشبه ناظر إلى نفى الأول وبعضها إلى نفى الثانى» وأنت خبير بأن عبارة المصنف» وإن 
ET‏ بان یرید بقوله الغالغة النظر لو أفاد العلم من حيث إنه علم» فإن 
هذه الحيثية تشير إلى العلم بعلمية المفاد لكن قول الشارح في تقرير الشبهة» أي مع المعارض 
وظهوره للناظر» وقوله: فإذا لم يعلم عدم المعارض وجوز وجوده يدل على جواز إجراء الشبهة 
بالنظر إلى نفس الإفادة أيضأء لأن تجويز الناظر وجود المعارض وظهوره له كما ينفي العلم بعلمية 
المفاد ينفي إفادة العلم أيضاًء إ إذ الناظر إذا جوز وجود المعارض لنظره لم يحصل له قطع بالنتيجة 
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ما أفاده النظر علم» وحق» بل جوز كون نقيضه حقا e‏ رر وا 
يقع ) المعارض أي لم ينكشف وجوده بعد النظر» وكثيرأ ما ينكشف ( فهو نظري 
واج ا ر ا و يفيده (وهو) أي ذلك النظر الآخر (أيضا محتمل لقيام 
المعارض )» فلا يعلم أيضا أن ما أفاده علم وحق» إلا بعد العلم بعدم ما يعارضه» 
وليس ضروريا بل نظري يحتاج إلى نظر ثالث (ويتسلسل) فيتوقف حصول العلم من 
النظر على أنظار غير متناهية ( قلنا: النظر الصحيح في المقدمات القطعية كما يفيد 
العلم بحقية النتيجة يفيد العلم بعد المعارض ) يعني كما أن العلم بأن النتيجة حقة 
أي بان الاعتقاد الحاصل بعدم النظر علم متوقف على وجود النظر حاصل بعده بطريق 
الضرورة دون الكسب» وظهور الخطا فيه بعد النظر الصحيح القطعي ممنوع على ما 
مر» كذلك العلم بعدم المعارض ضروري حاصل بعد ذلك النظر» وانكشاف 
المذ كورة لا تثبت نفي الإفادة» وأن المراد بقوله وجوز أعم من التجويز بالفعل ومن التجويز 
بالقوة» al‏ أن عدم العلم بعدم المعارض لا يستلزم تجويز وجوده لجواز خلو الذهن عنهماء 
وحينعذ لا يترتب عليه الجزاء أعني قوله لم يعلم أن ما أفاده النظر علم. 

قوله: (وإلا لم يقع المعارض) أي النظر من الأنظار. 

قله ررقف خصول الع اي خصول العم بان اليغادعام ١‏ الفلع نفس البفاد 

قوله : (ريعني كما أن إلخ) خلاصة الكلام إن النظر الصحيح يفيد علوما ثلاثة أحدها نظري 
مستفاد بطريق الكسب وهو العلم بنفس النتيجة أعني العلم بثبوت المحمول ا 
طابق الواقع أولاء وثانيهما العلم بان تلك النتيجة حقة ضرورة أن لازم الحق حق قطعأًء وثالفها 
العلم بعدم المعارض إذ لا تعارض في القطعيات» وهذان علمان ضروريان وإن حصلا بعد النظر 
لأن حصولهما ليس بالكسب» بل بمجرد تصور الطرفين . 


ته فال ان اخ اد اة بالط إن عل الاد اء ع هور الجران بالط إلعهاة وتاي 
الجواب كما أشرنا إليه. 

قوله : (ويعسلسل فيتوقف حصول العلم من النظر إلخ) المتبادر من قوله من النظر أن مراده 
من العلم هو العلم بالنتيجة» ولا شك أن سياق كلامه يقتضي أن يقول: فيتوقف العلم بعلمية 
المفادء ولو قال :بعد النظر» لكان أظهر في حمل العلم على العلم» بان المفاد علم هذاء ثم إنه 
يمكن أن يجاب عن هذا التسلسل بما أجاب به الشارح عن الشبهة الأولى بطريق اختيار النظرية» 
حیث قال : ویمکن أن یجاب عنه فتأمل . 

قوله: (یفید العلم بعدم المعارض) ليس مراده من إفادة النظر العلم بعدم المعارض أن 
يكون العلم ES‏ للنظر بالمعنى الأخص» كيف والغالب بعد النظر الصحيح عدم 
خطور المعارض بالبال؟ فضلا عن خطور عدمه» بل أعم من ذلك كما سيشير إليه الشارح› 
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E U a O 
يرد يإفادته النظر الصحيح القطعي للعلم بحقية النتيجة» والعلم بعدم المعارض أنهما‎ 
علمان نظريان مستفادان من ذلك النظر بطريق الكسب كما توهم» فإنه باطل لأن‎ 
المكتسب منه هو العلم بالنتيجة نفسها لا العلم بأن النتيجة حقة» أو بان المعارض‎ 
معدوم» بل أراد أنه إذا لوحظ النتيجة من حيث أنها نعيجة لذلك النظرء ولوحظ معنی‎ 
الحقية جزم ا جا جیا ہیی ل برقت إا کای رر ا وكذا إذا لوحظ‎ 
المعارض من حيث أنه معارض لذلك النظر» ولوحظ معنى العدم جزم بأنه معدوم‎ 
قطعا ألا ترى إلى قوله (فعدم المعارض في نفس الأمر ضروري) أي يعلم بالضرورة أن‎ 


قوله: رحاصل بعده بطريق الضرورة) يعني أنه لازم بين له بالمعنى الأعم كما صوره في 
آخر الكلام. 

أ قوله: (رأولى بأن يكون ضروريا إلخ) لا لأن ما يتوقف عليه الضروري أولى بان يكون 
ضرورياً على ما وهم» حتى يرد أنه خلاف الواقع وخلاف ما صرح بقوله بان الاعتقاد الحاصل بعد 
النظر علم إلى آخره» بل لأنه إذا كان العلم بان النتيجة حقة موقوفا على العلم بعدم المعارض»› 
ويكون هذا كسبياً لم يكن العلم بحقية النتيجة علماً حاصلا بعد النظر بطريق الضرورة» بل 
منفكا عنه ضرورة توقفه على العلم بعدم اعارص ای وض گی 

قوله : (ألا ترى إلى قوله إلخ ) فإن الضروري ها هنا ليس بمعنى اليقيني» إذ لا تعلق له بما 
نحن بصدده. 


ومطلق اللزوم حاصل بناء على امتناع التناقض . في قضايا العقل هذاء والأظهر ف في الجواب مع أن 
إفادة العلم بعدم المعارض قولهء إذ مع المعارض يحصل التوقف» قلنا: لا يلزم من انتفاء العلم 
بعدمه ثبوت المعارض»› والواجب عدمه لا العلم بعدمه حتى يردد في أنه ضروري أو نظري فتأمل . 

وھ ریز هذا اوی بان يکرت روزا نالع الأرل يخرف بغلجع فة مافة رهی ان 
التصديق الضروري قد يتوقف حصوله على التصديق النظري كالتصديق الوجداني بان لنا لذة من 
هذا التصديق النظري» فما مءنى قوله: بل هذا أولى إلخ 

قوله: (ألا ترى إلى قرله فعدم المعارض في نفس الأمر ضروري) إذ المتبادر منه معنى 
البديهي لا القطعي› قيل: عايه هذا ضرورية عدم المعارض في نفس الأمر لا ضرورية العلم به» 
كيف والعلم به مستفاد من المقدمات القائلة؟ بأنه لو وجد المعارض فإن جزم بمقتضاهما إلخ»› 
والعلم الموقوف على هذه المقدمات ليس ببديهي» وأنت بير بأن ضرورية العلوم ليس إلا 
باعتبار علمه» ثم لو سلم كون العلم بعدم اعفار ماد من الحعدمات الد كور اا 
يلزمه نظريته إذا كان الاستفادة بطريق الاكتساب» وإلا لكان فطري القياس فلا يقدح في ضروريته 
كما أشار الشارح إلى مثله في أوائل بحث القدح في البديهيات . 
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معارض النظر الصحيح في المقدمات القطعية معدوم في نفس الأمر. الشبهة (الرابعة 
إما أن يستلزم العلم) بالمنظور فيه (أولا والأول ينافي کون عدم العلم ) بالمنظور فيه 
( شرطا له ) أي للنظر لأن عدم اللازم مناف لوجود الملزوم» فلا يكون شرطاً له لكن 
عدم العلم بالمنظور فيه شرط للنظر» لعلا يلزم تحصيل الحاصل على ما سيأتي 
( والثاني ) ) وهو أن لا يستلزم النظر العلم بالمنظور فيه ( a‏ قلنا: يستلزمه 
بمعنى أنه يستعقبه عادة ) كما هو مذهبنا أو إعدادا أو ا علی مذهب الحكماء 
والمعتزلة» فإدذا تم النظر حصل العلم كما أنه إذا تمت الحركة الحسية وصل إلى 
المكان الذي قصد بها الحصول فيه ( لا بمعنى أنه ) يعنى النظر (علة موجبة له ) أي 
للعلم بالمنظور فيه كإيجاب حركة اليد حركة الا حتی یلزم اجتماعهما فی 
الزمان معا ( وذلك) الاستلزام الا هو بمعنی الاستعقاب (لا ينافي کون E‏ 
بالمنظور فيه ( شرط له ) أي للنظر. الشبهة (الخامسة المطلوب إما معلوم فلا يطلب ) 

قوله : رالنظر إما أن يستلزم إلخ) تقريرها أنه لو كان النظر مفيدأ للعلم» فإما أن يكون 
مستلزما للعلم بالمنظور فيه أولاء والأول باطل فععين الثاني وهو المطلوب . 

قوله : (والأول ينافي إلخ) يعني أن النظر لكونه عبارة عن الحركتين» أو عن الترتيب الذي 
و و یو ا ا 
وانتهاؤه حصول المطلوب» فلو كان مستلزما للعلم كان مجامعا معه في تمام ذلك الزمان» مع أنه 
مشروط بعدم العلم في تمام ذلك الزمان» فيلزم اجتماع العلم بالمطلوب وعدمه في ذلك الزمان 
وهو محال» وبما ذكرنا ظهر أن ما قيل أن المستلزم هو تمام النظرء وعدم العلم بالمنظور فيه شرط 
في أثناء النظر وابتداثه لا عند تمامه ليس بشيء منشؤه قلة التدبر» قيل: إن هذه الشبهة تجري في 
الإحساس مع أنه يشيد العلم عند كم» والجواب أنهم لا يدعون أن الإحساس يفيد العلم بمعنى أنه 
لا يتتخلف عنه أصلاء فإن الحس يغلط كثيرا بل إنه قد يترتب العلم عليه فلا نقض . 

قوله : (ريستلزمه بمعنى أنه يستعقبه إلخ) خلاصته إنكم إن أردتم بالاستلزام الاستعقاب أي 
حصوله بعد النظر بلا تخلف» فنختار الشق الأول ولا نسلم المنافاة المذكورة لاختلاف زماني 
العلم وعدمه» وإن أردتم امتناع الانفكاك في الوجود» فنختار الشق الثاني ولا نسلم حصول 
المطلوب» وهو عدم إفادته العلم لكونه مستعقبا له بلا تخلف . 

قوله : (المطلوب إما معلوم إلخ) تقريرها أنه لو فاد النظر العلم بالمطلوب» وعلم أنه علم 


قوله : (الرابعة النظر إما أن يستلزم العلم) فيه بحث أما أولاًء فلأن المستلزم هو تمام النظر 
العلم بالمنظور فيه شرط في أثناء النظر» وابتدائه لا عند تمامه» نعم الواقع أنه معد لا 
e SS‏ ثانيا 
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بالنظر لاستحالة تحصيل الحاصل ( أولاء فإذا حصل لم يعرف أنه المطلوب ) فلا يحصل 
العلم بان النظر يفيد العلم بالمطلوب (قلنا) هو (معلوم تصورا) فإنا قد تصورنا 
النسبة مع طرفيها ( غير معلوم تصديقا ) بثبوت النسبة أو انتفائها ( فيتميز ) المطلوب 
عند حصوله عن غيره (بتصور طرفيه ) فيعرف أنه المطلوب» وإنما خص الجواب 
بالمطلوب التصديقي» لأن المتنازع فيه هو النظر الواقع في التصديقات كما أشرنا إليه» 
ويشعر به بعض الشبه السالفة والاتية الشبهة (السادسة أن دلالة الدليل ) أي إفادة 
النظر فيه العلم بالمدلول (إن تو قفت قفت على العلم بدلالته عليه ) أي على ذلك المدلول 
وا ارو ي الج الي رطب با ا ر ار فن لن الجر ول ن ن 
أن يطلب بالنظر فضلا عن أن يفيده» لامتناع تحصيل الحاصل» والثاني يستلزم أن لا يعلم بعد 
الحصول أنه علم بالمطلوب» وبهذا ظهر أنه لا يمكن أن يقال : في إبطال الشق الثاني» فلا يطلب 
لامتناع التوجه إليه كما سبق في التصور. 

قوله: (هو معلوم إلخ) جواب باختيار الشق الثاني ومنع قوله» فإذا حصل لم يعرف أنه 
المطلوب لأنه معلوم من حيث التصور الذي به يمتاز عما عداه» وإذا حصل التصديق به علم أنه 
المطلوب» ولم يقل في الجواب أنه معلوم ظناً مطلوب يقينا لعدم اطراده في جميع الصور. 

قوله : (رأي إفادة النظر فيه إلخ) لاخفاء في أن الدلالة صفة الدليل» وإفادة النظر صفة النظر› 
فلا يصح تعريف أحدهما بالأخرء والشارح في أمثال هذه العبارة يحمل الكلام على التسامح»› 
فالمراد کون الدلیل موصلا إلیه ما صرح به» فما بعد وإنما ارتکب التسامح بإقامة السبب مقام 
الجييب فلا للإطناب في تقرير الشبهة فإنه لو حمل الدلالة على الإيصال يكون تقرير الشبهة 
هکذاء لو أفاد النظر في الدليل العلم لكان الدليل دالا عليه أي موصلا إليه» لأن إفادة النظر فى 
الدليل للعلم يستلزم كونه موصلا إليه» بخلاف ما إذا قيل لو أفاد النظر في الدليل العلم فإفادته إا 
أن تكون إلى آخره» ثم اعلم أن قيد الحيثية مراد آي العلم بالمدلول من حيث أنه مدلول» وهو 
العلم التصديقي فالحاصل أن إفادة النظر العلم بالمدلول من حيث أنه مدلولء إن توقف على 
العلم بدلالته لزم الدور لأن العلم بدلالة الدليل على المدلول من حيث إنه مدلول يتوقف على 
العلم بالمدلول من حيث أنه مدلول» لأن العلم بالإضافة يتوقف على العلم بالمضافين من حيث 
أنهما مضافان» فاندفع ما قيل: إن ما يتوقف عليه العلم بالإضافة العلم التصوري المدلول وما 


قوله: (فإذا حصل لم يعرف أنه المطلوب) وأيضاً فلا يطلب ولا يتوجه إليه على ما سبق 
في الصور. 

قوله : (قلنا هو معلوم تصورأ) أو نقول معلوم ظنأً غير معلوم يقيناء وايضا ينتقض بإفادة 
اظن 

قوله : (لأن المتنازع فيه إلخ) أو لان الجواب من التصورات قد سبق في دفع شبه الإمام 
غل ران ا کاب ا 
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رلزم الدور) لأن العلم بدلالة الدليل على المدلول يتوقف على العلم بالمدلول ضرورة 
أن العلم بالإضافة مسبوق بالعلم بالمضافين» فيتوقف كل واحد من العلم بالمدلول» 
وإفادة النظر إياه على الاخر (وإلا) أي وإن لم تتوقف إفادة النظر على العلم بالدلالة 
لزم كون الدليل دليلا) وكون النظر فيه مفيدا للعلم بالمدلول» (وإن لم يعتبر) ولم 
یعلم وجه دلالقه) عليه (وأنه باطل) لأن الدلیل إذا لم يعتبر وجه دلالته على المدلول 
كان أجنبياً منقطع التعلق عنه فلا يكون النظر فيه مفيداً للعلم به (قلنا: لا تتوقف ) 
يفيده النظر العلم التصديقي به» فلا دور وقيل: الظاهر أن مبنى لزوم الدور هو أن العلم بالشيء 
فرع تحققه» لأن العلم بوقوع شيء ظل لوقوعه في نفسه» فيتوقف العلم بالدلالة على نفس 
الدلالة» فيدور وليس بشيء لأن معنى كون العلم ظلا لمعلومه أنه حكاية عنه وأن المطابقة تعتبر 
من جانبه سواء كان متقدما على المعلوم أو متاخرا عنه» حتى لو انتفى المطابقة بينهما لم يكن 
العلم علما بل جهلاء وليس معناه أنه فرع لوقوعه وإلا لزم انتفاء العلم الفعلي ولم يكن الواجب 
عالما بالأشياء قبل وقوعها. 

قوله : رفيتوقف كل واحد إلخ) توقف إفادة النظر على العلم بالمدلول ظاهر مما سبق» وأما 
توقف العلم بالمدلول على إفادة النظرء فلا إلا أن يقال العلم بالمدلول النظري موقوف على النظر 
في الواقع» وفيه أن المعلوم استلزام النظري إياه لا توقفه عليه فالأولى أن يقال: فيتقدم العلم 
بالمدلول على إفادة النظر المتقدم عليه» فيلزم الدور أي تقدم الشيء على نفسه الذي هو لازمه. 

قوله: (وكون النظر فيه إلخ) عطف تفسيري بناء على التسامح الذي ارتكبه في تفسير 
الدلالة. 

قوله : روإن لم يعتبر ولم يعلم وجه دلالته) مبناه إما عدم الفرق بين وجه الدلالةء والدلالة 
كما يدل عليه التعرض لبيان الفرق بينهما في الجواب» وإما أن وجه الدلالة إنما يعتبر للعلم 
بالدلالة فإذا لم تتوقف الدلالة على العلم بها لم يكن لاعتبار وجه الدلالة وجه فالتعرض لبيان 
الفرق فائدة زائدة على الجواب . 


قوله : (لزم الدور) قيل: هذا الوجه أيضا منقوض بإفادة الظن هذاء ثم الظاهر أن مبنى لزوم 
الدور هو أن العلم بالشيء فرع تحققه لان العلم بوقوع شيء ظل لوقوعه في نفسه على ما صرح به 
من قبل» في دفع احتجاج القائلين بان ما اعتقاده لازم للمكلف ضروري» فيتوقف العلم بالدلالة 
حينغذ على نفس الدلالة فيدور» وأما ما ذكره الشارح ففيه بحث ظاهر لأن التصديق بالمدلول 
موقوف على الإفادة وهي تتوقف على التصديق بالدلالة المتوقف على تصور المدلول» لأن العلم 
بالإضافة مسبوق بتصور المضافين لا التصديق بهما فلا دور» وقد يجاب بان التصديق بالدلالة 
متوقف على التصديق بالمدلول أيضاء لأن الإضافة ملزوم للمضافين والتصديق بوجود الملزوم 
ملزوم للتصديق بلازمه» وفيه أن اللازم المعلوم استلزام التصديق بوجود الملزوم التصديق بوجود 
لازمه بعد العلم بالملازمة لا توقفه عليه فتدبر. 
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إفادة النظر في الدليل العلم.بالمدلول على العلم بدلالته عليه» بل تتوقف على العلم 
بوجه دلالته عليه (ووجه الدلالة) في الدليل (غير كونه دليلا) موصلا بالفعل إلى 
العلم بالمدلول (فانه ) أي وجه الدلالة (الأمر الذي بحسبه ) ولأجله (ينتقل الذهن 
من الدليل إلى المدلول» وهو متحقق في الدليل نظر فيه ناظر أُم لا وکونه دالا ) بالفعل 

على المدلول ( أمراضا) في مقيس إلى الي ون يعرض له بعد النظر فيه وإفادته ) أي 
إفادة النظر فيه (للعلم) بالمدلول مثلا وجه دلالة العالم على الصانع هو 
اللحدوث أو الإمكان الثابت له فى نفسه»ء قبل أن يتعلق به نظر وهو الذي يتوقف 
على العلم به إفادة النظر في العال للعلم بالصانع» وأما دلالته عليه بالفعل 
فمتوقضف على النظر» وحينعذ فلا يلزم الدور ولا كون النظر فيما هو أجنبي عن 
المدلول . الشبهة (السابعة العلم بعده) أي بعد النظر (إما واجب لازم الحصول 
بحيث يمتنع انفكاكه عنه فيقبح التكليف به) أي بذلك العلم (لكونه غير 

قوله: (بل تتوقف على العلم إلخ) ووجه الدلالة غير الدلالةء فلا يلزم من عدم اعتبار العلم 
بها عدم اعتبار العلم به» أو يقال: فالعلم بوجه الدلالة إنما هو لتوقف الدلالة والإفادة عليه لا 
للعلم بالإفادة حتى يلزم من عدم اعتبار هذا عدم اعتبار ذلك. 

قوله: رووجه الدلالة إلخ) مقدمة ثانية للجواب على التقرير الأول» وكلام مبتدأ على 
التقرير الثاني لتمام الجواب بدونه كماعلمت. 

قوله: (وإفادته إلح) أي بعد إفادته قد عرفت أن الدلالة غير الإفادة وأن الأول مسبب من 
الثاني ومن لم يفهم الفرق وقع لبيان البعدية في حيص بيص . 


فوله: ( بعد النظر فيه وإفادته ) فإن قلت : کونه هو عین إفادته كما يشعر به تفسير الشارح 
في مفتتح الشبهة فكيف يتاخر عنها؟ قلت: هو من قبيل قولهم: كون زيد عالما يتوقف على 
علمه فلیتدبر. 

قوله: (الشبهة السابعة إلخ) فيه بحث وهو أن سياق الكلام يشعر بان أرباب هذه الشبهة 
قائلون بتحقق التكليف بالمعارف» وعدم قبحه فيقال لهم: هذه المعارف المكلف بها على 
تقديرلا يكون إفادة النظر إياها مجزوماً بها إما ضروري عندكم أو نظري لازم الحصول من 
النظرء أو غير لازم الحصول منه وعلى كل تقدير يلزم قبح التكليف» أما على التقديرين 
الأولين فلما ذكرتموه في دليلكم مع أن التقدير الثاني مناف للغرض» وأما على الثالث فلانه لا 
يتحقق مقدورية التحصيل حينغذ لجواز التخلف عن النظرب فإن قالوا: لا تخلف عادة وذا 
يكفي للمقدورية قلنا: هو عين مذهبنا إذ لا ندعي لزوم الحصول بمعنى الإيجاب العقلي بل 
العادي» الهم إلا أن يقال: هم لا يقال: بالتكليف والمراد من الإجماع إجماع الخصوم والشبهة 
إلزامية. 
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مقدور) حينئذ بل هو اضطراري كالعلم الضروري» فيكون حكمه حكمه في 
امتناع الزوال والخروج عن القدرة والاختيار (وإنه ) أي قبح التحكليف بالعلم 
الحاصل بعد النظر (خلاف الإجماع) لكونه واقعا كما في معرفة الله سبحانه وتعالى 
( أو لا) يجب (فيجوز) حينعذ (انفكاكه عنه) عن النظر فلا تكون إفادته إياه 
مجزوماً بها ( وهو المطلوب ) عندنا (قلنا) هو واجب الحصول بعده (والتكليف) 
إنما هو (بالنظر) المقدور لا بالعلم النظري الواجب الحصول كذاذكره الآمدي»› 
وسيرد عليك هذا المعنى أيضا في وجوب النظر ورد عليه بان الإجماع منعقد على 
الا من الله ال و اة ن مكنا بها وجعل إيجابها راجعا إلى إيجاب 

قوله: (خلاف الإجماع) إن أريد به المعنى الاصطلاحي› فالدليل إلزامي إذ لا إجماع ج 
غير أهل الملة» وإن أريد به المعنى اللغوي» أي الاتفاق على وقوع التكليف» فإن السمنية أيضا 
متعبدون بدین وکتاب› ويدعون أنه سماوي تحقيقي» وما قيل: إنه يرد عليهم أن المعارف 
المكلف بها عند كم» على تقدير أن لا تكون إفادة النظر إياها مجزوما بهاء إما ضرورية عندكم أو 
نظرية لازم الحصول من النظرء أو غير لازم الحصول منه وعلى كل تقدير يلزم قبح التكليف» أما 
على التقديرين الأولين فلما ذكرتموه في دليلكم» وأما على العقدير الثالث فلانه لا يتحقق 
مقدورية التحصيل حينعذ لجواز التخلف عن النظر» فمدفوع باختيار أنها نظرية ولا يستفاد العلم 
بها بالنظر لعدم إفادته العلم» فلا يصح الترديد بأنه لازم الحصول أو غير لازم اللحصول» وإنما 
تستفاد تلك المعارف من النقل على أنا نختار الشق الثالث» ومقدورية التحصيل بالنظر لا 
يقتضي امتناع التخلف عنه بل الترتيب عليه في الجملة. 

فوله: (لا بالعلم النظري إلخ) أورد تتمة كلام المجيب ليتضح به أن الباء في قوله بالنظر 
صلة التكليف»› وليست للسببية فلا يمكن حمله على ما قاله الإمام: بان يقال : المعنى أن 
التكليف بالعلم بسب ال ال دور ا كةن مورا لنا» باعتبار التحصيل لأنه لا يمكن 
حمل الباء في قوله: لا بالعلم على السببية على أنه بعد حمل الباء على السببية استفادة ذلك 
المعنى منه› يحتاج إلى تعسف وتكلف تقدير» كما لا يبخفي وفي توصيف العلم بقوله : الواجب 
الحصول إشارة إلى أن عدم التكليف به لعدم کونه مقدورا» كما أن توصيف النظر بالمقدور 
لاإإشارة إلى انالف به لک نة دور لا لأن التكليف إنما هو بالأفعال والعلم ليس منهاء 
فإنه خروج عن سوق الكلام كما لا يخفى . ٍ 

قوله: (وسیرد إلخ) حيث يقول: وتلخيصه أن المقدمة إذا كانت سببا للواجب» أي 
مستلزما بحيث يمتنع تخلفه عنه» فإيجابه إيجاب المقدمة في الحقيقة إذ القدرة لا تتعلق إلا بها 
إلى آخره . 


قوله: رلا بالعلم النظري) لان التكليف إنما هو بالأفعال دون الكيفيات والإضافات 
والانفعالات والعلم لا يخرج من إحدى الثلاثة الأخيرة اتفاقاً. 
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النظر فيها عدول عن الظاهرء فالأولى في الجواب ما ذكره الإمام الرازي من أن النظري 
الواجب الحصول حكمه حكم الضروري» إلا في المقدورية وما يتبعهاء فإن الإنسان 
لا يمكنه أن يعتقد ما يناقض الضروري» إذ الموجب للحكم فيه تصور طرفيه» فإذا 
ازج تضررها حك اباد ل بك بحت اتر ها ان بن ال ا 

قوله : رعدول عن الظاهر ) أي الظاهر المجمع عليه فكانه خرق لاإجماع. 

قوله : رفالأولى إلخ) إنما قال : ذلك لأن العدول عن الظاهر يجوز إذا كان له باعث» وقد 
وجد وهو الجمع بين كون العلم مكلفا به» وكونه غير مقدور ووجود جواب آخر» لا حاجة فيه إلى 
العدول يقتضي أولوية لا عدم صحة الجواب بالعدول . 

[ PEA EY 

: (إذالموجب جب إلخ ) خص البيان بالأولى مع أن غيره من الضروريات أيضا غير مقدورة› 

لأنها الإحساس فيهاء ولذاعبر عنها بالحسيات موقوفة على أمور لا تعلم ما هي› ومتی 
حصلت و كيف حصلت لأن اشتباه العلم النظري بعد فرض کونه لازم الحصول» إنما هو به دون 
ما سواه لمدخلية الإحساس فيه بخلاف العلم النظري على ما مر» فلا يرد ما ذكره إنما يتم في 
الأوليات مع أنه لا تكليف في مطلق الضروريات . 

قوله: (فإذا أوجب تصورهما إلخ) خلاصته أن العلم الأولي بعد تصور الطرفين» والنسبة 
لازم الحصول لايتمكن العبد من تركه» فيكون غير مقدور بخلاف العلم النظري» فإنه يتمكن من 
تركه بعد تصور الطرفين» والنسبة بترك النظر في تحصيله فهو مقدور»ء وأما قبل تصور الطرفين 
فكلاهما يمتنع تعلق القدرة بهما لامتناع تعلق القدرة بالمجهول» فتدبر فإنه قد زل في الأقدام. 


قوله: (رعدول عن الظاهر) قيل: الباء فى بالنظر ليست صلة للتكليف بل للسببية» 
الخ لكف باك اة كان وجا بعد انر ب الل ود رر را ا ف 
التكليف بواجب طريق تحصيله مقدور» فإن مقدورية المكلف به أعم من مقدوريته في نفسه»› 
ومقدورية طريق تحصيله» وبالجملة التكليف بالعلم قبل النظرء والعلم حينغذ مقدور بلا ريبة› 
ووجوبه بعد النظر لا ينافي تلك المقدورية الحاصلة حين التكليف» فلا نسلم العدول ولو سلم 
فاعتبار المقدورية في الملكلف به يقتضيه»› والعدول عن الظاهر للتوفيق بين القواعد ليس أول 
قارورة کسرت في والجواب الأ خير ظاهر فإن مب مبنى الرد أنه لا ضرورة في ذلك العدول» 
لتتحقق المقدورية في نة نفس العلم النظري كما سيذ كره و في الجواب الأول» نعم لو ثبت تصريحهم 
بأن التكليف إنما هو بالأفعال لكان لذلك العدول وجه» والحق على ما قيل: إن الرد المذ كور غير 
مرضي عند الشارح يضاً كما سيظهر من تحقيقه عن قريب . 

قوله : (فالأولى في الجواب إلخ) فيه بحث اما أولا : فلأنه لا يکاد يتم إلا في الأوليات مع 
انه لا تکلیف في مطلق الضروريات» لكونها غير مقدورة التحصيل للمخلوق»› وأما ثانيا فلأن 
الموجب للحكم في الأوليات تصور الطرفين على وجه مخصوص هو مناط الحكم» فإذا غفل عن 
تصورهما على ذلك الوجه» أمكن اعتقاد النقيض والقول بان تصور الطرفين على ما هو مناط 
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بخلاف النظري» لأن موجبه النظر» فإذا غفل عن النظر أمكنه أن يعتقد ما يناقض 
ذلك النظرء فيكون النظري مع وجوب حصوله عن النظر مقدورا للش فلا يقبح 
التكليف به (وأيضاً) إن سلما أن التكلفن متعلق بالنظري الذي هو غير مقدور 
رفهذا) الذي ذكرتموه من قبح التكليف بغير المقدور (إنما يلزم المعتزلة النافين 
للجبر القائلين بحكم العقل ) في تحسين الأفعال وتقبيحهاء ولا يلزمنا فإن جميع 
الأفعال حسنة بالنسبة إلى الشارع جائزة الصدور عنه عندنا. الشبهة (الثامنة لو أفاد) 
النظر رالعلم فإما) أن يكون ذلك (معه أو بعده والأول باطل إذ لا يجتمعان) لأن 
النظر مضاد للعلم بالمنظور فيه» ومشروط بعدمه ( وكذا الثاني ) باطل أيضاً (لجواز 
طرو ضد العلم بعده) أي بعد النظر بلا مهلة ( كنوم أو موت ) أو غفلة» فلا يتصور 
حينغذ حصول العلم بعده (قلنا: يفيد بعده بشرط عدم طرو الضد كما أومأنا إليه 
عند تحرير المبحث ) حيث قلنا: كل نظر صحيح في القطعيات لا يعقبه ضد للعلم 


قوله : (فهذا الذي ذكرتموه إلخ ) لو بدل قوله في فيقبح التكليف به بقولناء فلا يقع التكليف 
به اندفع هذا الجواب . 

قوله : (لو أفاد النظر العلم إلخ) ولا تجري في إفادته الظن لأنا نختار الشق الثاني» ونقول : 
إنه يفيد الظن مع إمكان التخلف عنه. 

قوله: (لو أفاد الظر إلخ) تقريره أنه لو أفاد النظر في الدليل العلمء لكان النظر واقعاً في 
الدليل» وكلما كان واقعاًُ فیه» فالدلیل المنظور فيه موجبه» إما نفس المدلول أو العلم به إذا لا 
چون ارا سی عا وإلا لم يكن الدليل دليلا ولا أمرا ثالثاء إذ لا تعلق له بالدليل» لكن 
التالي أعني كون موجبه أحد الأمرين باطل لما بينه» المقدم مثله ثم الترديد بين موجب الدليل 
مبني على أن الدليل المنظور فيه إما مغاير للنظر في الدليل» فيكون موجب أحدهما غير موجب 
الأاخر أو عينه بناء على أن الموجب مجموع النظرء والدليل والفرق بمجرد التعبير فيكون 


اللحكم الضروري موجب له» يمتنع تخلفه عنه بخلاف النظري لا يفيد عدم مقدورية الأوليات 
مطلقاء وأما ثالثا فلأن الباء في قول المصنف بالنظرإذ لم يجعل صلة للتكليف بل للسببية يمكن 
إرجاع كلام المصنف إلى هذا الجواب فليتامل . 

قوله: (إنما يلزم المعتزلة إلخ) لا يذهب عليك أن التكليف بغير المقدور» وإن کان جائرا 
عند الأشاعرة» فالصحيح عندهم أنه غير واقع» فيمكن تقرير الشبهة بالنظر إلى وقوع التكليف 
بالنظري» وحينعذ يندفع هذا الوجه من الجواب لكن إنما أورده نظرأ إلى التقرير السابق» حيث 
بني الكلام فيه على قبح القكليف» وقد يقال: تجويز العكليف بمثله ممنوع ايضاًء إنما المجوز 
هو المعنيان من الثلاثة على ما سيفصل في | لإلهيات وهو غيرهما. 

قوله: (الغامنة لو أفاد إلخ) منقوض بإفادة الظن المعفق عليها. 
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مفيد له» الشبهة (التاسعة) لو أفاد النظر العلم لكان ذلك النظر فا في الدليل» 
باطل لأنا (إذا) نظرنا و(استدللنا بدليل) كالعالم (رعلى وجود الصانع) مغلا 
( فموجبه ) أي موجب ذلك الدليل الذي نظرنا فيه (إما ثبوت الصانع ) في نفس الأمر 
( أو العلم وكلاهما باطل» أما الأول فلأنه يلزم حينغذ من عدم ذلك الدليل أن لا يثبت 
الصانع في الواقع ) لأن انتفاء الموجب المفيد يستلزم انتفاء موجبه المستفاد منه وهو 
ظاهر البطلان» فإنه تعالى يستحيل عليه العدم أوجد العالم أو لم يوجد (وأما الثاني 
فلأنه لزم ) حینعذ (أن لا يبقى الدليل بتقدير عدم النظر فيه» وإفادته للعلم دلیلا) إِذ 
المفروض أن موجبه اللازم له هو العلم» > فإذا انتفي اللازم انتفي الملزوم وهو ايشا 
باطل» لأن الأ دلة أدلة في أنفسها سواء نظر فيهاء واستفيد العلم منها أم لا (قلنا: إنه) 
أي الدليل الذي نظر فيه واستدل به (يوجب وجود الصانع أي يستلزمه ) من غير أن 
يكون محصلا له في الواقع ( ولا يلزم من نفي الملزوم ) الذي لا مدخل له في حصول 
لأزمه (نفي اللازم أو يوجب العلم به أي ) هو بحيث (متى علم ) ونظر فيه (رعلم) 
موجبهما واحدا» وبما حررنا لك اندفع ما توهم من قبح الترديد في الموجب بعد اعتباره في 
المقدم إفادة النظر في الدليل العلم بالمدلول لأنه إنما يقبح ذلك الترديد في موجب النظر لا في 
موجب الدليل المنظور فيه» ولأجل هذا زاد الشارح قوله لكان واقعا في الدليل»ء وما يتوهم من أنه 
إذا كان موجب النظر العلم بالمدلول» كيف يكون ذلك موجب الدليل أيضاء فإنه يلزم توارد 
الموجبين على شيء واحد. 

(قوله: لأن انعفاء إلخ) قيد انتفاء الموجب بالمفيد والموجب بالمستفادء لأن انتفاء 
الموجب الغير المفيد لا يستلزم انتفاء الموجب الغير المستفادء كالملزوم بالنسبة إلى اللازم 
الأعم. 

قوله : (فإذا انعفى اللازم إلخ) على تقدير عدم النظر انعفي الملزوم وهو كون الدليل دليلاً. 

قوله : رقلا إنه إلخ) أجاب باختيار الشقين ومبناه أن الدليل المنظور فيه» أن لوحظ ذاته 
مع قطع النظر عن النظر الواقع فيه» فالمختار الشق الأول وإن لوحظ مع النظر فالمختار الشق 
الثانى . 

قوله: رمن غير آن يكون محصلاً إلخ) فيه إشارةً إلى ان الجواب بالترديد بانكم إن اردتم 

بالموجب المحصل» فنختار أن الدليل لا موجب له بهذا المعنى»ء وإن أردتم المستلزم فنختار 
الشق الأول» فإن الدليل متى وجد وجد المدلول من غير تخلف عنه» ولا يلزم من نفيه نفي اللازم 
لعدم مدخليته في حصوله في نفس الأمر. 


قوله : (التاسعة لو أفاد إلخ) يمكن أن يقال فيه أيضاً: لو صح دليلكم لما فاد النظر الظن 
مع أن هذه الإفادة متفق عليها كمامر. 
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وجود الصانع ( وهذه الحيثية لا تفارق الدليل على حال نظر فيه أم لا) وذلك لأن هذه 
الحيثية هي الدلالة بالإمكان» وهي متفرعة على وجه الدلالة فقط وهي المعتبرة في 
كون الدليل دليلاً لا الدلالة بالفعل المتوقفة على النظر فيه. الشبهة (العاشرة: 
الاعتقاد الجازم قد يکون علماً) لکونه اا ف لموجب ( وقد کن جا 
لكونه غير مطابق مستنداً إلى شبهة أو تقليد (ولا يمكن التمييز بينهما) لوجود 
اشتراكهما فى الجزم والاستناد إلى ما يجزم أنه موجب (سيما عند من يقول الجهل 
ا ا فإذا ماذا يۇمننا أن کر الا ي ال ر جن جه إلى ية 
(لا علمأً) مستنداً إلى موجب حقيقي (قلنا هذا) الذي ذكرتم (إنما يلزم المعتزلة) 
اا الان ا ا فنقول: إذا حصل للناظر العلم بالمقدمات 
الصادقة القطعية وبترتبها المفضي إلى المطلوب» فإنه يعلم بالبديهة أن اللازم عنه 
علم لا جهل مخالف للعلم في الحقيقة» ( ولا يمكنهم التخلص ) عن هذا الإشكال 
( بتميز العلم ) عن الجهل ( بركون النفس إليه ) دون الجهل (فإن ذلك التميز بالركون 
(مع التماثل) بينهما (مشكل) لأن حكم المتماثلين واحد» فكيف يتصور الركون 
إلى أحدهما دون الأخر؟ ( وأيضا فيلزمهم الكفرة المصرون ) على اعتقاداتهم الباطلة 
الراكنون إليها على سبيل الاطمغنان التام» وقيل للمعتزلة: أن يتخلصوا عنه بأن 

قوله : (روهذه الحيغية لا تفارق إلخ) فقولكم: يلزم أن لا يبقى الدليل بتقدير عدم النظر فيه 
دليلا إن أردتم انتفاء دلالته بالفعل فمسلم»› وإن أردتم انتفاء دلالته بالقوة فممنوع . 

قوله : (لموجب) اللام للتعليل متعلق بالكون وليس صلة لمطابقاً. 

قوله: (لوجود إلخ) ولا فرق بينهما إلا باستناد العلم إلى موجب حقيقي» واستناد العلم 
إلى موجب اعتقادي» وبعبارة أخرى لا فرق بينهما إلا بالمطابقة وعدمهاء ولا شك أن الاطلاع 
على الموجب الحقيقي وعدمه أو المطابقة وعدمها في غاية الخفاء. 

قوله: (رسيما عند من يقول إلخ) آي بتماثلهما فإن الاشتباه في المتماثلين أكثر بخلاف 
الضدين. 

قوله : (فإذا ماذا يؤمننا إلخ) فلا يحصل العلم بان ما أفاده النظر علم» فهذه الشبهة أيضا 
تفيد نفي العلم بكون المفاد علما لا إفادته العلم . 

قوله: (إنما يلزم إلخ) لأن الاشتباه إنما يقع في الأمثال لافي الأضداد . 

(قوله: (وقيل للمعتزلة إلخ) يعني أن الفرق بينهما إنما هو بالمطابقة وعدمهاء فإذا أفاد 


قوله: (وقيل للمعتزلة أن يتخلصوا إلخ) ويمكن أيضاً أن يقولوا: الجزم بان اللازم علم 
لاجهل بواسطة مقدمتين هما أن هذا حاصل عن قطع يقيني› وما هو كذلك فعلم إما بالنظر أو 
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االات تعختلف بالعوارض› فإذا حصل النظر الصحيح في ف القطعيات› البديهة أن 
E a‏ الطائفة ( الثانية) ال ری 
(المهندسون قالوا: إنه) أي النظر (يفيد العلم في الهندسيات ) والحسابيات لأنها 
علوم قريبة من الأفهام محسقة منتظمة لا يقع فيها غلط ( دون الإلهيات ) فإنها بعيدة عن 
الأذهان جدا زوالغاية.القضرئ (فبها فيها الظن والأخذ بالأحرى والأخلق ) بذاته تعالى 
وصفاته وأفعاله (واحتجوا) على ذلك (بوجهين الأول الحقائق الإلهية) من ذاته 
وصفاته (لا تتصور) لا بالضرورة وهو ظاهر ولا بالنظر إما لأنه لا شيء من التصورات 
النظر الصحيح العلم بالمطابقة حصل التمييز بينهما من غير فرق بين القول بالتماثل» وعدمه 
بد خول المطابقة وعدمها في ماهيتهما وخروجهما عنهما. 

قوله : (قريبة من الأفهام) أي تنساق إليها بلا كلفة لكون مباديها الأول أولية من حيث 
ذاتها ومن حيث مناسبتها للمطالب . 

قرله : (متسقة منتظمة) في القاموس اتسق انتظم› ونظم اللؤلئ نظماً ألفهء وجمعه فانتظم 

يعني يعنى أن تلك المسائل ظاهر تناسب بعضها مع بعض لا يكاد يقع الغلط فيها من هذه الجهة»› إذا 

جعلت بعضها مبادي لبعض . 

قوله: رلا يقع فيها غلط) لكون المبادئ الأول أولية الذات» والمناسبة والمبادي الثوانى 
ف ات بد ب الا م ره رتت وه يوري نافلد الط فعا ل فن 
حيث المادة ولا من حيث الصورة. 

قوله : (بعيدة عن الأذهان إلخ) تنساق إليها بكلفة ومشقة لاحتياجها إلى غاية التجرد عما 
الفه الحس والوهم. 

قوله: (لا تتصور) أي يمتنع تصورها بالكنه كما يرشد إليه الدليل» والجواب فلا يرد أن 
الحكم بعدم التصور يستدعي التصور ففيه تناقض . 


قوله : (الثانية المهندسون) قيل: مآل الخلاف بيننا وبينهم إلى وجود النظر في القطعيات 

في الإلهيات عندناء وعدمه عندهم وحمل إنكارهم على الاعتراف بوجوده في الإلهيات قطعاً مع 
ا د ای ا 

قوله: (لا تتصور لا بالضرورة) هذا إما إلزرامي أو حكم ظني عندهم» وإلا فقد أفاد النظر 

العلم في الإلهيات بعدم تصور الحقائق الإلهية» وفيه أن الحكم بعدم تصورها يستدعيِ تصورها» 

فیتناقض إلا أن يدعي كفاية التصور بالوجه في الظني دون اليقيني› کما سيجيء وأيضاً قوله: إما 

لأنه لا شىء من التصورات بنظري لو تم لدل على عدم إفادة النظر العلم مطلقا سيما في البسائط» 

مع أنهم قائلون بافادته في غير ما ڈکرة اللهم إلا أن يقال : إنهم قائلون بإفادته في غير الإلهيات 

على أن القضية مهملة صادقة فى بعض المواد» وهو ما يكون تصور الأطراف زوا وبعدم إفادته 
فيها بمعنى السلب الكلي . ۰ 
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بنظري كما ذهب إليه جمع» وإما لأنه إما بالحد وهو مختص بالم رکب› و ريت 
في الحقائق الإلهية» أو بالرسم وانه لا يفيد العلم بالكنه ( والتصديق بها فرع التصور) 


فامتنع التصديق أيضا ( قلنا : لا نسلم أنها لا تتصور بحقائقها فعا لجرا أن يخلق الله 
تعالى فينا العلم بكنه حقيقته» وحقائق صفاته ابتداء» أو يكون هناك لازم ينتقل 
الذهن منه إلى كنه حقائقهاء فإنه غير ممتنع وإن لم يكن الانتقال من اللازم إلى كنه 
الملزوم أمرا كليا ( وإن سلم) أنها لا تتصور بالكنه أصلا (فيكفي) للتصديق اليقيني 
( تصورها بعارض ما) وهو حاصل بلا شبهة (ثم هذا) الذي ذكرتموه (يلزمكم في 
الظن ) لأنه أيضاً تصديق متفرع على التصور» فيجب أن لا يكون حاصلاً في الإلهيات 

قوله: ر( والتصديق إلخ) أي التصديق اليقيني بأحوالها المخصوصة بكل واحد واحد فرع 
التصور بالكنه»ء إذ لو لم يتصور بالكنه» جاز أن يكون في ذاتها ما يمنع التصديق الذي حصل 
باعتبار التصور بالوجه» وبما ذكرنا اندفع ما قیل : إنه لو' كان اليقيني فرع التصور بالكنه لا يكون 
الحكم على الحقائق ق الإلهية بأنها لا تتصور يقينا لأنه ليس من الأحكام المخصوصة. 

قوله: (فامتنع التصديق أيضا) ما يظهر من هذا أن قولهم بعدم إفادة النظر الصحيح في 
الإلهيات العلم لأجل أنه لا يمكن العلم بهاء لامتناع ما يتفرع عليه أعني التصور بالكنه» فما 
قيل: أن خلافهم في الفادة راجع إلى الخلاف في تحقق النظر الصحيح في الإلهيات وعدمه» وإلا 
فلا يقول عاقل إنه مع تحققه فيها لا يفيد العلم ليس بشيء. 

قوله: (إنها لا تتصور بحقائقها) أي لا يمكن تصورها كذللف فلا يصح قولكم فامتنع 
التصديق . 

قوله : (أمرا کلياً) أي جاريا في کل لازم وملزوم. 

قوله: (فيكفي إلخ) يعني التصديق اليقيني منوط بتصور الطرفين على وجه هو مناط 
الحكم» O CO‏ عارضاء فلا نسلم کون التصديق اليقيني فرع التصور بالكنه» 
وما توهم من أنه يجوز أن يکون في ذاته ما يمنع التصديق الحاصل من التصور بالوجه فمدفوع 
بعدم التنافي بين مقتضيات الماهية. 

قوله : (الأنه أيضا تصديق إلخ) فإذا كان التصديق اليقيني متفرعاً على التصور بالكنه يکون 


قوله : (ولا تر کیب في الحقائق الإلهية) بالإجماع والاتفاق سواء تم الدليل على انشفاء 
ت رکب حقائق صفاته أو لا. 

قوله: (بکنه حقيقته) وحقائق صفاته ابتداء فاللازم حينغذ عدم جريان النظر في 
التصورات الإلهية لا في التصديقات الإلهية التي هي المقصد الأقصى . 

قوله: (ثم هذا يلزمكم في الظن) لهم أن يقولوا التصور بالوجه يكفي في الظن دون الجزم» 
والفارق ظاهر لأن الظن لضعفه يصلح أن يكون مبناه التصور بوجه بخلاف اليقين» نعم لا يلزم في 
الجزم أيضا التصور بالكنه» لكن هذا هو الجواب التسليمي المذكور أولاً. 
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وأولاها بان يکون معلوما له بحقیقته واحواله (هویته) التي يشير إليها بقوله : إنا ( وإنها 
E GP E O E E E‏ 
تصورها بکنههاء ومن حيث التصديق بأحوالها من كونها عرضأً أو جوهرا» مجردا أو 
A N E En e‏ 
كثرة لا يمكن معها) مع تلك الكثرة (الجزم بشيء من الأقوال المختلفة ) المتنافية 
(التي ذكرت فيها) في تلك الهوية كما ستقف عليها) على تلك الأقوال في 
میا حث النفس› فلو کان النظر يه يفيد العلم بتلك الهوية وصفاتهاء لما اختار العقلاء 
O‏ متناقضة ( وإذا كان أقرب الأشياء إليه كذلك ) أي بحيث لا يفيد 
ادن انظ ابا الت و ل فرت مما ان كلا مه مدعي ضور الط رفن ك ها 
هو مناط ا فإذا وجب التصور بالكنه في التصديق اليقيني»› ارا یکون في ذاتهما ما 
يمنع ذلك التصديق» وجب في التصديق الظني أيضاء لجواز أن يكون في ذاتهما ما يمنع 
التصديق» وقيل: الظني لضعفه يجوز أن يكفي فيه التصور بالوجه الذي هو ضعيف بخلاف 
التضديق البقبى. 
قوله : (وأولاها إلخ) أي لكونها ا و والعلم ليس إلا حضور المدرك عند 
المدرك وفيه إشارة إلى أن المراد الأقرب إدراكا لا ذاتا. 
قوله : (فإنه بديهي لا خلاف فيه) إذ كل أحد يعلم بأنه موجود حتى الصبيان والمجانين»› 
وهذا التصديق ليس بالأحوال المخصوصة حتى يستدعي تصوره بالكنه» فلا يرد أنه إذا كان 
التصديق اليقيني فرع التصور بالكنه عندهم» كيف يقولون بحصول هذا التصديق؟ مع عدم 
التصور بالكنه. 


قوله: (الثاني أقرب الأشياء إلخ) ينبغي أن يقيدوا الأشياء بالغائبة عن الحواس» وعدم 
الاتساق والقرب من الأوهام» كيلا ينقض دليلهم بالهندسيات والحسابيات والممکنات» ثم إنه 
إنما يتم على تقدير تسليم عدم معلومية النفس أن لو كانت أقربيتها في المدركية» وإذا لا يلزم 
من أقربيتها اتصالا أقربيتها إدراكا آلا يرى أن القوة الحاسة لا تدرك نفسهالم يلزم مدعاهم. 

قوله: (لا من حيث التصديق بوجودها فإنه بديهي للا خلاف فيه ) فيه بحث لان التصديق 
عندهم يستدعي تصور المحكوم عليه بالكنه كما تبين من دليلهم الأولء وإذا لم تكن النفس 
معلومة من حيث التصور فكيف يقولون هي معلومة من حيث التصديق بالوجود بداهة؟ والحمل 
على بداهة التصديق الظني بوجودها م إلا أن يبني الكلام على إرادة إلزام الخصوم بانها 
غير معلومة عند كم» فلزمكم الاعتراف بما ذكرناء فمرادهم بقوله: فإنه بديهي لا خلاف فيه أنه 
بديهي عند کم لا خلاف فيه بینکم . 
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النظر فيه علماً فما ظنك بأبعدها) عنه وإفادة النظر فيه العلم» وهذا من قبيل التنبيه 
بالأدنى على الأعلى لا من القياس الفقهي كما ترى (قلنا: لا نسلم أن هوية الإنسان 
غير معلومة له) أصلاً (وكثرة الخلاف فيها لا تدل إلا على العسس) أي على عسر 
معرفتها ( وأما الامتناع ) أي امتناع معرفتها أو عدمها (فلا) تدل عليه تلك الكثرة 
لجواز أن تكون معلومة لصحة بعض تلك الأنظار وفساد باقيهاء فلم يبت بما ذكرتم 
أن هناك نظرا صحيحا لا يفيد علما» بل ثبت أن تميز النظر الصحيح عن غيره مشكل 
جدا» فيكون ذلك في الإلهيات أشكل ولا نزاع فيه . الطائفة (الثالثة الملاحدة قالوا: 
النظر لا يفيد العلم بمعرفة الله تعالى بلا معلم ) يرشدنا إلى معرفته» ويدفع الشبهات 
عنا (وقد رد عليهم بوجهين الأول صدق المعلم) ولا بد منه (إن علم بقوله) أي 
إخباره بصدقه في أقواله (لزم الدور) لأن إخباره هذا إنما يفيدنا العلم بصدقه فيها بعد 
علمنا بصدقه في اقواله کلهاء حتی يتحقق عندنا صدقه في هذا الإخبار روإن علم) 

قوله: (النظر لا يفيد العلم بمعرفة الله ) الباء بمعنى في كما صرح به الشارح فيما بعد 
متعلق بالنظر أي النظر في تحصيل معرفته تعالى» أو لأجل معرفته تعالى لا يفيد العلم» وإن كان 
يفيد الظن فقيد العلم ضروري» فمن قال : إن لفظ العلم مقحم والحق في العبارة لا يفيد معرفة 
الله تعالى فقد أقحم نفسه. 

قوله : (لأن إخباره إلخ) وذلك لأن الاستدلال منحصر في الأقسام الثلاثة على ما سيجيء› 
والمفيد منها اليقين هو الاستدلال بحال الكلي على حال الجزئي فالعلم بصدقه في هذا الجزئي 
إنما يحصل من العلم بصدقه في جميع الإخبار. 

قوله: روإن علم صدقه بالعقل) بأن كان معه دليل يفيد العلم بصدقه كالمعجزة والكرامة› 
أو أحواله الدالة على صدقه. 


قوله: (قالوا النظر لا يفيد العلم بمعرفة الله تعالى بلا معلم) الظاهر أن لفظة العلم مقحمء 
والحق في العبارة أن يقال: لا يفيد معرفة الله تعالى وكانه أراد العلم المتعلق بمعرفة الله تعالى» 
بان يکون مادق ضا تاف 

قوله: (لزم الدور) إن قلت : يجوز أن يعلم صدقه بقوله المخصوص» وصدقه بان ظهر 
المعجزة على يده أو الكرامةء قلت : إنما يحصل العلم بالصدق بعد العلم بان الله تعالى صدقه 
فيما قاله بإظهار المعجزة في يده» وإلا فيجوز الكذب من السحرة وأصحاب الاستدراج» فحينغذ 
يلزم الدور لأن قول المعلم لا يفيد العلم بالله تعالى إلا بعد ألعلم به تعالىء فلو استفدنا معرفته 
تعالى من قول المعلم لدار» وعلى ما ذكرنا حمل الأبهري في شرحه قول المصنف: لزم الدور 
وكأن الشارح تركه لانه يرجع إلى علم الصدق بطريق الاستدلال العقلي لا بقوله إلا أن يدعي 
بداهة علم صدق قوله : المخصوص وإن ما ذكره بيان لميته وأياما كان فالدور لازم . 
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صدقه فيما يخبر عن الله تعالى ( بالعقل ففيه كفاية ) فى معرفة الأمور الإلهية فلا حاجة 


إلى المعلم (وأجيب ) عن هذا الوجه (بأنه قد يشارك العقل قوله) في العلم بصدقه 
(بان يضع) المعلم (مقدمات يعلم) بالعقل (منها صدقه) فيكون العلم بصدق 
المعلم مستفاداً منهما معأء فلا دور ولا كفاية . الوجه (الثاني لولم يكف العقل ) في 
معرفته تعالى (لاحتاج المعلم) فيها (إلى معلم آخر ويتسلسل وأجيب) عنه (بانه 
قد يكفي عقله) لكونه مؤيدا من عند الله بخاصية تقتضي كمال عقله واستقلاله في 
معرفته ( دون عقل غيره» أو ينتهي إلى الوحي ) أي إن سلم احتياجه إلى معلم آخر لم 
يلزم التسلسل لجواز الانتهاء إلى النبي الذي يعلم الأشياء بالوحي ( والمعتمد ) في الرد 
عليهم (دعوى الضرورة فإن من علم المقدمات الصحيحة) القطعية (المناسبة 
لمعرفة الله تعالى على صورة مستلزمة ) للنعيجة (استلزاما ضرورياً) كما في الأفيسة 
الكاملة ( حصل له المعرفة قطعأً) كقولنا: العالم ممكن وكل ممكن له مؤثرء فالعالم 
له مؤث وما يقال: من أن العلم بتلك المقدمات على تلك الصورة مما لا يحصل إلا 
بمعلم مكابرة صريحة» نعم إذا كان هناك معلم كان الأمر أسهل (وهذا) المعتمد 
(إنما يصير حجة على من قال : النظر لا يفيد العلم ) بلا معلم في معرفة الله تعالى 
( وما من قال : ) إنه یفده فان مقدمات إثبات الصانع وصفاته تستلزم العلم بنتائجها 
لكن (العلم الحاصل بالنظر وحده لا يفيد النجاة) في الأخرة» ولا يكمل به الإيمان 

قوله: (ففيه كفاية إلخ) لأن العلم بصدق المخبر فيما أخبر به هو العلم بصدق ما أخبر به» 
فإذا كفى نظر العقل في معرفة صدق المعلم كفي في معرفة صدق ما أخبر به» فلا يرد ما توهم من 
أن صدق المعلم ليس من المعارف الإلهية التي يدعی عدم استقلال ا و 


كفاية العقل فيه كفايته فيها. 

قوله: ر بأنه قد يشارك إلخ) جواب باختيار الشق الثالث. 

قوله: ر(الذي يعلم الأشياء بالوحي) فهو يعلم المعارف الإلهية بطريق الضرورة من غير 
اجاج إلى مع اجر 

قوله: كما في الأقيسة الكاملة) وهي التي لا تحتاج في الإنتاج إلى قياس آخر» وهو 
الشكل الأول والقياس الاستشنائى المتصل . 

قوله: (مكابرة) كيف وذلك العلم حاصل لنا مع الغفلة عن المعلم والتعليم. 


قوله : : (وإن علم صدقه فيما يخبر عن الله تعالى بالعقل ففيه كفاية) فيه بحث لجواز آن أن 
يعلم صدقه فيه بدلیل دال على أن کلامه مطلقاً صادق› ولیس صدق المعلم من المعارف الإلهية 
التي يدعي عدم استقلال العقل فيهاء لان المراد بها الأمور الغائية عن الحواس وصدقه مما 
يهتدي إليه بمشاهدة قرائن الأحوال. 
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SG E A E 
أن اقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» مع أن کثیرا منهم کانوا يقولون:‎ 
اکر اک ا ل ی ا و ا‎ 
المعتمد الذي ذكرناه (وطريق الرد عليه إجماع من قبلهم) من هذه الأمة (على)‎ 
حصول (النجاة) بالمعرفة الحاصلة بلا معلم (والاآيات الآمرة بالنظر) في معرفة الله‎ 
) سبحانه ( متكررة متكثرة في معرض الهداية إلى سبيل النجاة من غير إيجاب التعلم‎ 
فدلت دلالة ظاهرة على أن التعلم غير محتاج إليه في النجاة» فهذه الايات طريق آخر‎ 
للرد عليهم (لهم) أي للملاحدة (وجهان الأول أنه كثر الخلاف ) بي بين العقلاء في‎ 
) المعرفة كثرة لا تحصى» (ولو كان العقل ) باستعمال النظر ( كافياً) فيها لما کان‎ 
الأمر ( كذلك) بل كانت العقلاء الناظرون فيها متفقين على عقيدة واحدة (قلنا)‎ 
ذلك ر الخلاف ) إنما وقع (لكون بعض تلك الأنظار ) الصادرة عنهم . ذاسدة) فترتب‎ 
عليها عقائد باطلة» وذلك لا ينفعكم ولا يضرنا (فإن المفيد للعلم ) عندنا (إنما هو‎ 
النظر الصحيح ) لا الفاسد» نعم دل الاختلاف المذ كور على صعوبة التمييز هناك بين‎ 
صحيح النظر وفاسده» وهو مسلم ( الثاني نرى الناس محتاجين ) إلى معلم (في العلوم‎ 
الضعيفة ) التي يكتفى فيها بأدنى نظر ( كالنحو والصرف ) والعروض (لا يستغنون‎ 
فيها عن المعلم فكيف ) لا يحتاجون إليه (في العلوم العويصة التي هي أبعد العلوم‎ 

قوله: (ألا ترى إلخ) هذا التنوير على تقدير أن يراد من لا إله إلا الله معناه أعني التوحيد 
آي حتى يأخذوا التوحيد مني» وأما على تقدير أن يكون المراد منه تمام الكلمة بان يراد لا إله إلا 
الله إلى آخره أو يجعل لا إله إ إلا الله علمأً لعمام الكلمة فلا تنوير كما لا يخفى . 

قوله : روطريق الرد عليه إلخ) هذا إنما يعم إذا كان الخصم معترفاً بالإجماع إلا أن يراد الرد 
على سبيل التحقيق دون الإلزام. 

قوله : (فدلت دلالة ظاهرة إلخ) فيه أن الايات الآمرة إنما علم من طريق التعليم من النبي»› 
فيكون العقل مفيدا للعلم بمشاركة المعلم فتدبر. 


قوله : (حتى يقو لوا لا إله إلا الله ) قيل: معناه حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله 
إذ لا شك في عدم انتهاء المقاتلة بقبول التوحيد فقط بدون تصديقه عليه السلام بکونه عليه 
السلام رسول اللّهء فاكتفي بائبعض للظهورء فحينغذ لا دلالة على أن المقاتلة إنما كانت بسبب 
عدم أخذهم التوحيد منه) وقيل : أخذه والقول به من حيث إنه متلقي منه عليه السلام یدل على 
تصديقه في جميع ما أمر به» فلهذا انتهى المقاتلة به. 

قوله : روطريق الرد عليه إلخ) وقد يرد أيضا بان ذلك المعلم هو النبي عليه السلام وكفى 
به ماما ومرشدا إلى قيام الساعة من غير احتياج في كل عصر إلى إمام يجدد طريق الإرشادء 
والتعليم وتتوقف النجاة على متابعته والاعتراف بإمامته. 
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فيها عن المعلم فكيف ) لا يحتاجون إليه ( في العلوم العويصة التي هي أبعد العلوم 
عن الحس والطبع ) مع أن المطلوب فيها اليقين (قلنا: الاحتياج) إلى المعلم ( بمعني 
العسر) أي عسر حصول المعرفة بدونه (مسلم) وما ذكرتم يدل عليه (وأما بمعنى 
الامتناع فلا) نسلمه ولا يفیده کلامکم . 


[المقصد الرابع : كيفية إفادة النظر الصحيح للعلم ] 
فى كيفية إفادة النظر ر الصحيح للعلم ) بالمنظور فيه (والمذاهب التي يعتد بها 
ثلاثة مبنية على أصول مختلفة الأول مذهب الشيخ ) أبي اللحسن الأ شعري (إنه ) أي 


حصول العلم عقيب النظر (بالعادة) وإنما ذهب إلى ذلك (بناء على أن جميع 
المجکتات مستندة ) عنده ( إلى الله سبحانه ابتداء ) بلا واسطة (و) وعلی (أنه تعالى 


قوله : (الاحتياج إلى المعلم) أي في العلوم الضعيفة. 

قوله: (فلا نسلمه) كيف وأول من استخرجها استخرجها بالفکر فقط . 

قوله: ( بالمنظور فیه) أي لأجله. 

قوله: (والمذاهب التي يعتد بها) احتراز عما سيذ كره بقوله: وهاهنا مذهب آخر إلخ لكن 
نقل في شرح المقاصد عن الإمام الغزالي أنه مذهب أكثر أصحابناء والقول بالعادة مذهب البعض . 

قوله: (أي بلا واسطة) ف الاستناد بأن يستند شيء منها إلى غيره تعالى» ويستند ذلك 
الغير إلى ذاته تعالى» وبهذا انتفى كون النظر موجداللعلم» وبكونه قادرا مختارا أي إن شاء فعل 
وإن شاء ترك من غير لزوم أحد الطرفين» انتفى الأعداد وبعدم العلاقة بوجه بأن لا يتوقف صدور 
شىء على شىء انتفى التوليد ولو فسد الاستناد بلا واسطة بعدم مدخلية شىء فى آخر» ويكون 
نا الأصل کافیاً في كونه بطريق العادة إذا في الأعداد والتوليد يتوقف العلم على النظرء ويکون 
قوله: وعلى أنه تعالى قادر مختارء» ولا علاقة بين الحوادث المتعاقبة مستدركا. 


قوله: (بالعادة) قیل : عليه القائلون بان العلم الحاصل عقیب النظر لإجراء العادة جوزوا 
الأ دلة الصحيحة» والجواب أن جواز حصول الجهل عقيب النظر الصحيح»› والعلم عقیب الفاسد» 
لا ينافي عدم وقوعه كما لا ينافي جواز التكليف بالمحال عدم وقوعه» فلا يوجب ارتفاع الأمان 
قوله : (وعلى أنه تعالى قادر مختار) أراد بالاختيار هاهنا الاختيار المطلق» وهو الذي ليس 
آخر المقصد ما لا وجوب عنه فقط كما هو المتبادر الشائع»› والأقرب 1ن يفرع عدم الوجوب عليه 


على بطلان قاعدة التحسين والتقبيح . 
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قادر مختار) فلا يجب عنه صدور شيء منهاء ولا يجب عليه أيضاً (ولا علاقة) بوجه ( بین 
الحوادث ) المتعاقبة ( إلا بإجراء العادة بخلق بعضها عقيب بعض كالإحراق عقيب 
مماسة النار والري بعد شرب الماء) فليس للماسة والشرب مدخل فى وجود الإحراق 
EN N ES ON‏ 
يوجد الإحراق بدون المماسة» وكذا الحال في سائر الأفعال وإِذا تکرر صدور فعل منه 
وکان دائما أو أكثريا يقال: إنه فعله بإجراء العادة» وإذا لم يتكرر أو تکرر قلیلا فهر 
خارق للعادة أو نادر ولا شك أن العلم بعد النظر ممكن حادث محتاج إلى المؤثر» ولا 
مؤثر إلا الله تعالى فهو فعله الصادر عنه بلا وجوب منه» ولا عليه وهو دائمي أو أكثري 


قوله : ( فلا يجب عنه صدور شيء) أي نظرا لی ذاته فلا ينافي وجوبه بتوسط الاختیار. 

قوله : ( ولا يجب عليه ) نظرا إلى ذاته فلا ينافي وجوبه» ولزومه إياه بواسطة الوعد. 

قوله : رولا علاقة إلخ) عطف على قوله قادر مختار» ولم يعد كلمة على هاهنا إشارة إلى 
كمال المناسبة بينهماء فإن عدم العلاقة يفيد كونه قادرا على كل واحد بلا واسطة بخلاف ما إذا 
وجدت العلاقة فإنه حينعذ تكون القدرة على الموقوف بواسطة القدرة على الموقوف عليه. 

قوله : روكان دائماً أو أكشرياً إلخ) اكتفى في شرح التجريد الجديد في كونه عاديا بمجرد 
التكرار والحق ما ذكره الشارح . 

قوله: (وإذا لم یتکرر) اي لم یتصف بالتکرار في حال صدوره بان لم یسبقه مثلء فلا 
ینافي تکراره بصدوره مرة کاو ا معجزات الأنبياء عليهم السلام» قد 
تكرر صدورها كإحياء الموتى وإبراء الأ كمه والأبرص وانقلاب العصا حية» مع أنها خوارق للعادة» 
والمراد عدم التكرار من حيث خصوصه» وإلا فج فجميع المعجزات عادية تجري عادته تعالى بخلق 
المعجزات على أيدي الأنبياء عليهم السلام ا لهم» بقي هاهنا شيء وهو إنه إنما يتم ذلك 
إذا ثبت عدم اشتراك معجزة واحدة» أو كرامة واحدة بين نبيين أو وليين فى زمانين» وهو وإن 
أمکكن ادعاؤه فى المعجزة لا يمكن ادعاؤه فى الكرامة» إلا أن يقال : ليس EE‏ ارقا اياده 
فإن شفاء المريض بالدعاء كرامة» وليس بخارق للعادة لأنه جرى عادته تعالى بقبول دعاء العلماء 
وجعله سببا لاإجابة . 

قوله: فهو خارق للعادة أو نادر) نشر على ترتيب اللف . 

قوله: (أو أكشري) ذكره لمجرد دفع لجاج الخصم على تقدير الاكتفاء على الدوام» بأن 
يقول: لا نسلم دوامه وإنما يثيت ذلك لو علم عدم تخلف العلم عن النظر الصحيح في صورة من 


قوله: وهو دائمي أو أكشري) اعتبار الأكثرية باعتبار جواز الغفلة أو النوم أو الموت على 
الناظرء فلا ينافي الكلية التي ادعيناها في إفادة النظر الصحيح كما ظن» وأما اعتبار الدوام فبالنظر 
إلى بعد النظر الصحيح الذي لا يعقبه مناف للعلم» وقي : قوله أو أكثري تنزلي آي فلا أقل منه أو 
بالنسبة إلى البليد المتناهي كما أشار إليه في شرح المطالع. 
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فيكون عاديا . (الثانى مذهب المعتزلة أنه ) أي حصول العلم بعد النظر ( بالتوليد ) 
وذلك أنهم لما أثبتوا لبعض الحوادث مؤثر | غير الله تعالى قالوا: الفعل الصادر عنه إما 
ك فی کا ای ا بر ا 
ي بلا توسط فعل آخر مڼه (یتولد منه فعل آخر هو العلم ) بالمنظور فيه وطريق الرد 
على المعتزلة› ما سياتي في إبطال قاعدة التوليد ( واعلم 1 تذ كر النظر لا يولد العلم 
عندهم» الأصحاب ابتداء انظ باکر إازاا جوف 2 المعاد لا 
إلى استلزام العلم ) بالمنظور فيه ( وأجابوا) أي المعتزلة (بانا إنما قلنا: بعدم توليد 
التذ كر لعلة فارقة ) لا توجد في ابتداء النظر (هي عدم مقدورية التذكر) فإنه يقع 
بطريق الضرورة بلا اختيار منا» فيكون من أفعاله تعالى فلو كان مولدا للعلم بالمنظور فيه 
لکان ذلك العلم أيضا من أفعاله تعالى»› ويلزم من هذا ارتفاع التكليف بالمعارف النظرية› 
الصور› ودونه خرط القتاد فلا يلزم تحقق الأ كثرية»› ولذا اکتفی فی شرح التجريد الجديد على 
الدوام» وتجويز كونه أكثرياً لا ينافي الكلية التي ادعيناها وهي أن كل نظر صحيح مادة وصورة لا 
بقه ضة الفك بد العلم مالتظرر فة 5 المراة يقد العم اا ا و 
الق بال دة المذ كور ثابت لكل نظر صحيح فتدبر فإنه قد زل فيه الأقدام. 

قوله : رأن يوجب فعل إلخ) المراد بالفعل في الموضعين الأثر لا لتأثير بدليل تمثيلهم 
للتوليد Sa N NPE GSE a‏ 
للقياس ۰ هو النظر کا 1 فرق ا باعتبار الوقوع 0 الوقتاالاول والثاني» و ومن 

قوله: (إذ لا فرق إلخ) لأن ما يعود إليه الاستلزام الصحة من حيث المادة والصورة»› وھی 
متحدة فيهما. 

قوله: (ارتفاع التكليف بالمعارف النظرية) أي المعارف التي حصلت بالنظر يسقط 


قوله: (فعل لفاعله فعلاً آخر) أراد بالفعل الأثر الحاصل من القادر أعم من أن يكون 
بواسطة أولا بها لا نفس التأثيرء» فلا يرد أن العلم ليس من مقولة الفعال وكذاالحركة. 
قوله SS E‏ هذا لا يفيد اليقين لكونه عائدا إلى القياس 
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SE NIE O‏ ه التذكر 
(بطل القياس) الفقهي الذي ذکرتموه لن العلة غير مشتر كة (وإلا) أي وإن لم يصح 
e‏ مقدوریه ك الذي هو التوليد ( والتزمنا التوليد 
لا يولد العلم التابع له» لأن ذلك إنما يكون من فعل الله تعالى» والذي يفعله العبد 
بقصده واختیاره فهو يولده» لن ذلك العلم حاصل للعبد بسبب ما هو من فعله 
التكليف بها حال تذ كر النظر لكونها ضرورية من فعل الله» كذا أفاده الشارح فى مباحث التوليد» 
فلا يكون الإيمان بها فرضا دائميا بعد حصولهاء ولأنها بعد حصولها إما ضرورية» فتكون غير 
مقدورة) وإما نظرية ولیس الموجب لها ابتداء النظر لأنه مشر وط بعدم حصول العلم» فالمو جب 
لها تذ كره والمفروض أنه فعل الله تعالى» فيكون العلم المترتب عليه فعله تعالى أيضاء فلا يكون 
مكلفاً به» وبما حررنا لك ظهر اندفاع ما قيل : من أنه إنما يلزم الارتفاع إذا كانت المعارف النظرية 
الحاصلة من التذ كر كلها غير مقدورة لناء أو غير حاصلة إلا بالتذ كر وما قیل : من انا لا نسلم 
بطلان اللازم» إذ التكليف مقيد بعدم المعرفة إذ تكليف العارف تكليف بتحصيل الحاصل . 

قوله: (بطل القياس الفقهي) فيه إشارة إلى أنه على تقدير تمامه قياس فقهي لا یفید 
اليقين . 

قوله : (لأن العلة غير مشتحر كة) لأن ابتداء النظر مقدور. 

قوله: (والذي يفعله العبد إلخ) آي التذ كر الذي يفعله العبد» فقد صرح بان التذ كر 
المقدور مولد للعلم أي لذ كره. 

قوله: (مركب الأصل) القياس المركب ما يستغني القياس فيه عن إثبات الحكم في 


قوله : (ارتفاع التكليف بالمعرف النظرية) أي لا تبقى واجبة بمعنى أن لا يكون مامورا 
بهاء فلا يرد منع بطلان اللازم بناء على أن التكليف مقيد بعدم المعرفة» إذ تكليف العارف 
تكليف بتحصيل الحاصل» وذلك لان معتی آن ا لايتجدد له الأمر» والإيجاب 
لا أن معلومه یخرج عن کونه مامورا به وعلی هذا یندفع آیضاًء ما يقال : من أن الارتفاع إإنما يلزم 
[إذا كانت المعارف النظرية كلها غير مقدورة لنا وغير حاصلة إلا بالتذكر» وأن قيد المعارف 
النظرية بالحاصلة من القذ كر يمنع بطلان اللازم فتأمل . 

قوله : (رقياس مركب) القياس المركب قياس يستغني القياس فيه عن إثبات حكم الأصل 
بموافقة الخصم له مع أن الخصم يكون مانعا لكون الحكم فيه معللا بعلة المستدل إما بمنع 
عليتها أو بمنع وجودها فيه» والأول مركب الأصل والثاني مركب الوصف والتفصيل مذ كور في 
كتب الأصول . 
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بين منع ) وجود (الجامع) في الفرع (ومنع ) وجود (الحكم) في الأصل فإنه يقول : 
عدم التوليد في التذ كر معلل عندي بعدم المقدورية» فإن صح هذالم توجد العلة في 
الفرع الذي هو ابتداء النظر» وإن لم يصح عدم المقدورية في التذ كر منعنا عدم توليده 
( وأيضأً) جواب آخر للمعتزلة عن قياس الأصحاب بالفرق قالوا: (التذ كر) إنما يكون 
( بعد حصول العلم وابتداء النظر قبله) فلا يلزم من عدم توليد التذكرء لملا يلزم 
تحصيل الحاصل عدم توليد ابتداء النظر الذي لا يلزمه هذا المحال (الثالث: مذهب 
الحكماء أنه بسبيل الأعداد فإن المبدأ) الذي تستند إليه الحوادث في عالمنا هذا 
موجب عندهم (عام الفيض ويتوقف حصول الفيض ) منه (على استعداد خاص 
يستدعيه ) أي ذلك الفيض (والاختلاف) في ا إنما هو ( بحسب اختلاف 
استعدادات ا فالنظر يعد ا إعدادا ( والنتيجة تفيض عليه ) من ذلك 
المدا ر أي و E‏ (وهاهنا مذهب آخر اختاره الإمام الرازي وهو أنه) 
يعني العلم الحاصل عقيب النظر (واجب) لازم حصوله عقيبه عقلا (غير متولد 
منه ) قيل: أخذ هذا المذهب من القاضي الباقلاني وإمام الحرمين» حيث قالا: 
باستلزام النظر للعلم على سبيل الوجوب من غير توليد ورد» بان مرادهما الوجوب 
العادي دون العقلي (أما وجوبه) عقلا (فلأنا نعلم ضرورة ) وبديهة ( أن من علم أن 
العالم متغير وكل متغير حادث ) واجتمع في ذهنه هاتان المقدمتان على هذه الهيئة 
عليّتها أو بمنع وجودها فيه» والأول مركب الأصل أي الحكم لاجتماع قياسين على ثبوته» 
والثاني مركب الوصف . 

قوله : ( والخصم فيه بين إلخ) أي الخصم في الجواب دار بين هذين الأمرين. 

قوله: (جواب اخر إلخ) في الجواب الأول منع لعلية علة المستدل أعني كونه نظرا 
صحيحا بإبداء علة أخرى أعني عدم المقدورية»› والثاني منع لعليتها استقلالا بإبدأء شرط هو لزوم 
تحصيل الحاصل» وما قيل : أن لزوم تحصيل الحاصل إنما يظهر فيما إذا غفل عن النظر دون العلم 
بالمنظور فيه» وليس بشيء لأنه على تقدير الغفلة عن المنظور فيه» اللازم تذ كر العلم لا العلم 
ولذا صرح الشارح في الإلهيات بان المراد صورة الغفلة عن النظر والعلم بالمنظور فيه أيضا. 


قوله: ثلا يلزم تحصيل الحاصل) قيل: هذا إنما يظهر فيما إذا غفل عن النظر دون العلم 
بالمنظور فيه والظاهر أن کلامهم عام بل قد صرح الشارح في و بان ار صورة الغفلة 
عن النظر والعلم بالمنظور فيه أيضاء والحق أن المنظور فيه إن كان اا مشاهدا للنفس» فخذکر 
النظر لا يفيد العلم به» ولا تذكره للزوم تحصيل الحاصل»› ران ان غاز غي اعد هى دة 
تذ كره وإن صار نسيا منسياء فهو يستلزم العلم به فتأمل 
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(امتنع أن لا يعلم أن العالم حادث ) وهذا الاستدلال جار في سائر الأشكال والأقيسة» إذا 
جميع الممكنات) والحوادث (إلى الله تعالى ابتداء) فيكون العلم عقيب النظر واقعا 
بقدرته» لا بقدرة العبد ( وهذا) المذهب (لا يصح مع القول باستناد الجميع إلى الله ) 
ابتداء ( وکونه قادراً مختاراً وإنه ) ومع القول بأنه ( لا يجب على الله شيء إذ لا وجوب 
قوله: (فإن المبدأ الذي إلخ) وهو العقلل الفعال أو الواجب تعالى بتوسط سلسلة العقول . 
قوله: (امتنع أن لا يعلم إلخ) ضرورة اندراج الأصغر في الأوسط والأوسط في الأ كبر. 
قوله: (وهذا الاستدلال إلخ) فلا يرد أن الاستدلال المذ كور إنما يجري فى االشكل الأول 


قوله: (واقعاً بقدرته) ابتداء لا تولدا من شيء. 

قوله: رلا بقدرة العبد) لا ابتداء ولا بواسطة النظر الصادر منهء فلا يكون النظر مولدا له 
فتدبر فإنه قد زل فيه أقدام . 

قوله: (لا يصح مع القول إلخ) لان القول بالاستناد ابتداء ينفي لزوم العلم من النظر بان 
يكون علة موجبة له» فيكون اللزوم بينهما لزوم المعلول للعلة» والقول بكونه تعالى مختارا آي 
يصح منه الفعل والترك بالدسبة إلى كل مقدور ينفي لزوم العلم للنظرء بان يكونا معلولي علة 
موجبة لارتباط أحدهما بالأاخر» بحيث يمتنع التخلف» فلا لزوم من النظر ولا للنظر فانتفى اللزوم 
بينهما» وبما ذكرنا اندفع الجواب الذي ذكر في شرح المقاصد من أن وجوب الأثر كالعلم مثلا 
بمعنى امتناع انفكاكه عن اثر آخر» كالنظر لا ينافي كونه أثر المختار جائز الفعل والترك بان لا 
يخلقه ولا ملزومه لا بان يخلق الملزوي ولا بخلقه كسائر اللوازم إنما المنافي له امتناع انفکاکه 
عن المؤثر بان لا یتمکن من ت رکه أصلا. 

قوله: (بانه لا یجب على الله شيء) لا من ذاته ولا من غيره» وهذا حکم لازم للمختار 
بالمعنى المطلح المذكورء ولذا فرعه الشارح فيما سبق على كونه مختارأ» ذكره ليظهر أن منافاة 


قوله : (إذا اعتبرت مأخوذة مع ما يحتاج إليه من بياناتها) فيه إيهام إلى دفع الاعتراض على 
عكس تعريف الدليل بما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر» بما عدا الشكل الأول فتأمل . 

قوله : (رفيكون العلم عقيب النظر واقعاً بقدرته لا بقدرة العبد إلخ) هذا يدل على أن مراد 
الإمام نفي التوليد من فعل العبد» لا نفي التوليد من النظر من حيث هو»ء لأن عدم وقوع العلم 
بقدرة العبد لا ينافي تولده من النظر الذي هو فعل الله تعالى عنده أيضاء فلو قال الشارح: في 
تحرير مذهب الإمام غير متولد من فعل العبد وقال: ها هنا فيكون النظر وكذا العلم الحاصل 

قوله : (إذ لا وجوب عن اللّه تعالی ولا علیه) لیس تعلیلاً لکونه تعالی قادرا مختاراء وإنه لا 
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عن الله ) كما تزعمه الحكماء القائلون بأنه موجب لا مختار (ولا) وجوب (عليه) 
أيضاً كما تزعمه المعتزلة» وإنما يصح إذا حذف قيد الابتداء في استناد الأشياء إلى اله 
سبحانه» وجوز آن یکون لبعض آثاره مدخل في بعض بحیث یمتنع تخلفه عنه عقلا 
کن را ملا عن خض ون کان الكل واقعاً بقدرته كما تقول المعتزلة في 
أفعال العباد الصادرة عنهم بقدرتهم» ووجوب بعض الأفعال عن بعض لا ينافي قدرة 
كونه مختاراً لوجوب العلم بعد النظر بمعنى اللزوم العقلي لمنافاته للازمه , 

قوله : (إذ لا وجوب إلخ) استدلال على انتفاء الوجوب عليه مطلقا بانتفاء فردية المنحصر 
فيهماء فلا مصادرة ولیس دلیلا لقوله : لا يصح مع القول إلخ أما أولاً فلأنه بعد ملاحظة الاستناد 
ابتداء» وکونه مختارأ لا يحتاج الحكم بعدم صحة المذهب المذ كور إلى دليل»› وما ثانياً فلانه لا 

ينفي الوجوب من النظر وإنما ينفي الوجوب له كما عرفت فلا يتم التقريب . 

قوله: : كما تزعمه المعتزلة) بناء على القول بالحسن والقبح العقليين . 

قوله: (وإنما يصح إلخ) حصر الصحة على حذف قید الابتداءء إذ کونه تعالی فاعلا 
مختاراً بالمعنى المذكور مما اتفق عليه أهل السنة بخلاف الاستنادء ابتداء فإنه قول بعض 
الأشعرية على ما صرح به في شرح المقاصد . 

قوله : ( لبعض آثاره مدخل ) أي في التأثير بان يكون علة موجبة له. 

قوله: (ووجوب إلخ) يعني أنه قادر مختار فيه بواسطة ما يوجبه ان ك کن ارا 


ابتداأء 2 


س 
القول بانه تعالى قادر مختار» وإنه لا يجب عليه شيء والتقريب ظاهر»ء فون هذا المذهب يشتمل 
على القول بالوجوب فإما عنه وإما عليه . 

قوله: (وإنما يصح إذا حذف قيد الابتدا إنما اختار في صحة المذهب المذكور حذف 
قيد a a a‏ القيدين الباقيين» مع أنه E‏ أنه لا 
يصح مع القول بالأمور الثلاثة بناء على أن القول باستناد الجميع إليه تعالى ابتداء المعنى المراد 
ها هناء يستلزم القول بانه قادر مختار كما سيشير إليه الشارح في بحث القدم» وكذا يستلزم 
سلب الوجوب عليه تعالى لأن هذا الوجوب متفرع على قاعدة التحسين والتقبيح» وهذه القاعدة 
تفضى إلى القول باستناد بعض الأشياء إليه تعالى بواسطة بعض كالثواب بواسطة الطاعة» فحذف 
كل من القيدين الأخيرين» يستلزم حذف قيد الابتداء ومما ينبغي أن يعلم أنه أراد ها هنا 
بالاستناد ابتداء کما دل عليه سياق کلامه» ن لا یکون لبعض آثاره مد خل في بعض بحیث یمتنع 
تخلفه عنه عقلاً كما هو مذهب الشيخ»› وغیره من أهل السنة» لا أن يکون تعالى هو الموجد 
ابتداء أي من غير واسطة إيجاد شيء آخرء بان يكون الله تعالى ا لشيء وذلك الشيء e‏ 
أن كن لمال وججها لذلك الآخر» يتوسط الشيء الأول كما ذهب إليه الفلاسفة فعلى 
هذا يندفع انشا اعتراض بعض الأفاضل»› بان ما ذكر من المذهب يصح» وإن لم يحذف قيد 
الابتداء بناء على أن معنى الاستناد ابتداء هو المعنى الأ خير فلا ينافي القول بالتوليد. 
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المختار على ذلك الفعل الواجب» إذ يمكنه أن يفعله بإيجاد ما ما يوجبه وأن يتركه 
بأن لا يوجد ذلك الموجب» لكن لا يكون تأثير القدرة فيه ابتداء كما هو مذهب 
الأشعري» وحينغذ يقال : النظر صادر بإيجاد الله تعالى» وموجب للعلم بالمنظور فيه 
[المقصد الخامس : شرط النظر ] 

(شرط النظر إما مطلقا) سواء كان صحيحاً أو فاسدأ (فبعد الحياة أمرأن الأول 
وجودي وهو ( وجود العقل ) الذي هو مناط التكليف ( وسياتي تفسیره»› الثاني ) 
عدمي وهو (عدم ضده) آي ضد النظر وهو ینافيه (فمنه) ما هو (عام) یضاد 
النظر لاستلزامه الإدراك (ومنه) ما هو ( خاص ) يضاد النظر بخصوصه (وهو العلم 
بالمطلوب) من حیث هو مطلوب وأما العلم به من وجه» فلا بد منه لیمکن طلبه 

قوله: ( شرط النظر) أي في إفادته العلم بالمطلوب» فلا يرد على الحصر شروط تحققها 
كالمعلومات والمطلوب والمحل والعقل والزمان والمكان» وبما حررنا اندفع الشكوك التي أوردها 
بعض الناظرين على قوله وهو العلم بالمطلوب من حيث هو مطلوب» وأما العلم بوجه آخرء» فلا بد 


قوله : رشرط النظر إما مطلقا فبعد الحياة أمران) أراد شرط النظر من حيث إنه نظر لا من 
حيث إنه حركة في الكيف» فإنه يحتاج من الحيثية الأخيرة إلى المتحرك وما فيه الحركة ونحو 
ذلك» ولذلك لم يتعرض للمقدمات والعالم المحل. 

فوله: (وهو العلم بالمطلوب من حيث هو مطلوب) قيل عليه : النظر غير مشروط بطلب 
مطلوب معين» فيمكن أن ينظر في مقدمات حاصلة عنده لتحصيل مطلوب ما غاية الأمر اَن 
المطلوب لكونه عاصلا لا سل تاتا والجواب إن مطلوباً معينا ذا کان حاصلا لم يكن النظر 
لتحصیله» » ولا لتحصيل مطلق موجود في ضمنه فإن كلا مهما تحصيل الحاصل بل لمطلوب 
آخر» فالمطلوب من حيث هو مطلوب غير معلوم وهو المطلوب» وبالجملة الكلام في النظر 
المتعارف المشتمل على حركتين ولا يتأتى فيه ما ذكر. 

قوله: (وأما العلم به بوجه آخر إلخ) قيل: يرد عليه أن الغافل عن المطلوب ريما تصرف 
في مقدمات حاصلة عنده أو ملقاة إليه» ورتبها فأدته إلى المطلوب»› وأنت خبير بان هذا لا يتاتى 
على رآي من يوجب في الفعل الاختياري تصور فائدة» فإن النظر فعل اختياري لا بد لفاعله من 
تصور وصول إلى علم» فقد تحقق علم المطلوب بوجه» فإن قلت : لا يتعين ذلك قلت الكلام في 
النظر المتعارف . 
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۶ 

صاحب الثاني فلأنه جازم بكونه عالماء وذلك يمنعه من الإقدام على النظرء إما لأنه 
صارف عنه كالامتلاء عن الأ كل»› وإما لأنه مناف للشك الذي هو شرط النظر عند آبي 
هاشم رو :) إن کان العلم Sak‏ مضاداً للنظر منافياً له (فماذا : تقول : 
فيمن يعلم شیا بدلیل ثم ینظر فيه ثانیاً ویطلب دلیلا آخر) إذ يلزم حينغذ اجتماع 
المتنافيين ( قلت : النظر هاهنا فى وجه دلالة الدليل الثانى ) يعنى أن المقصود بالنظر 
هنا ليس هو العلم بالمنظور فيه الذي هو النتيجة بل العلم بوجه دلالة الدليل الثاني عليه 
(وهو) أي هذا الوجه (غیر معلوم) فلا یلزم هاهنا طلب الحاصل بخلاف ما إذا قصد به 
العلم بالمنظور فيه الذي هو النتيجة» فإنه يستلزم طلبه مع کونه حاصلاا والفائدة فى 
طلب العلم بو جه الدلالة في الدليل الثانى زيادة الاطمعنان بتعاضد الأدلةء فعدم العلم 
بالمنظور فيه شرط للنظر الذي يطلب به العلم بالمنظور فيه» وأما عدم الظن به على 
ما هو عليه أو على خلافه فليس شرطا له (وأما) الشرط (للنظر الصحيح ) على 
عند إقامة الدليل الثاني . 

قوله: (بل العلم بوجه دلالة الدليل إلخ) أي المقصود بالنظر الثاني هو العلم بالنتيجة من 
حيث دلالة الدليل الثاني عليه لا العلم بنفسها» وليس المراد أن المقصود هو العلم بوجه الدلالة 
على ما وهم حتی یرد أن الدليل إنما هو لإفادة العلم بالنتيجة› لا إفادة العلم بوجه الدلالة وإن کان 
لازما له. 

قوله: ( وهو أي هذا الوجه غير معلوم) فالمطلوب من حيث هذا الوجه لا يكون معلوماً. 

قوله: (العلم بالمنظور فيه ) أي من حيث ذاته لا من هذه الحيثية. 


قوله : (والجهل المركب به) فإن قلت : إذا جاز النظر في الدليل الثاني بمعرفة وجه دلالته 
جاز أن يطلب الجاهل ی مرکبا معرفة وجه دلالة مقدمات يقينية مخزونة عنده» فيحصل 
اليقين فما معنى اشتراط عدم الجهل المركب» قلت: الجهل المركب الذي يشترط عدمه في 
النظر هو الجهل المتعلق بما طلب بهذا النظر بالذات» ولا جهل مركباً فيما ذكر بالنسبة إلى وجه 
ا ا ورل : ويرد عليه أن الجاهل ريما تصرف في مقدمات حاصلة عنده أو 
ملقاة إليه» ورتبها غافلا عن خصوصية ما تؤدي إليه» فأدته إلى اليقين بخلاف اعتقاده» فيزول عنه 
جهله المركب» وقد تحققت اندفاعه مما سبق فليتامل . 

قوله: (بل العلم بوجه دلالة الدليل إلخ) ولا يرد أن النتيجة ليست ذلك» لان المطلوب لا 
یختص بمجردهاء بل إذا اشتمل على ما یمکن آن یکون مقصوداً کفی» فإنه کما تفاد تفاد 
لوازمهاء وقد يقال : الطلب على تقدير عدم حصول المطلوب الأول بأن يعرض شبهة فيه فتامل. 
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الخصوص ( فأمرآن الأول أن يكون) النظر ( في الدليل ) وستعرفه ( دون الشبهة) وهي 
التي تشبه الدليل وليست به (الثاني أن يكون) النظر في الدليل رمن جهة دلالته ) على 
المدلول وهي أمر ثابت للدليل» ينتقل الذهن بملاحظته من الدليل إلى المدلول» 
کارت ا الإمكان للعالم (فإن النظر في الدليل لا من جهة دلالته لا ينفع) ولا 
يوصل إلى المطلوب» لأنه بهذا الاعتبار أجنبي منقطع التعلق عنه» كما إذا نظر في 
العالم باعتبار صغره أو كبره وطوله أو قصره . 


[ والمقصد السادس : في معرفة الله تعالى ] 


النظر (في معرفة الله تعالى) أي لأجل تحصيلها (واجب إجماعاً) منا ومن 
المعتزلة وأما معرفته تعالى فواجبة إجماعا من الأمة (واختلف في طريق ثبوته) أي 
ثبوت وجوب النظر في المعرفة (فهو) يعني طريق الثبوت (عند أصحابنا السمع 
وعند المعتزلة العقل» أما أصحابنا فلهم ) في إثبات وجوب النظر المؤدي إلى المعرفة 

قوله : رفليس شرطا له) آي العلم بالمنظور فيه بل هو شرط للنظر الذي يطلب به الظن 
بالمنظور فيه على اختلاف درجاته. 

وك الأول إلح) الشرط الثاني مغن عن الأول إلا أنه حاول التفصيل فلهذاء اعتبر كل 
واحد شرطا برسه. 

قوله (واختلف في طريق ثبوته) لما لم يكن الإجماع منا ومن المعتزلة حجة على غيرناء 
والٍجماع لا بد له من مستند ذكر استدلال كل من الفريقين على المدعی» فلا يرد أنه بعد ثبوت 
الإجماع على وجوب النظر لا حاجة في ذلك إلى أن يتمسك بدليل آخر. 
© 

قوله: رفليس شرطا له) هذا إذا کان المطلوب العلم» وأما إذا كان المطلوب الظن على ما 
هو عليه فعدم الظن على ما هو عليه شرط»› وبالجملة درجات الظنون متفاوتة والشرط أن لا يكون 
ما في درجة المطلوب» أو أقوى منه حاصلا. 

قوله: (الثاني أن يكون النظر في الدليل) قيل: اشتراط هذا الأمر الثاني يغني عن اشتراط 
الأول لاستلزامه إیاه وأعره هين . 

قوله: (واجب إجماعا منا ومن المعتزلة إلح) فإن قلت : الثمانية من المعتزلة قالوا: 
بضرورية المعارف كلها فكيف حكم بتحقق الإجماع منهم في وجوب النظر بمعرفة الله تعالى؟ 

قلت : مرادهم بالضرورية معنى الاضطرارية يعني أن المعارف ليست فعلاً اختيارياً اش لیا 
ولهذاقال : المعرفة متولدة من النظر كما سيجيء في خاتمة الكتاب . 

قوله : (أما أصحابنا فلهم مسلكان) فإن قلت : : لما سلف أن النظر واجب بالإجماع منا ومن 
المعتزلة كان التمسك بهذا الإجماع کافیاً في إثيات وجوبه الشرعي› فلا حاجة إلى هذه 
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الأول الاستدلال بالظواهر) من الأيات والأحاديث الدالة على وجوب النظر 


فى المعرفة (نحو قوله تعالى: «[قل انظروا ماذا في السموات والأرض¢ [يونس 
1۰۱ وقوله تعالى : # فانظر إلى آثار رحمة الله يق يحيي الأرض بعد ا 
[الروم ٠٠:‏ ]» فقد أمر بالنظر في دليل الصانع وصفاته ( والأمر للوجوب ) كما هو الظاهر 
المتبادر منه (ولما نزل أن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات 
لأولي الألباب قال عليه الصلاة والسلام: « ويل لمن لاكها» أي مضغها ( بين لحييه) 
أي جانبي فمه (ولم يتفكر فيها) فقد اوعد بترك التفكر في دلائل المعرفة (فهو 
واجب ) إذ لا وعيد على ترك غير الواجب (وهذا) المسلك رلا يخر ج عن کونه 
ظنيا ) غير قطعي الدلالة لاحتمال الأمر غير الوجوب» وكون الخبر المنقول من قبيل 
الأحاد (و) المسلك (الثاني وهو المعتمد ) في إثبات وجوب النظر ( أن معرفة الله 
تعالى واجبة إجماعا) من المسلمين كافة» وقد يتمسك فى ذلك بقوله تعالى: 
ل[ فاعلم آنه لا إله إلا الله [محمد ]٠۹:‏ لكنه ظني لما عرفت من احتمال صيغة 
الأمر غير الوجوب» ولأن العلم قد يطلق لغة على الظن الغالب» وذلك قد يحصل 


قوله: (رفي دليل الصانع وصفاته) لتحصيل المعرفة بهما 
قوله: (رغير قطعي الدلالة) على المطلوب إما لشبهة في المتن باحتماله معنى آخر غير 
الوجوب» أو لشبهة في السند كما في خبرالأحاد. 


المقدمات ودفع الاعتراضات كما لا یخفی › اللهم إلا أن يقال الإجماع المستدل به هو اتفاق 
علماء عصره على حكم» ومجرد إجماعنا مع المعتزلة لا يكفي وفيه ما فيه تحقق الإجماع 
المذكور» بعد قول الأصحاب بذلك الوجوب فلا يجوز أن يتمسكوا لذلك القول بالإجماع 
وإلادار. 

قوله: (نحو قوله تعالى: طقل انظروا)) الآية فإن قلت: المفهوم وجوب النظر في 
مصنوعاته والفكر فيها لا في معرفة الله تعالى على ما هو المدعى» قلت : المراد من الآية إيجاب 
التفكر في المصنوعات للاستدلال بها على معرفة صانعها كما صرحوا به. 

قوله' ا و و ر ور لکان أظهر إٍذ کون خبر الواحد من 
قبيل غير قطعي الدلالة مطلقاء > إنما يتم إذا كانت الظنية و في المتن مستازما للظنية في نفس 
الدلالة وهذاغير ظاهر. 

قوله : رولأن العلم إلخ) وايضا الخطاب يخص الرسول عليه السلام ظاهراء واعلم أن الظني 
إن جاز حصوله بالتقليد كما هو الظاهر دراية فقوله: وذلك قد يحصل إلخ ظاهر» وإن لم يڪن 
الحاصل به إلا الجزم كما يشعر به تصريحهم بخروجه عن تعريف العلم الثابت لا الجزم فوجه ذلك 
القول حمل التقليد على اللغوي» وما حمل الظن على ما يقابل اليقين» فلفظ الغالب آب عنه 
كما هو الظاهر. 
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بالتقليد من غير نظر» كما ذكره الإمام الرازي (وهي لا تتم إلا بالنظر وما لا يتم 
الواجب ) المطلق إلا به (فهو واجب ) كوجوبه (وعليه إشكالات الأول ) أن وجوب 
المعرفة يتوقف على إمكانهاء وليس إمكانها باعتبار كونها ضرورية لأن الإنسان لو 
خلي ودواعي نفسه من مبد نشوه من غير نظر» لم يجد من نفسه العلم بذلك أصلاء 
والضروري لا يكون كذلك بل باعتبار كونها نظرية مستفادة من النظر فعلى هذا 
(إمكان معرفة الله تعالى إفادة النظر العلم مطلقا) أي في الجملة (وفي الإلهيات) 

قوله: رقد يحصل بالتقليد) كما يحصل بالدليل الظني› وما قالوا: من أن التقليد خارج 
عن العلم بقيد الثبات» فالمراد به التقليد الجازم بقرينة خروج الظن من أي طريق كان بقيد 
ا ۶ ۶ 

قوله : ر كوجوبه) أي إن عينا فعيناً وإن كفاية فكفاية . 

قوله: (فيتوقف على إمكانها) إذ لا تكليف بالممتنع. 

قوله: (وليس إمكانها إلخ) يريد أنها لو كانت ممكنة فالإمكان لكونه نسبة بين الشيء 
ووجوده يكون بالنسبة إلى كونهاء وحصولها في الذهن» وليس بالنسبة إلى كونه بطريق الضرورة» 
لأن الإنسان لو خلي من النظر لا يجد من نفسه بعد الالتفات العلم بذلك» آي بكونها ضرورية أي 
حاصلة في الذهن بدون نظرء والضروري لا يكون كذلك أي لا يجد الإنسان من نفسه العلم به 
بعد الالتفات» وإلا لجاز أن يكون لنا علوم ضرورية لا نعلمهاء وبما حررنا ظهر أن الاعتراض على 
ما ذكره الشارح» بان الشرطية ليست ببديهية ولا مبرهن عليها فيرد المنع عليه» بأنا لم نجد من 
أنفسنا ذلك لکن لم لا يجوز أن يوجد شخص من الأشخاص يجده ليس بشيء منشؤه سوء 
الفهم»› e‏ إمكانها باعتبار كونها ضرورية من أنه لو كان كذلك لما صح 
قوله وهي لا تتم إلا بالنظر ولأن الضرورية تستلزم عدم المقدورية» وغير المقدور لا يكلف به 
a‏ إمكان المعرفة في نفس الأمر ليتفرع عليه عدم وجوبه في 
و اا ا ا 

قوله: ( بل باعتبارإلخ) أي بل بكون إمكانها باعتبار كونها مستفادة من النظر. 


قوله: (روليس إمكانها باعتبار كونها ضرورية) وإلا لما صح قوله: وهي لا تتم إلا بالنظر 
ولأن الضرورية تستلزم عدم المقدورية› وغير المقدور لا يكلف به بالفعل إجماعاء وإن جاز عندنا 
إلخ» فقد يعترض عليه بان الشرطية ليست ببديهية» ولا مبرهناً عليها فيرد عليه المنع بانا وإن لم 
نجد من انفسنا ذلك» لكن لم لا يجوز أن يوجد شخص من الأشخاص يجده» فإن قلت : لو کان 
NT‏ : الضروري قد يتوقف على شيء لا يحصل للبعض وإن جار 
حصوله.. 
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خاصة ( وفيها بلا معلم» وقد مر الإشكال عليه) أي على كل واحد منها في تقرير 
اهب ال رال ن اح ر ف وده اا رانا ع ان 
عن ذلك الإشكال (الثاني) إنا وإن سلمنا ہکان معرفته تعالی لکن لا نسلم إمكان 
وجوبها شرعأء لأن وجوبها كذلك إنما يكون بإيجاب الله تعالى وأمره» وهو غير 
ممكن إذ (إيجاب المعرفة إما للعارف) به تعالى (وهو تحصيل الحاصل) أي 
تكليف بتحصيله» وذلك ممتنع ( أو لغيره وهو تكليف الغافل) فإن من لا يعرفه 
تعالی کیف يعلم تکليفه إياه وهو أيضا باطل (قلنا) المقدمة (الثانية ) القائلة لأن 
تكليف غير العارف باطلء لكونه غافل (ممنوعة إذ شرط التكليف فهمه) وتصوره 
( لا العلم ) والتصديق (به كمامر) من أن الغافل من لا يفهم الخطاب أو لم يقل له 
إنك مكلف لا من يعلم أنه مكلف (الثالث ) سلمنا إمكان وجوب المعرفة شرعا لكن 
لا نسلم وقوعه (قولكم: أجمعت الأمة على ذلك قلنا: لا يمكن الإجماع) منهم 
على وجوبها (عادة كعلى ) أي كالإجماع منهم على (أكل طعام) واحد (و) على 
( كلمة) واحدة (في آن) واحد (قلنا يبجوز) يجوز الإجماع متهم (فيما يوجد) فيه 
(أمر جامع) لهم (عليه) كوجوب المعرفة مثلاء ثم بين الجامع بقوله (من توفر 
الدواعي ) إلى انقياد الشريعة ومعرفة أحكامها (وقيام الدليل) الظاهر على ذلك 
المجمع عليه ( وما ذكرتم ) من الإجماع على طعام واحد أو كلمة واحدة (لا جامع) 
لهم عليه ( بل شهواتهم بحسب أمزجتهم» وحالاتهم متخالفة داعية إلى عدم الاتةاق 
فيه (الرابع: الإجماع إن ثبت ) في نفسه (امتنع نقله ) إلينا فلا يصح أن يتمسك به» 


قوله: (وفيها بلا معلم) لان الكلام على تقدير كون إمكانها باعتبار استفادتها من النظر 
استقلالاً» كيلا يكون التكليف بالمعرفة : تکلیفاء ہما لا یطاق وإِذا کان إمکانها باعتبار استفاد تھا 
من النظر بمعونة التعليم يكون حصولها موقوفاً على فعل الغيرء فلا يكون اختيارياً. 

قوله: (إذ شرط إلخ) فإن أريد بالغافل من لا يفهم الخطاب» ولا يتصوره فلا نسلم قوله 
إنه تکلیف للغافل ون أرید به من لا يصدقه» فلا نسلم قوله وإنه باطل . 


قوله: (وفيها بلا معلم) فيه تأمل لجواز المعرفة بإفادة النظر المجامع للتعليم» فتفرع 
إمکانها على إفادة النظر العلم في الإلهيات بلا معلم ممنوع» لا يقال: المدعى أن المعرفة بلا 
معلم واجب» فحينئذ يظهر الترقف لأنا نقول سياق الكلام يابا انا ولا فلأنه ادعي الإجماع على 
هذا a‏ ومن a‏ المقلد لا يقول بالوجوب بدون التعليم»ء إذ عدم إيجاب التعليم 
لجر إيجاباً لعدمهء وما ثانياً فلأن قوله في جواب الإشكال السابع» قلنا: كل ذلك يحتاج إلى 
معرفة النظر يدل على أن المدعى وجوب المعرفة بالتعليم او بدونه 
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الكفار أسيرا (و) جواز (کذبه) فی قوله: إن الحكم عندي کذا بناء على احترازه من 
المخالفة المفضية إلى المفسدة» ولا شك أن المعتبر اعتقاده لا مجرد قول يفوه به 
(و) جواز (رجوعه) عن حكم أفتي به لتغير اجتهاده ( قبل فتوى الأخر) بفتح الخاء 
وكسرها وأيضا نقل الإجماع بطريق التواتر ممتنع عادة وبطريق الاحاد لا يفيد فى 
القطعيات (قلنا) ما ذكرتموه (منقوض بما علم الإجماع عليه ) بطريق التواتر 
الدليل القاطع على الظنى الخامس» وإن سلم نقله) بعد تسليم إمکانه وإمكان نقله 
(فليس بحجة لجواز الخطاً على كل ) أي كل واحد من المجتهدين (فكذا) يجوز الخطاً 
(على الكل) من حيث هو كل فلا يكون قولهم حجة قطعية رولأن انضمام الخطأً) 

قوله: (امتنع نقله إلخ) لعدم العلم للناقل بثبوته. 

قوله : (وجواز کذبه) لعدم عصمته وإذا جاز کذبه لم يحصل للناقل العلم بصدقه) ون 
صدق فيما قال فلا يحصل العلم بشبوت الإجماع وإن كان ثابتاً. 

قوله: (وجواز رجوعه إلخ) يعني لا يمکن سماع أقوال المجتهدين وإن صدقوا في زمان 
واحد» بل في زمان متطاول فربما يتغير اجتهاد بعض»› فرجع عن ذلك الرأي قبل قول الاخر وإذا 
جاز الرجوع لم يحصل العلم بثبوت الإجماع للناقل» وإن كان ثابتا لعدم الرجوع فتدبر فإنه 

قوله: (قلنا ما ذكرتموه إلخ) يعني أن ما ذكرتم تشكيك في مقابلة الضرورةء فإنا نعلم 
قطعا من الصحابة والتابعين الإجماع في مسائل كثيرة› وما ذلك إلا بثبوته وبنقله إلينا فانتقض 
الدليلان باستلزامهما المحال. 
يعتبر فيه الهيئة الاجتماعية. 

قوله: رولأن انضمام الخطاً إلخ) مبنى هذا انضمام الصواب إلى الصواب»› كما يرحج 


قوله : (وجواز كذبه) جواز الكذب وكذا جواز الرجوع إلخ معتبر بالنسبة إلى الناقل» أي 
معتبر ثبوته عنده ثم جواز الرجوع مثلا غير جواز الرجوع بالفعل» فلا ينافي المفروض أعني ثبوت 

قوله : (منقوض بما علم إلخ) هذا جواب عن رد الإمكان أيضاء ثم إنه جواب تحقيقي لا 
إلزامي فلا يرد أن يقال : صورة النقض غير مسلم عند المانع كما ظن. 

قوله: (ولأن انضمام الخطأً) أكثر النسخ بالواو فالفرق بينه وبين التعليل الأول أعني قوله 
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رقلا الإجماع حجة قطمية (معاوم بالضرورة م o‏ اکا 
( فان کل واحد من الإنسان تسعه هذه الدار» ولا نسح كلهم وأما احتمال انضمام 
الخطا إلى الخطا حتى يعم الكل فمدفوع بما علم من الدين ضرورة» وبما ثبت بالأدلة 
من عصمة الأمة (السادس منع) وقوع (الإجماع عليه) على وجوب المعرفة (بل 
الإجماع) واقع رعلى خلافه) وذلك (لتقرير النبي ُء والصحابة وأهل سائر 
الأعصار) إلى عصرنا هذا (العوام ) على إيمانهم ( وهم الأكثرون) في كل عصر ( مع 
عدم الاستفسار عن الدلائل) الدالة على الصانع وصفاته (بل مع العلم بأنهم لا 
يعلمون أنهم يعلمون الأدلة إجمالاً كما قال الأعرابي : البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام 
على e‏ أفسماء ذات راج وأرض ذات e‏ وبحر ذات ل تذل ا 
الصواب کذلك انضمام الخطاً إلى الخطاً يرجح الخطاًء فلا يوجب الإجماع الصواب وليس فيه 

قوله ريل الإجماع على خلافه» لما كان منه وقوع الإجماع على وجوب المعرفة مكابرة إذ 
الأمة كلهم قرنا بعد قرن متفقون على ذلك حتى قال في شرح المقاصد أن الإجماع متواتر إذ بلغ 
ناقلوه في الكثرة حدأ يمتنع تواطؤهم على الكذب» ولذا لم يتعرض المصنف لجوابه أضرب إلى 
معارضة الإجماع المذ كور بالإجماع على خلافه. 

قوله : (قلنا إلخ) جواب بطريق المنع لقوله بل مع العلم بأنهم كانوا لا يعلمون بها مطلقاء 
i‏ بجواز علمهم بها إ إجمالاً وقول الأعرابي تصوير للعلم الإجمالي فتدبر فانه قد زل فيه 
أقدام . 


لجواز إل أن الاول عبني على عدم اختلاف حكم الكل المجموعي» وكل واحد مطلقأء والثاني 
غلل خدمة تى فاه اة التخصرفة راا جد فى ل كل إنان عة هة الذاره وا 

قوله : (يعلمون الأدلة إجمالاً) والمعرفة الإجمالية للدلائل في حكم النظر» فصح وجوب 
اظ 
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بضر) فإن المعرفة الواجبة أعم من الإجمالية التى لا يقتدر معها على التحريرء 
والتقرير ودفع الشبه»ء والشكوك والتفصيلية التي يقتدر معها على ذلك (أو ندعي أنه ) 
اي العرفان التفصيلى واجب لكنه (فرض كفاية فإن الوجوب) الذي ادعیناه ( اعم من 
ذلك ) أي من فرض الكفاية» وفرض العين أيضاء والحاصل أن المعرفة على وجهين 
وهو حاصل لعلماء الأعصار (السابع) سلمنا انعقاد الإجماع على وجوب المعرفة 
لكن (لا نسلم أنها لا تتم إلا بالنظر) كما ادعيتم (بل قد يحصل) المعرفة 
( بالإلهام ) والتوجه التام كما قال به حكماء الهند : فإنهم إذا أرادوا حصول شىء من 
المعرفة وغيرهاء صرفوا هممهم إليه وسلطوا أذهانهم عليه» وانقطعوا عما يعوقهم عنه 
بالكلية› حتی يحصل لهم مطلوبهم ( أو التعليم ) کما تقول به الملاحدة (أو 
التصفية) كما تقول به الصوفية» فإنهم قالوا: رياضة النفس بالمجاهدات وتجريدها 


قوله: (ذات أبراج) جمع القلة استعاره للكثرة لمزاوجة قوله: فجاج والفجاج جمع فج» 
وهو الطريق الواسع . 

قوله: (أو ندعي) بصيغة المتكلم عطف على قلنا. 

قوله: (والحاصل) أي حاصل الكلام في هذا المقام» وهو مبنى الجوابين المذ كورين› 
وليس هذا حاصل الجواب كما لا يخفى . 

قوله: (والتوجه التام ) أشار بالعطف إلى أن المراد بالإلهام الإلهام الذي يحصل بعد التوجه 
التام» كما يقوله البراهمة : لا مطلق الإلهام» إذ المقصود بيان الطرق المحققة التي يدعي صاحبها 
حصول المعرفة بهاء والإلهام المطلق ليس كذلك لا الطرق المحتملةء فإنها كثيرة كالحدس 
وخلفها ضرورة. 


قوله : ( كما قال الأعرابي إلخ) قول الأعرابي : إمارة على أنهم يعلمون الأدلة إجمالاً لا دليلا 
يوجب الجزم» فمنع المكابرة باق بعد نعم قوله : في السؤال بل مع العلم بأنهم لا يعلمونها قطعاً 
في محل المنع أيضاء فتامل . 

قوله : (أو التصفية إلخ) سياق كلامه يدل على أن المراد بالتصفية هو التصفية المصطلح 
عليهاء وهي التي تكون على قانون الإسلام بالمواظبة على الذ كر» والطاعة وبهذا يظهر الفرق بينه 
وبين التوجه التام الذي ينسب إلى حكماء الهند» على أن توجههم نحو مطلوبهم» كيف كان 
وتوجه أرباب التصفية إلى جناب ذي الجلال؟ كما دل عليه تقريره» واعلم أن الصوفية يجمعون 
على أن التصفية لا تفيد إلا بعد طمانينة النفس في المعرفة» سواء حصلت من يقين أو تقليد› 
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الخلوة والمواظبة على الذكرء والطاعة تفيد العقائد الحقة التى لا تحوم حولها شائبة 
ريبة» وأما أصحاب النظر» فيعرض لهم في عقائدهم الشكوك والشبهات الناشعة من 
أدلة الخصم (قلنا: كل ذلك يحتاج إلى معونة النظر) فإن القائل: بالتعليم لا ينكر 
النظر» بل يقول هو وحده لا يفيد المعرفة» بل يحتاج في إفادتها إلى قول الإما 
ويشبه النظر بالبصيرة بالنظر بالبصر»ء وقول الإمام بضوء الشمس»› فكما أنه لا يتم 
الإبصار إلابهماء كذلك لا تحصل المعرفة إلا بمجموعهما والإلهام على تقدير ثبوته لا 
يأمن صاحبه» اناو اله کون ق أو من غیره فیکون باطلاء إلا بعد النظر وإن لم 
يقدر على تقريره وتحريره» وكذا الحال في التصفية ألا ترى أن رياضة المبطلين من 
اليهود والنصارى تؤديهم إلى عقائد باطلة» فلا بد من الاستعانة بالنظر (أو) قلنا 
(المراد) أنه ( لا مقدور لنا) من طرق المعرفة ( إلا بالنظر) فإن التعليم والإلهام من فعل 

قوله : (صرفوا إلخ) فالتوجه المذ كور عبارة عن صرف الهمة إلى ما يقصد حصوله بحيث 
يشغله عن كل ما سواه سواء حصل ذلك التوجه بالرياضة أو بدونهاء فهو غير التصفية . 

قوله: (قلنا إلخ) يعني أن المستثنى منه المقدر في قولناء وهي لا تتم إلا بالنظر بسبب 
مستقل بقرينة ان النظر سبب مستقل» فلا يرد النقض بما ذكرتم لاحتياجها إلى النظر» فما قيل: 
أن بينه وبين ما مر في الإشكال المذ كور من قوله» وبلا معلم تدافعا وهو محض . 

قوله: (وكذا الحال في التصفية إلخ) لم يلتفت إلى ما في شرح المقاصد من أن التصفية لا 
عبرة بها إلا بعد طمانينة النفس في المعرفة» وذلك بالنظر لأنه ذكر الإمام في الإحياء أن السالك 
يكفيه في السلوك التقليد في العقائد» والظن الراجح بها ثم بعد السلوك والتصفية يحصل له 
العلم اليقيني بها. 


قوله: (أو المراد إلخ) يعني أن المستثنى منه المقدر بسبب مقدور» والأمور المذ كورة 


وهذا معنى قولهم لا مطمع في الوصول» إلا بعد أحكام الظاهر فعلى هذا يظهر اندفاع تجويز 
حصول المعرفة بالتصفية للدور الظأهر» إذا المعرفة المدعى وجوبها بالإجماع ليس بمعنى اليقين 
لجواز العقليد عند البعض فتدبر. 

قوله : (إلى معونة النظر فإن القائل بالتعليم إلخ) قد أشرنا في الإشكال الأول إلى ما في هذا 
الجواب وما ذكره هناك من التدافع . 

قوله: (والإلهام على تقدير ثبوته لا يأمن صاحبه إلخ) قيل عليه: قد سبق أن الفرق بين 
العلم والجهل قد يعلم بالبديهاء فلم لا يجوز أن يعرف التوجه بالبديهة بعد رعاية شرائط كمال 
الفوجه» أن الحاضل غلم فائتض نن الله تعالى الا نجهل وها الإغتراض برد على قولة أيضا فلا يد 
من الاستعانة بالنظرء إذ يجوز أن يعلم حقية الحاصل بالتصفية المقرونة بشرائط كمالها بداهة أو 
حدسا فليتأمل . 
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الغير» فليس شيء منهما مقدورأ لناء وأما التصفية كما هو حقها فتحتاج إلى 
مجاهدات شاقة ومخاطرات كثيرة» قلما يفي بها المزاج فهي في حكم ما لا يكون 
مقدورا (أو) قلنا (نخصه) أي وجوب النظر ‏ في المعرفة (بمن لا طريق له) إليها (إلا 
و 0 وک ب ھور ای ادس عت الله ی 
من الطرق النادرة التي توصل إلى معرفته (لم يجب ) النظر ( عليه . الثامن ) سلمنا أن 
المعرفة لا تحصل إلا بالنظر لكن لا يلزم من هذا وجوب النظر إذ (الدليل ) الذي 
بنيتموه عليه ( منقوض بعدم المعرفة وبالشك ) فإن تحصيل المعرفة كما يتوقف على 
النظر يتوقف أيضأ على عدمهاء لامتناع تحصيل الحاصل وكذلك يتوقف على الشك 
عند بعضهم» مع أنه ليس يلزم من وجوب تحصيل المعرفة» وجوب عدم المعرفة لا 
وجوب الشك اتفاقا (قلنا: الكلام فيما يكون الوجوب مطلقا والمقدمة) يعني ما لا 
يتم الواجب إلا به (مقدورة والوجوب هاهنا) أي وجوب المعرفة (مقيد بعدم 
غير مقدورة» وإن كان التوجه الموصل إلى الإلهام» والطلب التام الموصل إلى التعليم مقدورين لنا 
لابرد اقفن بها 

قوله : (أو قلنا نخصه إلخ) يعني أن المراد أنها لا تتم إلا بالنظر لمن لا طريق له غيره» بناء 
على أن المدعى خاص وهو وجوب النظر لمن لا طريق له سواه. 

فولة: از مقرض إل يبي ان اليل الجد كرر بعينه جار في حدم المعرفة ا والشك فع 
تخلف الحكم عنه أعني واجوبهماء: بان تقول: معرفة الله واجية إجماع وهي لا تتم إلا بعدم 
المعرفة والشك وما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب . 

قوله : (اتفاقا) متعلق بقوله: ليس يلزم أي عدم وجوب عدم المعرفة» وعدم وجوب الشك 
من وجوب تحصيل المعرفة» متفق عليه فلا ينافي ما سيجيء من أن الشك واجب عند أبي 
هاشم . 


قوله: رفإن التعليم والإلهام من فعل الغير) فإن قلت : طريق حكماء الهند التوجه التام 
المقدور مع آمور مقدورة كما سبق» وطريق التعليم الطلب والجد ألا ترى أن من طلب وجد وجد 
فبين الطريقين والإلهام» والتعليم لزوم عادي كما هو مذهب الأشعري في النظر» وهذا القدر 
يكفي في ثبوت التكليف قلت: أما التوجه التام المستتبع لاإلهام» فإن لزم قرانه للمجاهدات 
الشاقة والمخاطرات الكثيرة كالتصفية» فهو في حكم ما لا يكون مقدورا كما صرح به» وإن لم 
يلزم فحصول مرادهم لخاصية في نفوسهم الخاصة» كما صرح به بعضهم› ولا قدرة عليها حينعذ 
وأما التعليم فالقائلون به أعني الملاحدة يدعون انحصاره في جماعة مخصوصة فأمره حينغذ في 
غاية الإشكال. 

قوله: رولا وجوب الشك اتفاقاً) سيجيء أن أبا هاشم يقول : بوجوب الشك وبلزومه فيما 
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المعرفة ) عند الكل فإن العارف لا يجب عليه تحصيل المعرفة ( أو الشك) عند من 
یقول: بان تحصیل المة ار بجي أن كرد مار ل و كان وجب 
الواجب E‏ بوجود مقدمته و وجوبها كوجوب الزكاة والحج» إذ ليس 
تحصيل النصاب والاستطاعة واا وأيضا یمکن أن يناقش في مققدورية عدم المعرفة 
والشك» فإن قلت : إذا كان وجوب المعرفة ا بما ذکرتم لم تكن المعرفة من 
قبيل الواجب المطلق» فلا يلزم وجوب مقدمتها قلت : وجوبها مطلق بالقياس إلى 
النظر وإن كان مقيدا بالقياس إلى ما ذكرناء فإن الإطلاق والتقييد مما يختلف 
بالإضافة» ألا ترى أن وجوب الصلاة مقيد بوجود العقل وإن لم يكن مقيدا بوجود 
الطهارة ومن ثمة عرف الواجب المطلق بما لا يتوقف وجوبه على مقدمة» وجوده من 
حيث هو كذلك (التاسع لا نسلم أن ما لا يتم الواجب ) المطلق (إلا به فهو واجب) 
شرعا لأن الوجوب الشرعي إما خطاب الله أو مترتب عليه» ويجوز أن يتعلق خطابه 
بشىء ولا يتعلق بما يتوقف عليه ذلك الشىء (قلنا: المعرفة غير مقدورة بالذات) أي لا 
سکن ان لن م ایرد اء رل ی دور اچاب الي الان اه 

قوله : (وأيضا يمكن إلخ) فإنهما غير مقدورين ابتداء وإن كانا مقدورين بقاء. 

قوله: رومن ثمة عرف إلخ) حيث اعتبر فيه قيد الحيثية المشعرة بجواز عدم كونه واجبا 
مطلقا من حيثية أخرى . 

قوله: (واجب شرعا) ون کان واجبا عقلا بمعنی أنه لا بد منه في حصول الواجب . 

قوله: (إما خطاب اللّه) المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير» وهذا عند 
الأصوليين بناء على أن الوجوب نفس الإيجاب الذي هو الأمر والفرق بينهما بالاعتبار. 

قوله: (أو مترتب عليه ) أي عند الفقهاء فإنهم قالوا: الحكم ما ثبت بالخطاب لا نفسه. 

قوله: (قلنا المعرفة إلخ) خلاصة الجواب تخصيص ما لا يتم بالسبب المستلزم» والواجب 
المطلق بما لا يكون مقدورا بذاته» وحينغذ يكون إيجابه الظاهر إيجابا لذلك السبب حقيقة لعدم 
مقدوريته إلا من جهة ذلك السبب . [ 

قوله: (رأي لا يكون إلخ) لعدم كونه فعلا بل كيفية. 

قوله : ( بإيجاب السبب) الصواب بمباشرة السبب . 


ذکر فکیف ید عی الاتفاق ؟ اللهم: إلا أن يقال : بعد تسليم أن ليس المراد اتفاق غير ابی هاشم» 
إنما قال : اتفاقا بناء على أنه مقتضى القاعدة على ما سيجيء هناك فالاتفاق الضمني متحقق. 

قلا : : (المعرفة غير مقدورة إلخ) قيل: فيه بحث لأن الواجب المطلقء ربما يکون في 
و بالتفسير المفهوم مما ذكره المصنف»› وهو أن لا يكون موقوفا على إيجاد به 
ولكن يكون له مقدمة له لا يتم إلا بها كشرطه» فلا يفيد هذا الكلام كلية تلك المقدمةء فلا 
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( فإيجابها إيجاب لسببها) المقدور الذي هو النظر وذلك ركمن يؤمر بالقتل ) الذي 
هو إزهاف الروح وهو غير مقدور له بذاته (فإنه أمر) له (بمقدوره) الذي هو السيب 
الموجب للإإازهاق ( وهو ضرب الشنبش فاا أي هو أمر بذلك المقدور ا اذ لا 
نجاف وادور رعا ونل هة ان المد إ5 كاف سي للاج ارس 
إياه بحيث يمتنع تخلفه عنه فإيجابه إيجاب المقدمة في الحقيقة؛ إذ القدرة لا تتعلق 
إلا بهاء لأن القدرة على المسبب باعتبار القدرة على السبب لا بحسب ذاته» 
فالخطاب الشرعي وإن تعلق في الظاهر بالمسبب إلا أنه يجب صرفه بالتاويل إلى 
السبب ؛ Ra N‏ فإذا كلف بالمسبب کان 
E Nk aa E lL N SS‏ 
كانت المقدمة رطا لز اج غير مستلزم إياه» كالطهارة للصلاة والمشي للحج» فان 
الواجب هاهنا تتعلق به القدرة بحسب ذاته» فلا يلزم أن يکون إيجابه إيجاباً لمقدمته 
( وقد يجاب عنه بأنه ) اي العبد (لو کان مأمورا يالشيء ) مطلقا ( دون ما يتوقف ) 

قوله : روذلك كمن يؤمر إلخ) دفع لاستبعاد أن يكون إيجابها إيجاباً لسببهاء بان ذلك واقع 
في المحاورات . 

قوله: (إذ لا تكليف إلخ) تعليل لقوله فإيجابها إيجاب لسببها. 

قوله: (وتلخيصه) التلخيص التبيين وفي هذا التلخيص تبيين للجواب المذكور»ء بإثبات 
الكلية E E a‏ اا لھ ل 
کبری» فيقال : النظر سبب مستلزم لا يتم الواجب ارا بذاته إا به» وکل ما هذا شأنه 
فهو واجب بوجوبه» وتبيين لكيفية کون إيجابه إيجابا لسببه» بأنه تعلق الخطاب ظاهرا به »› 
EE‏ بسببه» وللفرق بين السبب المستلزم والشرط وهذا التلخيص ل يدفع الرد الذي ذكره 
سابقاً من أن صرف الخطاب المتعلق بالمعرفة إلى النظر خلاف الإجماع من غير ضرورة» تدعو إليه 
لأن العلم النظري مقدور بالواسطة كما مر فما قيل أن فيه إشارة إلى أن الرد المذ كور غير مرضي 
عند الشارح ليس بشيء نعم لو قال : بدل تلخيصه تحقيقه قَية يقه لكان فيه رمز إلى ذلك . 

قوله : بحسب ذاته) إن أريد بالصلاة الأفعال من القيام والقراءة والركوع والسجود والقعدة 
فهي مقدورة بحسب ذاتهاء وإن أريد بها الهيغة المترتبة على هذه الأفعال فمقدوريتها باعتبار 
سببها المستلزم لها فحينغذ معنى قوله بحسب ذاته لا بحسب شرطه المذ كور . 


يصح أن يقع كبرى في الاستدلال» ويمكن أن يدفع بتقييد موضوع الكبرى الكلية» بان يكون 
به فهو واجب»› فالنظر واجب راعلم أن : a A‏ الد لدي ذکره عل 
جواب سابع شبه السمنية ليس بمرضي عنده. 
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ذلك الشيء ( عليه لزم تكليف المحال ) لبقاء الوجوب حال عدم الموقوف عليه» وإلا 
لم يكن وجوبا مطلقا ( وهو ضعيف إذ المحال أن يجب الشيء مع عدم المقدمة لا مع 
عدم التكليف بها) فإن عدم التكليف بها لا يستلزم عدمها كما أن التكليف بها لا 
يستلزم وجودهاء بل كل من وجودها وعدمها يجامع كلا من إيجابها وعدم إيجابهاء 
فإن قلت إذا لم تكن المقدمة واجبة جاز له تركهاء فإذا تركها فإن لم يبق وجوب 
الواجب لم يكن واجبا مطلقاء وإن بقي فقد وجب الشيء مع عدم المقدمة قلت هذا 
بعينه جاز فيما إذا تركها مع كونها واجبة والتحقيق أن المحال هو أن يكلف بالشيء مع 
التكليف بعدم مقدمته معه لا مع عدم التكليف بمقدمته» ولك أن تحمل عبارة الكتاب 
على لا بان تقول تقديرها إِذ المحال 1 يجب و جوب الشيءِ a‏ المقدمة»› 

قوله: (وإلا) أي إن لم يبق الوجوب حال عدم الموقوف عليه لم يكن الوجوب وجوبا 

قوله : (أن يجب الشيء مع عدم المقدمة) لأنه طلب لوجود الشيء حال عدمه. 
المقدمة يلزم ما اعترفت بكونه محالاء وهو وجوب الشيء مع عدم المقدمة. 

قوله: رقلت هذا بعينه إلح ) اكتفى بالنقض ولم يورد الحل لظهوره» وهو أن المحال وجود 
الشيء مع عدم مقدمته لا وجوبه معه. 

قوله : ( والتحقيق ) أي التحقيق في بيان ضعف قد يجاب . 

قوله : رهو أن يكلف بالشيء إلخ) فإنه تكليف لوجود الشيء وعدمه. 

قوله : رلا مع عدم التكليف بمقدمته) فإن عدم التكليف بها لا يستلزم عدمها. 


قوله: رقلت هذا بعينه جار فيما إذا تر كها مع كونها واجبة) قيل : فيه بحث لأن المقدمات 
إذا دخلت في الإيجاب بحيث يكون إيجاب الواجب إيجابا لها أيضاء كان معنى وجوبه مع 
مقدماته كوجوب الصلاة على الجنب والمحدث» فقولنا: بوجوبه عند عدم مقدماته قول بوجوب 
تحصيله مع تحصيلهاء أما إذا لم تجب المقدمات فقولنا: بوجوبه عند عدم المقدمات تكليف 
بالمحال» والفرق دقيق يظهر بالإمعان فليتامل . 

قوله: رولك أن تحمل عبارة الكتاب إلخ) قد يقال: لا حاجة إلى تقدیر الوجود في 
تصحيح عبارة الكتاب لحصوله: بان يجعل مع عدم المقدمة ظرفاً لغواً متعلقاً بيجب» فيكون 
المعنى إذ المحال أن يجب الشيء ويجب عدم المقدمة كما في قولك› وخرج زيد مع عمرو» 
وأنت خبير بأن قوله لا مع عدم التكليف بها لا يدفع هذا التوجيه» إذ المعنى حينغذ ليس المحال 
أن يجب الشيء» ويجب عدم التكليف بالمقدمة ولا تقريب به هاهنا. 
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وتجعل لفظة مع متعلقة بالوجود المقدرء فتدبر ولو قدم الإشكال التاسع على الثامن› 
لكان أنسب بمساق الكلام (:العاشر المعارضة ) لما ذكر من الدليل الدال على وجوب 
النظر ( بوجوه) ثلاثة دالة على أنه ليس واجبا (أحدها أنه ) أي النظر في معرفة الله 
تعالى وصفاته وأفعاله والعقائد الدينية والمسائل الكلامية (بدعة ) في الدين (إذ لم 
ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الاشتغال به ) أي بالنظر فيما ذکر» ولو 
كانوا قد اشتغلوا به لنقل إلينا لتوفر الدواعي على نقله كما نقل اشتغالهم بالمسائل 

قوله: (وتجعل لفظة مع إلخ) آي ظرفاً له مستقراً او لغواًء فإن مع إذا أضيف إلى احد 
المتصاحبين يكون ظرف زمان أو مكان» فيكون وجود الشيء وعدمه داخلين تحت الوجوب»› 
فيفيد وجوب وجود الشيء ووجوب عدم مقدمته بخلاف ما إذا لم يقدر الوجود» سواء جعل لفظة 
مع ظرفا مستقرا أو لغوا» فحينغذ يكون قيدا للوجوب لا داخلا تحته» فيفيد وجوب الشيء في 
زمان مقارنته لعدم المقدمة لا وجوب عدم المقدمةء ولهذه الدقيقة أمر الشارح بالتدبر» وأما نحو 
قولنا: خرج زید مع عمرو فإفادته خروج عمرو باعتبار آمر خارج عن مدلول اللفظ› فإنه إذا كان 
خروج زید في زمان اجتماعه ومصاحبته لعمرو» یلزم أن یکون عمرو أیضا خارجا فقیاس ما نحن 
فيه عليه خروج عن التحقيق . 

(قوله بمساق الكلام) أي بسابقه ولاحقه فإن قيل: الثامن كلها منوع» وكذا التاسع فيذ كر 
معه والثامن نقض إجمالي كما عرفت فيؤخر عن التاسع» ويقدم على العاشر لكونه معارضة» لأن 
ترتيب البحث أن يذ كر المنع ثم النقض» ثم المعارضة وحمل الثامن على منع كلية الكبرى» وهم 
لا يساعده عبارة المتن حيث قال : الدليل منقوض . 

قوله: (لما ذكره إلخ) وصف الدليل والوجوه بما ذكر للإشارة إلى تصوير كونها معارضة. 

قوله: (والعقائد الدينية) تعميم بعد التخصيص» وكذا قوله والمسائل الكلامية» فإنها 
تعم العقائد وما تتوقف عليه من المبادئ وتقرير هذا الوجه أن النظر فيما ذكر بدعة أي أمر 
محدث في الدين وكل بدعة مردود» وإذا کان مردودا لم يكن واجبا. 


قوله: رولو قدم الإشكال التاسع إلخ) لأن المساق على التنزيل والتسليم» فمقتضاه أن 
يقول: سلمنا أن المعرفة لا تتم إلا بالنظر» لكن لا نسلم أن ما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجب 
مطلقاء ولو سلم الإطلاق فلا نسلم الكلية التي عليها مدار الاستدلال لانتقاضها بعدم المعرفة 
والشك. 

قوله: ( ولو کانوا قد اشتغلوا به لنقل إلينا) فإن قلت : النظر حركة نفسانية غير ظاهرة 
وليس الكلام في المباحثة» فلعل الصحابة رضي الله عنهم لصفاء قرائحهم» أصاب كلهم في النظر 
من غير حاجة إلى بحث وتفتيش عن الأخر» حتى ينقل إلينا قلت: ليس مراد المعارض انتفاء 
النظر والمباجثة فيما بينهم حتى يرد ما ذكره بل انتفاؤه مع الخصوم الذين هم أكثر عددا من 
حصى البطحاء. 
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الفقهية على اختلاف أصنافها ( وكل بدعة رد) لما ورد في الحديث وهو أنه (قال عليه 
الصلاة والسلام: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد) أي مردود جدا (قلنا) ما 
ذکرتم من عدم النقل ممنوع ( بل تواتر أنهم کانوا یبحثون عن دلائل التوحيد 
والنبوة ) وما يتعلق بهما ( ويقررونها مع المنكرين ) لهما لأن أهل مكة كانوا يحاجون 
النبي عليه الصلاة ا يوردو ن غ ا ا ك و الوت ال عل 
التوحيد والنبوة حتى قال تعالى في حقهم: بل هم قوم خصمون 4 [الزخرف: 
٨۸‏ ]» وکان النبي عليه السلام يجيبهم بالآيات الظاهرة والدلائل الباهرة ( والقرآن 
مملوء منه ) أي من البحث عن تلك الدلائل التي يتوصل بها إلى العقائد الدينية› 
وإثباتها عند الخصم (وهل ما يذ كر في كتب الكلام إلا قطرة من بحر مما نطق به 
الكتاب) الكريم ألا ترى إلى قوله تعالى : # لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ج 
[الأنبياء :۲۳] وقوله تعالى : # وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة 
من مثله ‏ [البقرة: ۲۳] وقوله تعالى: # أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة 4 
[ يس :۷۷]» إلى آخر السورة فإنه تعالى ذكر هاهنا مبدا خلقة الإنسان وأشار إلى شبهة 
المنكرين لاإعادة» وهي کون العظام رميمة متفتتة فكيف يمكن أن تصير حية» واحتج 
على صحة الإعادة بقوله تعالى : # قل يحييها الذي أنشأها اول مرة % [يس:۷۹]» 
وهذا هو الذي عول عليه المتكلمون فى صحة الإعادة» حيث قالوا: إن الإعادة مثل 
الإيجاد أول مرة» وحكم الشيء حكم مله فإذا کان قادرا على الإيجاد کان قادرا علی 

قوله: (ولو کانوا إلح) ي لو اشتغلوا بتحصيل العقائد والمسائل عن الدلائل لنقل إلينا 
e‏ واحتجاجاتهم لكثرة الدواعي إلى النقل» وهو شدة حرصهم على ترويج الدين 
وكمال شفقتهم على آهل الإسلام ودعوتهم إليه ومبالختهم في قمع المعاندين بالرد عليهم» كيف 
وقد نقل إلينا مسائل الاستنجاء تفصيلا؟ فكيف لا ينقل ما هو أصل الدين وسبب النجاة في 
الألخرة؟. 

قوله: (فهو رد) آي ما أحدث أو من أحدث جعله نفس الرد مبالغة في كونه مردوداء ولذا 
قال : الشارح جدا. 

قوله: (رميمة متفتتة) رم العظم بلي فهو رميم والتفعت الانكسار بالأصابع. 

قوله : إن الإعادة مغل الإيجاد) إذ لا فرق بينهما إلا بحسب الوقت وبتغاير الوقت لا يصير 


قوله: (لما ورد في الحديث وهو أنه قال عليه السلام إلخ) قيل هذا خبر آحاد لا يعارض ما 
ذكر من القطعي . 
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الإعادة» ثم نفى شبهتهم التي حكاها عنهم ولما كان تمسكهم بكون العظام رميمة 
من وجهينء أحدهما اختلاط أجزاء الأبدان والأعضاء بعضها ببعض»› فكيف يميز 
أجزاء بدن عن أجزاء بدن آخر» وأجزاء عضو عن أجزاء سائر الأعضاء حتى يتصور 
الإعادة. والثاني أن الأجزاء الرميمة يابسة جدأ مع أن الحياة تستدعي رطوبة البدن 
أشار إلى جواب الأول بأنه عليم بكل شيء» فيمكنه تمييز أجزاء الأبدان والأعضاءء 
وإلى الجواب الثاني أنه جعل النار في الشجر الأخضر مع ما بينهما من المضادة الظاهرة› 
فلأن يقدر على إيجاد الحياة في العظام الرميمة اليابسة أولى لأن المضادة هاهنا أقل 
من ذلك» ثم إن لمنكري الإعادة شبهة أخرى مشهورة هي أن الإعادة على ما جاءت 
به الشرائع تتضمن إعدام هذا العالم وإيجاد عالم آخر» وذلك باطل لأصول كثيرة مقررة 
في كتب الفلاسفةء فأجاب عن هذه الشبهة بأن المنكر لما سلم كونه تعالى خالقاً لهذه 
السموات والأرض» لزمه أن يسلم كونه قادرا على إعدامها فإن ما صح عليه العدم في 

قوله: (جعل النار في الشجر الأخضر) هما المرخ والعفار يتخذ منهما الزناد» فيجعل 
المرخ ذكرا. والعفار أنشى ويستحق أحدهما على الآخر» فنقدح النار مع كونهما مرطوبين يقطر 
منهما الماء. 

قوله: رمن المضادة الظاهرة) لكون الحرارة والبرودة فعليتين وحصول الحرارة والنار مع 
بقاء البرودة والماء في ذلك الشجر. 

قوله: (أقل إلخ) لكون الرطوبة واليبوسة انفعاليتين» وحصول إحداهما عقيب زوال 
الأخرى. 

قوله : (تتضمن إعدام هذا العالم ) لأن الإعادة في الشرع تكون بعد إعدام السموات على ما 
نطق عليه النصوص . 

فوله: (مقررة في كتب الفلاسفة) من امتناع الخرق على السموات وامتناع وجود عالم 
سواه : 

قوله : لما سلم كونه تعالى خالقا إلخ) لكونها ممكنة محتاجة إلى فاعل كما نطق به قوله 
تعالى : # ولغن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله 4 [لقمان: .]۲٠‏ 

قوله: (فإن ما صح إلخ) يعني نها لإمكانها صح عليها العدم في وقت النظر إلى ذاتها؛ إذ 
لو امعنع عدمها نظرا إلى ذاتها كانت واجبة بالذات» وما صح عليه العدم في وقت صح عليه العدم 
في جميع الأوقات لامتناع انقلاب الممكن ممتنعاء فتصح الإعادة بإعدام هذا العالم فاندفع ما 
قيل : إنه إنما يتم لو اعترف الخصم بالحدوث الزماني . 


قوله: (لزم أن يسلم إلخ) لزوم التسليم لما ذكر إنما يظهر إذا اعترف الخصم بالحدوث 
الزماني . 
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وقت صح عليه في كل الأوقات» وأن يسلم كونه قادرا على إيجاد عالم آخر لأن 
القادر على شىء قادر لا محالة على مثله» قال فى نهاية العقول : إن الأيات الدالة على 
إثبات الصانع وصفاته وإثبات النبوة والرد على المنكرين أكثر من أن تحصى فكيف 
يقال : إن الرسول والصحابة لم يخوضوا في هذه الأدلة» وكانوا منكرين للخوض فيها 
(نعم إنهم ) يعني الصحابة (لم يدونوه) أي علم الكلام كما دوناه (ولم يشتغلوا 
بتحرير الاصطلاحات وتقرير المذاهب وتبويب المسائل» وتفصيل الدلائل وتلخيص 
السؤال والجواب ) كما اشتغلتا نحن بهذه الأمور (ولم يبالغوا في تطویل الذيول 
الأنوار على قلوبهم الزكية ( والتمكن من مراجعة من يفيدهم ) ويدفع عنهم ما عسى أن 
يعرض لهم من شك أو شبهة ( كل حين) من الأحيان (مع) متعلق بالاختصاص أي 
على ما قبله بحسب المعنى» كأنه قيل: مع أنه قل المعاندون ولم تكثر الشبهات في 
زمانهم ( كثرتها في زماننا بما حدث ) من الشبه (في كل حين ) من الأحيان السالفة 
(فاجتمع لنا بالتدريج ) كل ما حدث فى الأعصار الماضية» فاحتيج فى زماننا إلى 
تدوين الكلام لحفظ العقائد ودفع الشبه دون زمانهم (وذلك) أي عدم تدوينهم 
الكلام كما لم يدونوا الفقه ولم يميزوا أقسامه أرباعاً) هي العبادات والمبايعات 
والمناكحات والجنايات (وأبوابا وفصولا) كما ميزناها كذلك (ولم يتكلموا فيها) 
الحكم عما جعله علة في القياس (والقلب) وهو تعليق ما ينافي الحكم بعلته 
( والفرق ) وهو أن يفرق بينهما بما يختص بأحدهما فلا يصح ( وتنقيح المناط ) وهو 
إلى غير ذلك من اصطلاحات الفقهاء فكما لم يلزم مما ذكرناه قدح في الفقه لم يلزم 
منه أيضا قدح في الكلام (وبالجملة فمن البدعة ما هي حسنة) هذا إشارة إلى أن 
قوله: (والتمكن من مراجعة إلخ) عطف على صفاء والمجموع علة لتركهم التدوين»› 
فالبعض تركوا للصفاء والبعض للتمكن . 
جمله إذا جمعه وخبره قوله: فمن البدعة ما هي حسنة» والفاء زائدة عند من يجوز زيادة الفاء في 


المرصد الخامس - المقصد السادس: فى معرفة الله تعالى ۷۴۳ 


قوله: نعم إلخ منع لكلية الكبرى القائلة كل بدعة رد وتحرير الجواب أنك إن 
ادعيت أن النبي عله وأصحابه لم يشتغلوا بالأبحاث الكلامية أصلاء فالاشتغال بها 
مظلفا بدعة فهو عع لا كرت هن الراتر الذي ل حهة ف إن ادعيت أن 
الاشتغال بها على هذه الاصطلاحات والتفاصيل بدعة فهو مسلم» لكنه بدعة حسنة لا 
مردودة کالاشتغال بالفقه وسائر العلوم الشرعية» (وثانيها) يعني ثاني وجوه 
المعارضة ( أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الجدل كما في مسالة القدر) روي أنه 
َيه خرج على أصحابه فرآهم يتكلمون في القدر» فغضب حتى احمرت وجنتاه» 
وقال: إنما هلك من كان قبلكم لخوضهم في هذا» عزمت عليكم أن لا تخوضوا فيه 
أبدا» وقال عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر القدر فأمسكواء ولا شك أن النظر جدل 
فيکون ا ا (قلنا ذلك) النهي الوارد في حق الجدل إنما هو ( حيث 
خبر الميتدا مطلقاء ومعطوفة على خبر محذوف عند من لم يجوز» أي مجمل الكلام المذ كور 
بقوله نعم إلخ» منع الكبرى فمن البدعة ما هي حسنة. 

قوله: (رهذا إشارة إلخ) كما أن ما قبله منع للصغرى أي الاشتغال بالكلام بدعة» فصار 
الجواب مرددا بين منع الصغرى ومنع الكبرى . 

قوله: (لکنه بدعة حسنة) قالوا: إن البدعة إن تضمن رفع أمر ثابت في الشرع» فهي 
مردودة وإلا فهي منقسمة إلى الواجب والمندوب والمباح على حسب المصالح التي تتضمنهاء 
كتدوين العلوم الشرعية وبناء المدارس والمرابط» والتنعم في المآكل والمشارب والملابس. 

قوله: (ريتكلمون في القدر) أي في مسالة القدر وهي أن الخير والشر كله بتقديره» فقال 
بعض : لو كان الكل بتقديره فيم العقاب وكيف ينسب الفعل إلى العباد؟ وقال آخرون لولا ذلك 
لزم عجزه تعالى إلى غير ذلك من الشكوك العارضة فيها والوجنة مثلثة الفاء ما ارتفع من الخد. 

قوله: (إنما هلك) أي بنزول العذاب عليهم في الدنيا أو بخروجهم عن الإيمان به إلى 
الجبر والقدر» عزمت أقسمت أن لا تخوضوا فيه أبداء فإن القدر سر من أسرار الله تعالى لا اطلاع 
لأحد عليه» ولا طريق للاحتجاج به» فنحن نؤمن به ولا نحتج به» كذلك في تخريج المصابيح 
للشيخ الجزري» ومن هذا ظهر أن جدالهم كان بالباطل في غير موقعه» لكنهم لا يدرون ذلك» 
ولذا منعهم الرسول وخوفهم. 


قوله (قلنا ذلك النهي إلخ) فيه بحث لأن هذا الجواب مشعر بان نهي الرسول عليه السام 
وأصحابه عن المكالمة في القدرء لأنها كانت تعنتا وحاشاهم عن ذلك اللهم» إلا أن يكون 
بينهم من ينافق كابن أبي ونظرائه» والأظهر أن يقال : نهيهم عن ذلك لعدم وصول العقول البشرية 
إلى كنه المسألةء فلا يلزم النهي في جميع المواد . 
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كان) الجدل (تعنتاً ولجاجا) بتلفيق الشبهات الفاسدة لترويج الآراء الباطلة» ودفع 


العقائد الحقة وإراءة الباطل في صورة الحق بالتلبيس والتدليس ( كما قال تعالى : 
۾ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ‏ [غافر:ه]» وقال تعالى: #بل هم قوم 
خصمون ‏ [الزخرف :۸ ]» وقال: ف ومن الناس من يجادل في الله بغير علم 4 
[ الحج : ۳ ومشثل هذا الجدال لا نزاع في كونه منهيا عنه (وأما الجدال بالحق) 
لإظهاره وإبطال الباطل (فمأمور به قال الله تعالى : # وجادلهم بالتي هي أحسن » 
[النحل:٠٠٠]‏ وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن 4 
[العنكبوت ٤٦:‏ ] ومجادلة الرسول كيه لابن الزبعرى وعلي للقدري مشهورة) روى 
أنه لما نزل قوله تعالى: #إنكم وما تعبدون من 9 الله حصب جهنم 4 
[الأنبياء :۹۸ ] قال عبد الله بن الزبعرى قد عبدت الملائكة والمسيح أفتراهم 
يعذبون» اغا او اا ا و ا ا 
وروي أيضأً أن شخصا قال : إني أملك حركاتي وسكناتي وطلاق زوجتي وعتق أمتي» 
فقال علي رضي الله عنه اتملكها دون الله او مع اللّه» فإن قلت : أملكها دون الله فقد 
أثبت دون الله مالكا» وإِن قلت : املکھا مع الله فقد اثبت له شریکا (ھذا) کما 


مضى (والنظر غير الجدل) فإن الجدل هو المباحثة لإلزام الغير والنظر هو الفكرء ولا 

قوله : ركان الجدل تعنتاً ولجاجاً) في القاموس جادله متعنتا ي طالباً زلته» واللجاج 
الخصومة والمراد» كونه كذلك في الواقع علمه الخصم كما في بعض المجادلين أولاء كما في 
هذه القصة» فاندفع ما قيل: إن هذا الجواب مشعر بان مكالمتهم كانت تعنتا نتا وحاشاهم عن ذلك» 
وكذلك المراد بقول الشارح» الفاسدة والباطلة والحقة والتدليس» وهو كتمان عيب السلعة على 
المشتري. 

قوله : ( ليدحضوا) أي ليبطلوا. 

قوله: (لابن الزبعرى) بكسر الزاى وفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة وفتح الراى 
عبد الله بن الزبعرى بن قيس القرشي السهمي الشاعر» كان من أشد الناس على رسول الله عه 
واصحابه بلسانه ونفسه» قبل إسلامه ثم أسلم بعد الفتح وحسن إسلامه» واعتذر عن زلاته حین 
أتى النبي عله والحصب محركة الحطب. 

قوله: رفقد أثبت ت) بصيغة الخطاب دون الله مالكا مسقلا مع أنه لا مالك سواه فقد 
ثبت له شريكا في الملك مع أنه لا شريك له. 


غير الجدل) ١‏ یخفی أن قانون التوجيه يقتضي تقديم هذا لأنه منع 
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يلزم من كون الجدل منهيا عنه كون النظر كذلك كيف ( وقد مد حه الله تعالى بقوله: 
ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً» [آل 
عن ا هار لا ا الت جو العا 2ة و ك حا 
الصلاة والسلام: عليكم بدين العجائز) ولا شك أن دينهن بطريق التقليد» ومجرد 
الاعتقاد إذ لا قدرة لهن على النظر» فيجب علينا الكف عنه (قلنا: إن صح الحديث ) 
أي لا نسلم صحته إذ لم يوجد في الكتب الصحاح» بل قيل: إنه من كلام سفيان 
الثوري فإنه روي أن عمرو بن عبيد من رؤساء المعتزلةء قال : إن بين الكفر والإيمان 
منزلة بين المنزلتين» فقالت عجوز قال الله تعالى : # هو الذي خلقكم فمنكم كافر 
ومنكم مؤمن ‏ [التغابن:۲] فلم يجعل الله من عباده إلا الكافر والمؤمن» فبطل 
قولك فسمع سفيان كلامها فقال : عليكم بدين العجائز وإن سلمنا صحته (فالمراد به 
التفويض ) إلى الله سبحانه فيما قضاه وأمضاه ( والانقياد ) له فيما أمر به ونهى عنه لا 
الكف عن النظر والاقتصار على مجرد التقليد ر(ثم إنه خبر آحاد لا يعارض القواطع) وما 

قوله : (والنظر غير الجدل) هذا منع لصغرى القياس والسابق منع لكبراه» فإن تقريره النظر 
جدل وكل جدل منهي عنه» قدم منع الكبرى لقوته بخلاف منع الصغرى» فإن النظر إذا قصد به 
إلزام الغير جدل» ولا شبهة في أنه لا مدخل لهذه الحيثية في المنع وعدمه» كيف إذا كان لأجل 
هداية الغير؟ . 

قوله : (منزلة بين المنزلتين) وهو الفسق. 

قوله: رعليكم بدين العجائز) تقريره أن النبي عله أمر بالتمسك بدين العجائز» من حيث 
إنها عجائزء وإلا لم يكن للإضافة فائدة ولا شك أن دينهن بطريق التقليد لعجزهن عن النظرء وإن 
تحقق عن بعضهن كما في القصة الاتية فهو نادر ملحق بالعدم» فاندفع بما حررنا ما قيل: إن 
المأمور به التمسك بدينهن لا بطريق دينهن فالتقريب غير تام . 

قوله : (فالمراد به التفويض إلخ) فإن الدين كما يقال لملة الإسلام: يقال للطاعة والعبادة 
والعادة والحال كما في القاموس. 

قوله: (من قبيل القواطع) لا يخفى أنه إذا كان الخصم معتقدا بوجود المعارض له لا 


قوله: رولا شك أن دينهن بطريق التقليد) ممنوع بل لهن الأدلة لا بد لنفيه من دليل» ولو 
سلم فالمستفاد منه وجود اتحاد المعتقد لا طريقه» فيجوز أن يكون الطريق الموصول للمجتهد 
هو النظرء والطريق الموصل للعجائز هو التقليد فلا استدلال فيه . 

قوله: (ثم إنه خبر أحاد لا يعارض القواطع) وللمعتزلة أن يدفعوا ذلك ولو فرض أنه متواتر 
فهو دليل نقلي قابل للتأويل» فلا يعارض القواطع العقلية. 
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استدللنا به على وجوب النظر من قبيل القواطع ( وأما المعتزلة فهذه ) الطريقة التي هي 
معتمد الأصحاب في إثبات وجوب النظر» وهي الاستدلال بوجوب المعرفة على 
وجوبه (طريقتهم) أيضاً في إثباته (إلا أنهم يقولون: المعرفة واجبة عقلاً) أي 
يتمسكون في إثبات وجوبها بالعقل لا بالإجماع والايات (لأنها دافعة للخوف 
الحاصل من الاختلاف ) أي من اختلاف الناس في إثبات الصانع وصفاته» وإيجابه 
علينا معرفتهء فإن العاقل إذا اطلع على هذا الاختلاف الواقع فيما بين الناس جوز أن 
یکون له صانع» قد وجب عليه معرفته» فان لم یعرفه ذمه وعاقبه فیحصل له خوف 
( وغيره) أي الخوف الحاصل من غير الاختلاف» كالنعم الظاهرة والباطنةء فإن العاقل 
إذا شاهدها جوز أن يكون المنعم بها قد طلب الشكر عليهاء فإن لم يعرفه ولم 
يشكره عليها سلبها عنه» وعاقبه فيحصل له من ذلك أيضا خوف ( وهو ) أي الخوف 
( ضرر) للعاقل ( ودفع الضرر عن النفس) مع القدرة عليه ( واجب عقلا) فإن العاقل 
إِذا لم يدفع ضرره مع قدرته عليه ذمه العملاء ميرم ونسبوه إلى ما يکرهه وهذا 
معنى الوجوب العقلي ولما كانت المعرفة واجبة عقلاء وكانت لا تتم إلا بالنظر كان 
ارات رجا ااا و وا ا و ا وی و 
( بعد تسليم حكم العقل ) بالحسن والقبح في الأفعال وما يتفرع عليهما من الوجوب 
والحرمة» وغيرهما (نمنع حصول الخوف ) المذكور (لعدم الشعور) بما جعلوا 
الشعور به سببأً له من الاختلاف وغيره ( ودعوى ضرورة الشعور) من العاقل ( ممنوعة 


کر هتو وها إذ القطعية تنافي وجود المعارض» إلا أن يبنى الكلام على التحقيق دون 
الإلزام. 

قوله: جوز أن يكون إلخ) وإن حصل له اعتقاد النفي بأول ما سمعه بالتقليد أو بشبهة 
سمعها لأنه بعدما سمع الإثبات» ودليله يزول التقليد لعدم الثبات فيه ويتردد في النفي والإثبات› 
إذ لا ترجيح لأحدهما على الأخر إلا بالنظر ولا نظر» وأما ما قيل: إنه بعدما جوزه ونظر فاخطاً 
فجزم بالنفي» يلزم أن يسقط الواجب لاندفاع خوفه فليس بشيء» لأن الخوف الحاصل من 
الاختلاف لا يندفع بجزم النفي بل بالمعرفة لأن تصور الاختلاف مورث للخوف» آلا ترى أن من 
قصد سلوك طريق وحصل له الخوف من اختلاف الناس في وجود قاطع الطريق فيه لا يندفع خوفه 
بالجزم» بأنه لا قاطع فيه بل باستعداده وتهيئه لدفع القاطع . 


تقليداً أو شبهة ونظرء وأخطا فجزم بالنفي تقليدا أو شبهة بان يسمع الشبهة أيضاء ولو سلم فبعد 
ما جوزه ونظر وأخطاً فجزم بالنفي يلزم أن يسقط الواجب لاندفاع خوفه. 
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الخطور في الأكثر) فإن أكثر الناس لا يخطر ببالهم أن هناك اختلافا بين الناس» 
فيما ذكر وأن لهذه النعم منعما قد طلب منهم الشكر عليها > بل هم ذاهلون عن ذلك 
فلا یحصل لهم خوف أصلا ( ون ن سلم ) خصول الخوف رفلا نسلم أنه) أي العرفان 
الحاصل بالنظر (يدفعه) أي الخوف (إذ قد يخطئ) فلا يقع العرفان على وجه 
الصواب لفساد النظض فيکون الخوف حينغذ أكثر (لا يقال: الناظر فيه ) أي في 
عرفانه تعالى (أحسن حالاً قطعأً من المعرض ) عنه بالكلية ( لأنا نقول ) ذلك (ممنوع) 
لأن النظر قد يؤدي إلى الجل المركب الذي هو أشد خا من الجهل البسيط 
( والبلاهة أدنى إلى الخلاص من فطانة بتراء) ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام 
( أكثر أهل الجنة البله) ( ثم لنا في أنه) يعني النظر أو العرفان ( لا يجب عقلاً) بل 
في انه لا یجب شيء عقلا (بل سمعاً قوله تعالی : فڑ وما کنا معذبین حتی نبعث 
رسولاً 4 [الإسراء :1\0 [ نفي ) الله سبحانه وتعالی ( التعذيب ) مطلقا دنيوياً کان أو 
قوله : (فلا نسلم أنه یدفعه) لأن الدافع هو العرفان الحاصل بالنظر الصحيح لا بمطلق النظر 
ولما كان التمييز بين الصحيح وا ع جا ا ا ن ند جل ا 
اکر انر تاتا ا اک لر ان يكون الحاصل خلاف ما هو عليه فيكون صاحب 
جهل مرکب . 
قوله : (أحسن حالا إلخ) لأنه بذل الطاقة في تحصيله والإصابة من الله بخلاف المعرض . 
قوله: (ذلك ممنوع) أي في الاعتقاديات› فإن المطلوب فيها الإإصابة للحق دون بذل 
الوسع كما في العمليات» وليس هذا تكليفاً بما لا يطاق لأن الشارع نصب الدلائل اليقينية عليه 


ف ااا واقس واعظن الل المجتم لين الل 2 وا ر اروها ما ال اا 
وإنزال الكتب» فلا حجة للعباد بعد ذلك . 

قوله: (بتراء) كحمراء مؤنث أبتر بمعنى الناقص» والبله بضم الباء وسكون اللام جمع 
الأبله والمراد به هاهنا المؤمن الذي لا اهتداء له إلى النظرء والاستدلال التفصيلي لا صاحب 
الجهل البسيط› إذ لا دخول في الجنة بدون الإيمان. 


قوله : (مطلقا إلخ) بناء على وقوع النكرة ة في سياق النفي . 


قوله: (فلا نسلم أنه يدفعه) فيه بحث لأنه صرح فيما سبق بان النظر مستلزم لمعرفة اللّه» 
فإيجابها إيجابه فإذا استلزمها النظر الصحيح المقدور باتفاق يندفع الخوف بالإتيان به» وما من لم 
یات به فقد أخل بما وجب عليه ولا کلام فيه فإن قلت : فيه خوف لاحتمال ان ينتهي عن 
المعرفة بالنظر لأدائه إلى الجهل المركب» فيجب التوقف عن النظر عقا قلت اجيب عنه بان 
غالب النظر الأداء إلى الحق» وفيه بحث لكثرة الغواة. 

قوله: (مطلقاً دنيويا كان أو آخرويأً) قد يمنع الإطلاق بجواز أن يكون المراد وما كنا 
معذبين % [الإسراء: ٠‏ في الدنيا بقرينة ما بعد الآية أعني # وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا 
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أخرويا (قبل البعثة وهو من لوازم الوجوب) بشرط ترك الواجب (عندهم) إذ لا يجوزون 
العفو ( فينتفي الوجوب قبل البعثة ) لانتفاء لازمه (وهو ينفي كونه بالعقل) إذ لو كان 
الوجوب بالعقل لكان ثابتا معه قبل بعثة الرسل» ومحصوله أنه لو كان وجوب عقلي 
لبت قبل البعثة» ولا شبهة في أن العقلاء كانوا يتركون الواجبات حينغذ» فيلزم أن 
يكونوا معذبين قبلهاء وهو باطل بالاية ( لا يقال: المراد بالرسول ) في الاية الكريمة 
هو (العقل لاشتراكهما في الهداية (أو المراد) من الأية (ما كنا معذبين بترك 
الواجبات الشرعية ) وليس يلزم من ذلك نفي التعذيب بترك الواجبات العقلية (لأنا 
نقول ) كل واحد من حمل الرسول على العقل وتقييد التعذيب بترك الواجب الشرعي 
( خلاف الوضع) والأصل وحينغذ ( لا يجوز صرف الكلام إليه إلا لدليل ) ولا دليل 


قوله : (قبل البعغة) ولو كان مبعوثاً إلى نفسه كآدم عليه السلام ففى حقه نفى التعذيب 
قبل بعثته فما قيل : التعذيب قبل البعثة محال لأن أول المكلفين آدم عليه السلام فلا فائدة فى 

قوله : (إذ لا يجوزون العفو) فالدليل إلزامي لا تحقيقي إذ لا يجوز أن يكون استحقاق 
التعذيب متحققا قبل البعثة بمجرد العقل» ويكون وقوعه منتفيا قبل البعثة قيل يمكن أن يقرر 
الدليل بوجه يكون تحقيقيأ بان يقال: لو وجب لاستحق العذاب بتركه» ولم يامن وقوعه والتالي 
باطل لقوله تعالی : 8 وما کنا معذبين حتى نبعث رسولا 4 إذ به يحصل الأمن وفيه أن عدم الأمن 
من الوقوع بالنظرإلى الوجوب العقلي لا ينافي حصوله بوعد الشارع . 


الرسل آدم عليه السلام» فلا فائدة فى بعثه وأجيب بان قبل آدم قوما یسمی الجان بن الجانء وبأن 
في صحة نفيه يكفي الإمكان» والصحيح أن المراد في حق كل قول بنبيهم . 

قوله: وهو من لوازم الوجوب عندهم) المقصود بالمناظرة هاهنا هو المعتزلة» والكلام يتم 
عليهم وأما الشيعة فهم وإن قالوا بالوجوب العقلي أيضاء لكنهم يجوزون العفو» فلا يتم 
الاستدلال عليهم ٳذ يقولون : المنفي قبل البعثة التعذ يب بالفعل»› بناء على تحقق العفوء وأآما 
استحقاق التعذيب فثابت هذا ویمکن أن يقرر الدليل بوجه يکون تحقيقيا لا إلزامياء بان يقال : 
لو وجب لاستحق العذاب بتركه ولم يأمن من وقوعه والتالي باطل لقوله تعالى : # وما كنا معذبين 
حتی نبعث رسولا 4 إذ به يحصل الأمن فتأمل . 

قوله: (ولا شبهة في أن العقلاء إلخ) هذه المقدمة: ممالا بد منها لأن التعذيب ليس من 
الدليل إلا بضم هذه المقدمة» ولذا قال الشارح: ومحصوله إشارة ای أن ما ذكره المصنف ليس 
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بالىشرع لزم ا الانبياى eT as‏ المناظ : ( إِذ 
المكلف ) حين يأمره النبي بالنظر في معجزته› وفي جميیع ما تتوقف عليه نبوته من 
N OO E A OORT‏ 
إِذ د المغروض ان لا وجوت لابه رولا بثیت مدي (ما لم ات لاد ثبوته 
N Cs‏ ااي ی ل ا 
بوجهين الأول ) النقض وهو (إنه ) أي ما ذكرتم من لزوم إفحام الأنبياء (مشترك ) بين 
الوجوب الشرعى الذي هو مذهبنا والوجوب العقلى» الذي هو مذهیگم فما هو 
جوابكم فهو جوابناء وإنما كان مشتركأ (إذ لو وجب) النظر ( بالعةن فبالنظر اتفاقاً) 
لأن وجوبه ليس معلوما بالضرورة» بل بالنظر فيه والاستدلال عليه بمقدمات مفتقرة 
ا أنظار دقيقة» من أن المعرفة وأاجبة وإنها لا تتم إلا بالنظر وأن ما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب ( فيقول :) المكلف حينئذ (لا أنظر) أصلا رما لم يجب ولا يجب مالم 
أعني انه ادعى النبوة واتی الممجزة» وكل من هذا شانه فهو نبي إلا أنه لما صار لطر المادكرر. 


متمكتا في الأذهان يظن أنها بديهية» كيف ولو غفل عن إحدى المقدمتين لم يحصل العلم 
بصدقه. 
فوله: رمن وجود النظر إلخ) هكذا في أكثر النسخ وهو الظاهرء وفي بعض النسخ وجوب 
النظر» وحينعذ كان المناسب أن يؤخر قوله لا أنظر ما لم يجب النظر على قوله» ولا يثبت الشر ع مالم 
E I E‏ 
قوله ٠‏ (لا أنظر أصلا) لا في المعجزة روي ةا ة إلى دفع توهم أن النظر في المعجزة 
موقوف على وجوب النظر مطلقأ» ووجوب النظر مطلقاً موقوف على النظر في وجوبه فلا دور. 


قوله : ( حين يأمره النبي عليه السلام بالنظر في معجزته) قيل عليه: العلم بصدق الشارع لا 
يتوقف على النظر في المعجزة» فكثير من الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا رأوا المعجزة آمنوا 
باللّه تعالی من غير تأخير إلى نظرء وأجيب بان استفادة صدق الشارع عن مشاهدة المعجزة مبني 
على ما يترتب عند المشاهدة من أن هذا الأمر الخارق للعادة المقرون بالتحدي» أمر يعجز عنه 
البشر ولا يقدر على إظهاره إلا خالق القوى والقدر» وإظهاره هاهنا بعد مالم تجر العادة به تصديق 
لدعواه غايته أن سرعة ترتب الإيمان على مشاهدة المعجزة بسرعة ترتب هذه المقدمات لذي 
المشاهدة . 
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أنظر فيتوقف كل واحد من وجود النظر مطلقاء ووجوبه على الأخر (لا يقال: قد 


يكون وجوب النظر ( فطري القياس ) أي من القضايا التي قياساتها معها ( فيضع ) النبي 
رله ) للمكلف (مقدمات ) ينساق ذهنه إليها بلا تكلف و (تفيده العلم بذلك ) يعني 
بوجوب النظر (ضرورة) فيكون الحكم بوجوب النظر ضروريا محتاجا إلى تنبيه على 
طرفيه مع تلك المقدمات» أو نظرياً قريباً من الضروري محتاجأ إلى أدنى التفات يحصل 

قوله : (ما لم یجب) آي على عقلاً فإن ما لیس بواجب على عقلا لا أقدم عليه . 

قوله: SRS‏ وهذا المنع وارد على تقدير كون 
اوخوت شرعیا ا يقال: لا نسلم قوله ولا يثبت الشرع عندي مالم أنظر لجواز 
كون ثبوت الشرع فطري القيأاس» في ای کدف د ام وا کون 

راق هزیا وکن کا ی روات 

قوله : (رضرورة) أي قطعا. 

قوله: (فيكون الحكم بوجوب النظر إلخ) اعلم أن في المتن إ إشکالاً إ إذ كون الحكم 
بوجوب النظر فطري القياس ينافى إفادة المقدمات له فلا بد من صرفه عن الظاهر إما فى إفادة 
اعات ی که ى لاي اتر رل قهرت في ااا ا ا 
أن المقدمات الموضوعة تفيد تصور طرفيه على وجه» هو ملزوم للقياس الذي يحضر عند 
تصورهماء فكونه فطري القياس على ظاهره» والثاني أعني قوله أو نظرياً قريباً من الضروروي 
تصرف في كونه فطري القياس بان المراد أنه كفطري القياس في أنه بعد إلقاء المقدمات المرتبة 
الموضوعة يحصل بادنى التفات من غير احتياج إلى الفكر» لا فرق بينهما إلا بان في فطري القياس 
لازم لتصور الطرفين» وهاهنا مستفاد من خارج فافهم» فإنه قد خفي على أقوام . 

قفوله: رمع تلك المقدمات) متعلق بتنبيه أي إلى تنبيه يحصل مع تلك المقدمات ولم 
يقل بتلك المقدمات لغلا يوهم اكتساب التصور من القياس. 

قوله : (أو نظريا) بالاستفادة من المقدمات الموضوعة معطوف على ضروريا. 


قوله : (أي من القضايا التي قياساتها معها) هذه القضايا محتاجة إلى تصور الطرفين على 
E E O E‏ يحتاج 
إلى e‏ ينساق E e Ls‏ اخ فلا بر 
E es‏ تحتاج إلى التنبيه. 

قوله: ( أو نظريا قريبا من الضروري) إن كان معطوفا على ضروريا كما هو الظاهر» يكون 
إشارة رلى أن فطري القياس نظري عند البعض» أو إلى أن النظري المذ كور أعم من أن يكون 
حقيقة» أو حكمأء وإن كان معطوفاً على قوله فطري القياس كما هو الأوجه فالأمر أظهر. 
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بذلك التنبيه (لانا نقول) كونه فطري القياس مع توقفه على ما ذكرتموه من 
المقدمات الدقيقة الأنظار باطل قطعاء» وعلى تقدير صحته بان يكون هناك دليل آخر 
(له) للمكلف (أن لا يستمع إليه ) أي إلى النبي عَيله» وكلامه الذي ا راد به تنبیهه 
(ولا یأثم بتر که) ئ بترك النظر أو الاستماع إذ لم يثبت بعد وجوب شيءِ صلا ( فلا 
تمن الدعوة ) وإثبات النبوة ( وهو المراد بالإفحام ) الوجه رالغاني) الحل وهو (أن 
قولك لا يجب ) النظر (رعلى مالم يثبت يثبت الشرع ) عندي ( قلنا : هذا إنما يصح لو كان 
الوجوب عليه ) بحسب نفس لأر (درقرنا على العلم بالوجوب ) المستفاد من العلم 
بثبوت الشرع (لكنه لا يتوقف) الوجوب في نفس الأمر على العلم به (إذ العلم بالوجوب 
موقوف على الوجوب) لأن العلم بثبوت شيء فرع لثبوته في نفسه» فإنه إذا لم يثيت 
في نفسه كان اعتقاد ثبوته جهلاً لا علماً (فلو توقف الوجوب على العلم بالوجوب 

قوله : (قريباً من الضروري) لكون المقدمات مما ينساق إليه الذهن بلا كلفة. 

قوله: (إلى أدنى التفات) أي إلى الحكم يحصل ذلك الالتفات بذلك التنبيه الحاصل 
بوضع المقدمات المذ كورة الحاصلة للمكلف من غير نظر. 

قوله: ( كونه فطري القياس) إما حقيقة أو مجازا بناء على التوجيهين 

قوله: (قلنا هذا إلخ) خبر أن والعائد اسم الإشارة فإنه بمنزلة الضمير. 

قوله: (لكنه لا يتوقف إلخ) وما قيل : إن عدم التوقف مسلم» لكن لا يتم إلزام النظر لأنه 
N ENES E E e‏ 
الوجوب» لان ترك الواجب بدون العلم لا يوجب الثم فباطل› لأنه يلزم من ذلك أن لا يأثم الكافر 
بترك الإيمان» والجاهل بترك المأمورات. 


قوله: (ولا یأثم بتركه) قد يمنع ذلك بان النظر وجوب النظر في المعجزة من الواجب 
العقلي أيضا لدفع الخوف» وفيه تأمل . 

قوله : (الوجه الثاني الحل إلخ) لو فرض أن يقول المكلف حينعذ لا أنظر ما لم أصدق 
بوجوب النظر على» ولا أصدق بوجوبه ما لم يثبت الشرع»'وثبوته إنما هو بالنظر فيتوقف كل 
منهما على الآخرلم يحجه هذا الحل بل الحل حينفذ ان قوله لا انظر مالم اصدق باطل. 

قوله : (لكنه لا يتوقف الوجوب في نفس الأمر على العلم به) لا يقال: لو لم يتوقف الوجوب 
على العلم به لزم تكليف الناس بما لا يعلمونه» لأنا نقول: اللازم ملتزم فكم من واجب لا يعذر 
فيه بالجهل» وإنما مدار الوجوب الإمكان القريب للعلم به» وقد يقال: عدم التوقف مسلم لكن لا 
يتم إلزام النظر حينئذ» لأنه يقول حينغذ سلمت أن الوجوب لا يتوقف على العلم بالوجوب» إلا 
أني لا أنظر ما لم أعلم الوجوب لأن ترك الواجب بدون العلم لا يوجب الإأثم» والقول بان الجهل 
ليس بعذر إنما هو لكون الدار دار التكليف وشيوع أحكام الشرع فيها وهو لم يثبت 
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لزم الدور) ولزم أيضأً أن لا يجب شيء على الكافر» بل نقول : الوجوب في نفس الأمر 
يتوقف على ثبوت الشرع في نفس الأمر والشرع ثابت في نفس الأمر علم المكلف 
ثبوته أو لم يعلم» نظر فيه أو لم ينظر وكذلك الوجوب» وليس يلزم من هذا تكليف 
الغافل» لأن الغافل من لم يتصور التكليف لا من لم يصدق به كمامر» وهذا معنى ما 
ف ان شط الفكلف هي الك من العم به لا الل به وبهدا الل ضا يدفم 
الإشكال عن المعتزلة» فيقال : قولك لا يجب النظر على مالم أنظر باطل» لأن الوجوب 
ثابت بالعقل في نفس الأمر ولا يتوقف على علم المكلف بالوجوب والنظر فيه . 
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رقد اختلف في أول واجب على المكلف ) أنه ماذا (فالأكثر) ومنهم الشيخ 
أبو الحسن الأشعري (على أنه معرفة الله تعالى إذ هو أصل المعارف ) والعقائد 
(الدينية وعليه يتفرع وجوب كل واجب ) من الواجبات الشرعية ( وقيل: هو النظر 
فيها) أي في معرفة الله سبحانه (لأنه واجب) اتفاقا كما مر (وهو قبلها) وهذا مذهب 
جمهور المعتزلة والأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني ( وقيل:) هو (أول جزء من النظر) 
لأن وجوب الكل يستلزم وجوب أجزائه» فاول جزء من النظر واجب» وهو متقدم على 
النظر المتقدم على المعرفة (وقال القاضي : واختاره ابن فورك) وإمام الحرمين أنه 

قوله : ( وكذلك الوجوب) أي ثابت في نفس الأمر علم المكلف أو لم يعلم» نظر فيه أو لم 
ينظر» لكونه أثر الثبوت الشرع . 

قوله: (وليس يلزم إلخ) دفع لما يتوهم من أنه لو لم يتوقف الوجوب على علم المكلف 
به» يلزم تكليف الغافل وذا لا يجوز . 

قوله : (أي في معرفة اللّه) أي لأجل معرفة الله أو في تحصيلها. 

قوله : (لأن وجوب الكل إلخ) فيه بحث لأن تعلق الخطاب بالكل أو كونه دوا اطا 
لاستحقاق الثواب عقلاٰ ل يستلزم تعلقه بالجزء أو کونه دوا اطا لاستحقاق الثواب» 
واللازم التكليف بالكل بدون التكليف بالجزء لا التكليف بالكل بدون الجزء الذي هو محال . 


قوله : (إنما يتم في السبب المستلزم) والقصد ليس كذلك» فلا يلزم وجوبه وبهذا اندفع 
اام زقال من أن النظر مشروط بعدم المعرفة بمعنى الجهل البسيط بالمطلوب» من حيث هو 
مطلوب» فينبغي أن يكون أول الواجبات على أنه ليس بمقدور» بل حاصل قبل القدرة والإرادة» 
ولو سلم فوجوب النظر مقيد به لامتناع تحصيل الحاصل» فلا يكون مقدمة للواجب المطلق 
واستدامته» وإن كانت مقدورة بان يترك مباشرة أسباب حصول المعرفة لكنها ليست بمقدمة»› 
فإن قلت : القصد جزء من شرط السبب المستلزم أو شرط له» والتكليف بالمشروط أو الكل بدون 
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(القصد إلى النظر) لأن النظر فعل اختياري مسبوق بالقصد المتقدم على أول أجزائه 
( والنراع لفظي»› إذ لو أريد الواجب a‏ الأول ) أي لو أريد أول الواجبات 
المقصودة ارلا ر ( فهو المعرفة) اتفاقا (وإلا) أي وإن لم يرد ذلك» بل أريد 
اول الواجبات ماقا وان لالظ اه مده لا ال ج طف فيکون 
واجبا أيضا وقد عرفت أن وجوب المقدمة إنما يتم في السبب المستلزم e‏ 
أن المصنف الحق في كتابه الذي هو بخطه هكذا (وإلا فإن شرطنا كونه مقدورا 
فالنظر وإلا فالقصد اك النظر) هذا أوفق بسیاقِ الكلام» E a‏ المذاهب الثلاثة 
المعتبرة» إلا أنه يدل على أن ل ره ور که واا وعدم مقدوریته وإن 
أمکن توجيهه بأنه لو کان ر لاحتاج إلى قصد واختيار آخر» ويلزم التسلسل لكن 
كون الواجب غير مقدور باطل اتفاقا» قال الإمام الرازي: إن أريد أول الواجبات 


مسبوق : (بالقصد المتقدم) فيه أن التقده لاینفع مالم یثبت کونه واجباً. 

قوله : وقد عرفت إلخ) والقصد ليس سببا للنظرء » ولو سلم فليس مستلزما له» ولو سلم 
فالنظر لیس غير مقدور» حتی تکون مقدوريته باعتبار مقدورية مقدمته» ولو سلم فمقدورية 
المقدمة أعني القصد ممنوعة. 

قوله: (وإن أمکن توجيهه) إشارة إلى ضعفه بان يقال: لا نسلم لزوم التسلسل» بان يكون 
قصد القصد عينه يعني أن كل ما سوى القصد أعني تعلق الإرادة يحتاج في کونه فووا 
ورادا إلى تعلق الإرادة وآما تعلق الإرادة فلا يحتاج إلى إرادة أخرى» ولعل هذا مراد من قال: إن 
الإرادة الاختيارية إذا لم تكن مقصودة بالذات مغل القصد لا تحتاج إلى قصد آخرء ولو سلم لزوم 
العسلسل في التعلقات فلا نسلم استحالته لكونه في الأمور الاعتبارية. 

قوله : (اتفاقا) أي من أهل الملة. 


التتكليف بالشرط أو الجزء محال» قلت : المحال هو التكليف بالمشروط أو الكل مع 
التكليف بعدم الجزءء أو الشرط لا مع عدم التكليف بهما لأن التكليف تعلق خطاب الله تعالىء» 
ویجوز أن يتعلق بشيء ولا یتعلق بجزئه وشرطه وقد مر تحقیقه . 

قوله: (لشموله المذاهب الثلاثة المعتبرة) التى هى مذاهب العلماء المعتبرين» وأما القول 
بان الواجب أول جزء من النظرء فلا يععد به إذ لا يخفى أن الوجوب تعلقه بالكل هو القصد 
الأصلي» e‏ وإن شعت أن تدرج هذا المذهب ايضاً فقل: بعد قوله وإلا فإن 
شرطنا کونه مقدوراء فن لم یشتر ط كونه واجبا تاما وأصليا قصديا فهو جزء النظرء وإن شرط فهو 
النظر. 

قوله: (وإن أمكن توجيهه إلخ) إشارة إلى الضعف لأن الأمور الاختيارية إذا لم تكن 
مقصودة بالذات مشل القصد لا تحتاج إلى قصد آخر. 
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العلم الحاصل عقيبه مقدورا بل واجب الحصول» وإن أريد أول الواجبات كيف كانت 
فهو القصد ( وقال بو هاشم هو) أي أول الواجبات (الشك ) لأن القصد إلى النظر بلا 
سابقة شك» يقتضي طلب تحصيل الحاصل أو وجود النظر مع ما يمنعه» ألا ترى أنك 

قوله : قال الإمام الرازي إلخ) بيان لكون النزاع بين المذاهب الثلاثة لفظيا» مع عدم لزوم 
كون الواجب غير مقدور وتزييف لما ذكره المصنف من كون القصد غير مقدور . 

قوله : (المقصودة بالقصد الأول ) أي لا يكون مقصودا بالتبع سواء كان وسيلة إلى واجب 
آل اظ ارلا كالمعفة. 

قوله: (عند من يجعلها مقدورة) لأن المقدور عنده ما يتمكن من فعله وتركه بلا واسطة› 
او 

قوله: (عند من لا يجعل إلخ) لأن المقدور عنده ما يتمكن من فعله وتركه بلا واسطة› 
والعلم ليس كذلك فإنه قبل النظر ممتنع الحصول وبعده واجب الحصول. 

قوله: ( كيف كانت) سواء كانت مقصودة بالذات أو بالتيع» فجعل الإمام القصد إلى النظر 
مقصودا بالتبع» فعلم أنه مقدور إذ غير المقدور لا تتعلق به الإرادة. 

قوله : (ألا ترى إلخ) تنوير للزوم أحد الأمرين عند عدم سابقة الشك» وحاصله أنه لا بد 
لتحصيل المعرفة من تصور طرفي المطلوب» فبعد تصورهما إما ان يحصل له الجزم 

لنسبة» فتكون المعرفة حاصلة له بالبديهة» فيمتنع النظر فية لامتناع تحصيل الحاصل» وإما أن 

eS‏ نع النظر حينغذ منه لتحصيل المعرفة لامتناع طلب ما جزم 
بانتفائه» أو لا يحصل له الجزم بشيء من طرفي النسبة فيكون مترذةا ق فيصح النظر منه حينغذ 
وهو المعنى بالشك» فاندفع ما قيل: إنه يجوز أن يكون الجزم بالتقليد فيطلب المعرفة» وإنه 


قوله: رقال الإمام الرازي إلخ) المقصود من إيراد كلام الإمام إظهار المخالفة بينه» وبين 
كلام المصنف على .كلتا النسختين» إذ كلام الإمام صريح في أن لا اتفاق في كون أول الواجبات 
المعرفةء وإن أريد به أول الواجبات المقصود أولا وبالذات بخلاف كلام المصنف . 

قوله : (والنظر عند من لا يجعل إلخ) أراد بالواجبات المقصودة بالقصد الأول ما لم يتوسل 
به إلى واجب آخر بالذات فلذا عد النظر منها مع كونه وسيلة إلى معرفة. 

قوله : ربل واجب الحصول) فيه أن وجوب الحصول لا ينافي المقدورية ولو بواسطة كما 
مر اللهم إلا آذ يريد بالواجبات ما يتعلق به الوجوب بالذات . 

قوله: ر فهو القصد) سياق كلامه يدل على أن القصد مقدور على هذا التقدير مع وجوبه» 
ولا يلزم التسلسل كما ظن لما أشار إليه الشارح بقوله: وإن أمكن توجيهه وقد حققناه وبه اندفع 
الاعتراض على قوله» لكن كون الواجب غير مقدور باطل اتفاقاء بأن دعوى الاتفاق ينافيه ما نقله 
عن الإمام عقيبه. 
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إذا تصورت طرفي المطلوب فإن جزمت به كان حاصلاء وإن جزمت بنقيضه كان مانعاء 
وأنت تعلم أن انتفاء الجزم لا يستلزم الشك» لجواز أن يكون هناك ظن بالمطلوب أو 
بنقيضه» فيجوز القصد إلى النظر لتحصيل العلم ( ورد) قول أبي هاشم (بوجهين الأول 
أن الشك غير مقدور) فلا يكون واجبا إجماعا (وفيه نظر إذ لو لم يكن) الشك (مقدورا 
لم يكن العلم ايشا ر شقدورا لأن القدرة نسبتها إلى الضدين سواء) عند أبي هاشم 
والعلم مقدور عندهء فيكون الشك عنده أیضا مقدوراء فلا نسلم کونه غير مقدور» قال 
الأمدي: ( والحق أن ) ابتداء الشك غير مقدور للعبد بل هو واقع بغير اختياره إلا أن 
تجوز ان بکون النظر عند الجزم بالنقيض للتقوية» فاصاب والبحث الذي أورده الشارح لقوله 
ا ي ب 

قوله: (والعلم مقدور عنده) رد لما في شرح المقاصد من أن العلم غير مقدور عنده إنما 
المقدور تحصيله لمباشرة الأسباب فاعتراض المواقف ساقط . 

قوله: (بل هو واقع بغیر اختیاره) في شرح المقاصد أن تحصیله واستدامته مقدور»› بان 
يحصل تصور الطرفين ويترك النظر في النسبة» وفيه أن اللازم منه عدم حصول النسبة لا التردد فيه 
وتجويز الطرفين ۔ 

قوله: (وآنت خبير إلخ) يعني أنه إن كان مقصود الامدي بيان الواقع» فهو حق وإن كان 
مقصوده دفع الاعتراض عن أبي هاشم فلا ينفع» لأن الشرط عنده ابتداء الشك بمعنى التردد في 
النسبة. 


قوله : رفإن جزمت به كان حاصلاً) قيل التقليد غير المعرفة» فلعل الجازم مقلد» فيطلب 
المعرفة مع انتفاء الشك» وقد نيهت على جوابه فيما سبق . 

قوله: روإن جزمت بنقيضه كان مانعا) قيل عليه : النظر الآخر للتاييد والتقوية واقع كثير 
كما سبق فلعل الجاهلل قصد التأييد» فنظر فاصاب والحاصل أن مقدمة الواجب النظر المطلقء لا 
النظر لاأجل تحصيل المعرفة فليتامل . 

قوله: (وأنت تعلم أن انتفاء الجزم إلحخ) قد يدفع بأن المراد بالشك هو التردد في النسبة» 
إما على أستواء وهو الشك المحض أو رجحان لأحد الجانبين» وهو الظن والوهم قال البيضاوي : 
في تفسيره الشك قد يطلق على ما يقابل العلمء ولهذا أكد قوله تعالى: ظ لفي شك منه 4 في 
قوله تعالی : ل وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ‏ [النساء ٠١۹‏ ]» بقوله ما لهم به من علم . 

قوله : (فيكون الشك عنده أيضا مقدوراً) قيل: الشك من الكيفيات النفسانية كالعلم لا 

من الأفعال الاختيارية فلا يكون شيءَ منها مقدورا البتة فكيف يمول ابو هاشم بها وجيب بان 

مقدورية المقدمة بالتمکن من تحصيلها كالطهارة» وملك النصاب لا أن يكون فعلا ا 
والشك ليس مما يتمكن من تحصيله بان يحصل تصور الطرفين»› ويترك النظر في التسبة ويمكن 
أن يقال : ليس الشك من المعاني التي يطلبها العاقل ويحكم باستحقاق تاركه الذم» وأيضا إنه 
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(دوامه مقدور إذ له أن يترك النظر فيدوم ) الشك (أو أن ينظر فيزول ) الشك» وأنت 
خبير بان ما قاله: لا ينفع با هاشم لأن الذي يجب أن E‏ إلى 
النظرء هو ابتداء الشك لا دوامه ر وهو الصواب ) فى الرد عليه (أو وجوب 
المعرفة) عنده (مقيد بالشك) على ما تقتضيه قاعدته لأن الخوف المقتضى لوجوب 
المعرفة إنما نشا عنده من الشك TTT‏ ار و 
رؤية آثار النعم» وإذا كان وجوبها مقيدا بوجوب الشك عنده (فلا يكون إيجابها 
إیجابا له ) ولا مقتضيا لإیجابه ( کإیجاب الزكاة لما كان کو وا وسر 
ا بأ لتحصيل النصاب ) ولا مستلزما لإيجاب تحصيله اتفاقا ( فرع 
إن قلنا: الواجب ) الأول (النظر فيمن أمكنه زمان يسع فيه النظر التام ) والتوصل به 
إلى معرفة الله تعالى ( ولم ينظر) في ذلك الزمان» ولم يتوصل بلا عذر (فهو عاص ) 
بلا شبهة (ومن لم يمكنه) زمان (أصلا) بان مات حال البلوغ ( فهو كالصبي ) 
الذي مات في صباه (ومن أمكنه ) من الزمان (ما يسع بعض النظر دون تمامه ) فإن 
شرع فيه بلا تأخير» واخترمته المنية قبل انقضاء النظر وحصول المعرفة فلا عصيان 
قوله: (إن وجوب المعرفة إلخ) في شرح المقاصد أن وجوب النظر مقيد بالشك»› فهو لا 
يكون مقدمة للواجب المطلقء والحق ما في المتن لأن النظر ليس من الواجبات أولاء وبالذات بل 
وجوبه لكونه مقدمة للواجب المطلقء وكذا القصد والشك لكونهما المقدمة فالتقييد والإطلاق 
لا بد من اعتباره في الواجب أولاء وبالذات كما يستفاد من الدليل الذي ذكره الشارح. ۰ 
قوله : ( بالشك) أي بالتردد لأن الخوف إنما ينشا من مطلق التردد الشامل للوهم» والظن 
أيضاء وهذا التردد حاصل للمقلد» وصاحب الجهلى المركب ابتداء عند تصور الطرفين والنسبة» 
فقد وجب عليه المعرفة ثم بعد ذلك يقلد أو ينظر نظرا فاسدا يفيد الجهل» فلا يرد ما قيل: إنه 
يلزم من ذلك أن لا تجب المعرفة عند الظن والوهم والتقليد والجهل المركب مع ظهور بطلانهء 
بقي أنه يلزم من ذلك أن لا تجب على العاقل الجاهل لعدم تحقق المقدمة أعني التردد» لكن 
القائلين بوجوب المعرفة عقلا يدعون الضرورة في حصول الخوف لكل عاقل بعد سماعه 
الاختلاف ورؤية آثار النعم . 


وإن كان مقدمة فليس من الأسباب ليكون إيجاب النظر إيجاباً له» بمعنى تعلق خطاب الشرع» إن 
قلت مراد أبي هاشم هو الوجوب العقلي كالنظر قلت : معنى الوجوب العقلي عندهم أن يحكم 
العقل بان تركه سبب للعقاب في حكم الله تعالى» سواء ورد الشرع أم لا على ما سيعلم. 

قوله: رونت خبير إلخ) اعتراض إن كان قول الآمدي والحق توجيهاً لقول ابي هاشم 
وتحقیق إن کان قوله: اعتراضاً على أبي هاشم»› وقد يقال: كون أول الشك مقدمة غير لازم بل 
غير معقول إذ لا بد من مدة بعد أدلة يقع فيها طلب المبادئ وترتيبها حتى يحصل تمام النظر. 
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قطعأء وأما إذا لم يشرع فيه بل أخره بلا عذر ومات (ففيه احتمال والأظهر عصيانه) 
لتقصيره بالتأخير» وإن بين ن عدم اتساع الزمان لتحصيل الواجب ( كالمرأة نصح 

طاهرة فتفطر ثم تحيض ) في ذلك اليوم ( فإنها عاصية وإن ظهر أنها لم يمكنها إتمام 
SS E E NEE N‏ 
TT‏ ا 
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النضر ( القفاسد هل يستلزم الجهل ) اي الاعتقاد الذي لا يطابق المنظور فيه (علی 
مذاهب ) ثلانه ( أ حدها واختاره الإمام الرازي انه یفده مطلقا) سواءِ کان فساده من 
جهة مادته أو من جهة صورته (لأن من اعتقد أن العالم قديم» وکل قدیم غنی عن 
العلة امتنع أن لا يعتقد أن العالم غنى عن العلة ضرورة ) وهو جهل : وقد يقال : إن دلیله 
الفاسد من جهة الصورة يستلزم الجهل ظاهر البطلان؟ (وثانيها) وهو الصواب 

قوله: (بخلاف القصد) فإنه ليس بزماني ولو سلم كونه e‏ لا يتأتى فيه التفصيل 
المذكور. 

قوله: وجب أن يقصد إلى تحصيله) لأن الواجب برأسه لا يسقط من ذمة المكلف إلا 
بالنسبة المتعلقة به بالذات فيحتاج إلى قصد آخر. 

قوله : ( لا يطابق المدظور فيه ) الظاهر لا يطابق الواقع على ما هو المعتبر في مفهوم الجهل 
الم ركب کما مني ٠‏ إلا آنه أقام المنظور فيه مقامه إشارة إلى اتحادهما عند الناظر بناء على 1 
العاقل لا يطلب خلاف الواقع» وإن کان نظره يؤدي إليه لفساده. 

قوله: رامتنع أن لا يعتقد إلخ) ولا شك أن هذا الامتناع ناشىئ عن الاعتقاد بالمقدمتين 
على الهيئة المخصوصة لا دخل لخصوصيتهما في ذلك» ففي كل نظر فاسد يعتقد الناظر 


قوله : (رمقيد بالشك) قيل: فيلزم أن لا تجب المعرفة عند الظن والوهم والتقليد والجهل 
المركب مع ظهور بطلانه» أجيب بان مراده بالشك ما يتناول الأولين على ما أشرنا إليه» والواجب 
في الأخيرين هو النظر في الدليل ووجه دلالته لأن النظر والمعرفة مع الجزم بأحد النقيضين ممتنع» 
نعم يلزم عدم وجوبها على الغافل الجاهل مع ظهور بطلانه. 

قوله : (ظاهر البطلان) ظهور بطلانه يؤید عدم کونه مختار الإمام ولا يدل على أنه ليس 
منذها لأحد كيف وقد اتخذ جماعة إنكار البديهيات بأثرها اشا 
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الا فد الخو اة دما ر ن وا ا و ا 
احتج عليه بأنه لو أفاده) واستلزمه (لكان نظر المحق في شبهة الميطل يفيده 
الجهل ) وليس الأمر كذلك (والجواب لو صح هذا) الاحتجاج (لم يكن) النظر 
( الصحيح مفيدا ) وماردا لعل وا آي ود کے یکن غير مد بل کان مدا 
(لکان نظر المبطل في حجة المحق يفيده العلم» فان قلت شرط إفادة العلم اعتقاد 
المقدمات ) المعتبرة في النظر الصحيح ( والمبطل لا يعتقدها) فلذلك لم يفده العلم 
(قلنا: هو مشترك إذ شرط إفادته ) أي النظر الفاسد (للجهل اعتقادها) أي المقدمات 
المعتبرة فيه» والمحق لا يعتقدها فلذلك لم يفده الجهل (وأثبته) أي المذهب 
الثانى وهو عدم الإفادة (المحققون بأن النظر القاسد ليس له وجه استلزام للجهل ) أي 
لو ل ي ارما ١‏ لد اة رن كان فف بح ااه كائ الال 
الذي أورده الإمام الرازي (بيانه أن النظر الصحيح» إنما هو في مقدمات له في نفس 
الأمر إلى المطلوب ) بالنظر (نسبة) مخصوصة (بسببها يستلزم العلم بالمطلوب ) 
عند انتفاء أضداد العلم قال الامدي: إن الدليل المنظور فيه مع المطلوب على صفتين 
في ذاتيهما لا يتصور معهما الانفكاك بينهما (وليس للفاسد ذلك) فإن الشبهة المنظور 
e N LO DG‏ 
يقال إلخ» لأنه إذا كان مبنى الاستلزام الاعتقاد فقي فاسد الصورة إذا اعتقد کا ما ا 
فساده عليه» د lL‏ كفاسد المادة إذا خفي عليه فسادها واعتقد صدقها من غير فارق 
بينهما» كما لا يخفى فقوله ظاهر البطلان يرد عليه أنه على تقدير العلم بفساده من جهة الصورة 
ع ی 

قوله : ( والجواب إلخ) خلاصة الجواب بعد ملاحظة السؤال والجواب تبين أنه لا إفادة في 
كليهما بدون الاعتقادء وبعد الاعتقاد متحقق فيهما فالقول بإفادة التظر الصحيح دون الفاسد 
ا۴ ( لیس له وجه استلزام إلخ) يعني أن المراد الاستلزام في نفس الأمر والنظر الفاسد 
ليس له وجه استلزام فيه» فلا استلزام بخلاف الصحيح . 

قوله: ر وإن كان قد يجابه اتفاقا) لأجل الاعتقاد بوجه الاستلزام. 

قوله : (إنما هو في مقدمات إلخ) لكونها صادقة مناسبة للمطلوب . 

قوله: (قال الأمدي إلخ) تمهيد لما سيجيء من أن ما ذكره من التحرير إنما یتاتی على 
اصطلاح من جعل المفرد دليلاء وتعريض للمصنف بان المناسب لقولهء فالنظر الصحيح يوقف 
على وجه دلالة الدليل أن يقول : بدل قوله في مقدمات في دليل . 

قوله: : (وليس للفاسد ذلك) أي الحصول في مقدمات لها في نفس الأمر نسبة بسببهاء 
يستلزم الجهل بالمطلوب لأن مقدماته إما كاذبة فهي غير متحققة في نفس الأمرء فضلاً عن أن 
يكون لها نسبة إلى المطلوب في نفس الأمر وإما صادقة غير مناسبة. 
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فيها ليس لها في نفس الأمر بحسب ذاتها نسبة مخصوصة وصفة ذاتية لأجلهاء تكون 
مستلزمة للمطلوب» بل استلزامها إياه راجع إلى أن الناظر اعتقد فيها وجود صفة 
يلزمها المطلوب لأ جلهاء وهو مخطيء فيه ألا تری أنه إذا ظهر خطؤره في اعتقاد وجه 
الدلالة لم تبق الدلالة أصلا رفالنظر الصحيح يوقف على وجه دلالة الدليل) على 
المطلوب ( لرابطة بينهما في نفس الأمر) بحسب ذاتيهماء فاستلزم العلم به وتضمنه 
بحيث لا ينفك عنه ( بخلاف ) النظر (الفاسد مع الجهل ) إذ ليس لما وقع فيه النظر 
الفاسد رابطة ذاتية مع خلاف ما عليه المنظور فيه حتى يوقف النظر الفاسد عليهاء 
ويستلزم لأجلها الاعتقاد بذلك الخلاف أعني الجهل المركب بالمطلوب (ولا خفاء 
به ) أي بان النظر الفاسد لا يستلزم الجهل (بعد التحرير) والتوضيح الذي قدمناه 
( وقول الإمام) الرازي في المثال الذي أورده ( من اعتقد ) هاتين المقدمتين (اعتقد) 
تلك النتيجة الجهلية (قلنا) ما ذكرته رحق ولكن ليس) الشان (من أتى بالنظر 
الفاسد فيه ) أي فى ذلك المثال (اعتقده كذلك ) أي اعتقد أن مقدماته حقمَة صادقة› 

قوله : (فإن الشبهة إلخ) إثبات لنفي النسبة على طريقة الأمدي . 

a N E O O 
مخصوصة إلى المطلوب فالنظر الصحيح يوقف على وجه دلالة الدليل الذي هو المفرد على‎ 
المطلوب لاشتمال تلك المقدمات على ذلك الوجه لكونه محمولا أو موضوعا فيها.‎ 

قوله : ريوقف على وجه دلالة الدليل إلخ) لا يخفى أن وجه الدلالة هي الرابطة كما يدل له 
قول الشارح» حتى يوقف النظر الفاسد عليهاء فإما أن يراد بوجه الدلالة طريق دلالة الدليل دون 
المعنى المتعارف» وإما أن يقال : إن وجه الدلالة من حيث الدلالة وإفادتها العلم مغاير لنفسه من 
حيث إنه رابطة بين ذاتي الدليل والمدلول»› وإليه يشير قوله بحسب ذاتيهما. 

فل ربجت لا مقك عد عاد ار قق 

قوله : (ذاتية ) أي رابطة متحققة بالنظر إلى ذاته بل له رابطة اعتقادية. 

قوله: (وهو قول الإمام إلخ) بعدما استدل على ما ادعي من عدم إفادته الجهل أجاب عن 
استدلال الإمام بان اللازم مما ذكرته أن الاعتقاد بالمقدمتين يستلزم الاعتقاد بالنتيجة الجهلية› 
وهو حى لكنه لا يثبت المدعى وهو استلزام النظر الفاسد الجهل» إلا إإذا ثبت أن النظر الفاسد 
يستلزم الاعتقاد بالمقدمتين وليس كذلك» إذ ليس كل من أتى بالنظر الفاسد يعتقد حقية 
المقدمات وتحقق المناسبة» وكونه على هيغة الإنتاج حتى يستلزم النظر الاعتقاد بالمقدمتين 
المستلزم للجهل» وبما حررنا لك ظهر اندفاع البحث الذي ذكره الشارح بقوله» ولقائل أن يقول 
الح لأنه ما استدل على عدم استلزامه الجهل بأنه لا يستلزم الاعتقاد المستلزم للجهل حتى يرد 
عليه أنه يجري في النظر الصحيح أيضا» بل استدل على المدعى بعدم تحقق الرابطة الذاتية في 
النظر الفاسد وتحققه في الصحيح ورد استدلال الإمام بانه غير تام لعدم التقريب فتدبر. 
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بل ربما لم يعتقد ذلك» فلا يحصل له الجهل» فلا يكون النظر الفاسد مستلزما 
للجهل وإن كان جالبا له لبعضهم بسبب اعتقاده» ولقائل أن يقول: لیس كل من أُتى 
بالنظر الصحيح اعتقد مقدماته حقة» وإذا لم يعتقدها كذلك لم يحصل له بذلك النظر 
العلم بالمنظور فيه» فلا يكون النظر الصحيح مستلزما للعلم فإن قلت: إذا لم 
يعتقدها لم يكن هناك نظر صحيح لأنه ترتيب علوم تصديقية ولا تصديق علميا له 
فيما ذكرته» قلت : إنه إذا لم يعتقد المقدمات لم يكن أيضا هناك نظر فاسد بحسب 
مادته» لأنه ترتيب تصديقات غير مطابقة وليس له حينغذ تصديق غير مطابق» 
والتحقيق أنه لا استحالة فى أن يكون بين القضايا الكواذب رابطة عقلية لأجلهاء 
بوا ا عد فإنه لا فرق بين المقدمات الصادقة والكاذبة الواقعة على هيئة 
الشكل الأول مثلا في استلزام النعيجة» إنما الفرق بينهما في تحقق الملزوم في الأولى 
دون الثانية» وذلك لا مدخل له فى الاستلزام وظهور الغلط فى النظر الفاسد لا يجب 
الا تكرت وخا اع اك ار ا بن ریا کان ي مده 
ا تكون كاذبة مع e‏ الارتباط العقلي الموجب للاستلزام القطعي 
بحسب نفس الأمر» ولا شك أن حصول العلم في الأولى والجهل في الثانية يتوقف 
على اعتقاد حقية المقدمات بلا فرق» وأما ما ذكره من التحرير فإنما يتأتى على 
اصطلاح من جعل المفرد دليلاء فيقول مثلا العالم دليل الصانع وله ارتباط عقلي به» 
و فل بخ تی اا وة کان اا ل 0 ا و 
ذلك الوجه مفيدا للعلم به قطعاء بخلاف دوران أفعال العباد على اختيارهم وجوداء 
فوله: (فإنه لا فرق إلخ) الفرق بين فإن الرابطة العقلية متحققة في الصوادق في نفس الأمر 
لكونها متحققة فيه خلاف الكواذب» فإن الرابطة فيها على تقدير تحققها في نفس الأمر لامتناع 
اتصاف الشيء بصفة الاستلزام في نفس الأمر بدون تحققه فيه ضرورة أن ثبوت شيء لشيء 
يستدعي ثبوت المثبت له فيه» فالاستلزام في الصحيح في نفس الأمر وفي النظر الفاسد على 
تقدير تحقق مقدماته فيه» واعتقاد صدقها هذا ما عندي في هذا المقام واللّه أعلم بحقيقة المراد. 
قوله : (وأما ما ذكره إلخ) لا يخفى على الفطن أن الدليل المفرد مشتمل على وجه الدلالة 
من حيث إنه حال من أحواله» والمقدمات من حيث إنه حد من حدودها فالارتباط الذاتي متحقق 
فيهما بحسب نفس الأمر في أحدهما جزء وفي الاخر عارض» فقوله إنما يتاتى إلخ محل بحث . 


قوله: (فإن قلت إذا لم يعتقدها إلخ) فإن قلت : لا يلزم من عدم اعتقاد حقية المقدمات 
عدم العلم بالمقدمات أنفسها فقوله: ولا تصديق علميأً إلخ لا يصح قلت: عدم اللزوم» ممنوع 
فإن الجازم جازم بالحقية البقة . 
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وعدما فإنه ليس له رابطة عقلية يكون بها مستلزماً في نفس الأمر لكون تلك الأفعال 
مخلوقة لهم ويكون النظر من ذلك الوجه فيه ميدأ للجهل به» لكن من اعتقد ُن 
هناك ارتباطا عقليا أداه النظر فيه إلى ذلك الجهل»ء بسبب اعتقاده لا بسبب مناسبة 
مخصوصة» ورابطة عقلية بينهما تكون منشاً للاستلزام (وثالغها أن الفساد إن كان من 
المادة) فط (استلزمه لما مر) من استدلال ارمام وفيه بحث» لأن قولنا: زيد حمار 
وگل مارج ينح ان زیا - a aes LSa E‏ 
المادة قد يستلزم الجهل في بعض الصورء راما اسخارات زناه طلقا فلا کیت و قك ین 
في الميزان كيفية استنتاج الصادق من المقدمات الكاذبة (ولا) اي وإن لم يڪن 
الفساد من جهة المادة فقط» بل كان من الصورة فقط أو منهما معا (فلا) يستلزم 
النظر الجهل (إذ الضروب الغير المنتجة) وهي التي فسدت صورتها سواء كانت 
E‏ 2 ا 


[ المقصد التاسع : شرط إفادة النظر للعلم التفطن ] 
فيما اختلف في كونه شرطاً للنظر (قال ابن سينا شرط إفادة النظر للعلم التفطن 


قوله: (استلزمه) أي مطردا في جميع الموادء وقد عرفت أن الحق عدم الاستلزام فى شىء 
من الصور بما لا مزيد عليه . 

قوله: (روليس بجهل) أجاب عنه الشارح في حواشي شرح التجريد بأن اللازم زيد جسم 
حماري» وهو جهل وفيه أنه لو ضم هذه النتيجة إلى قولنا»ء وكل جسم حماري فهو جسم ينتج 
زیدذ جسم مع أن کلد النظرين فاسدان من جهة المادة» فالجواب عنه ما یستفاد مما قاله 
المحققون وهو أن النظر المذ كور لا يستلزم العلم في نفس الأمر لعدم تحققه فيه لكون الصغرى 
كاذبة بل على تقدير صدقه فيه ولا نزاع فيه . 

قوله: (المقصد التاسع) كان الظاهر ذكره متصلا بالمقصد الخامس المشتمل على 


قوله: (وثالٹها أن الفساد إن كان من المادة فقط استلزمه) الظاهر أن المراد هو الاستلزام 
الكلي وعليه مدار البحث» وأنت خبير بان فساد المادة قد يكون بالكذب» وقد يكون بعدم 
المناسبة على ما تقرر في الميزان» والفاسد بالمعنى الثاني لا يستلزم الجهل» بل قد يفيد العلم 
وهو ظاهر› فكأنه أراد بفساد المادة القسم الأول فقط . 

قوله: (وفیه بحث لأن قولنا إلخ) قد يجاب عن البحث بان النتيجة هي أن زيدا جسم 
حماري» وهو كاذب قطعا كذا في حاشيته للتجريد» واعترض عليه بان ثبوت الجسم الحماري 
يستلزم ثبوت مطلق الجسم» فيصدق في الجملة وليس بشيء» فإن الصدق في الجملة على الوجه 
المذ كور لا ينافي استلزامه الجهل بالنظر إلى تمام النتيجة» فيندفع البحث حينعذ وليس مقصود 
المجيب إلا ذاك. 
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لكيفية الاندراج) والارتباط بين المقدمتين (فإن من يعلم أن هذه بغلة وكل بغلة 
el E GSN ES I‏ 
لذهوله عن ارتباط الصغرى بالكبرى واندراج هذا الجزئي ) الذي هو هذه البغلة 
( تحت ذلك الكلي ) الذي هو كل بغلة عاقرء إذ لولا هذا الذهول لجزم بكونها عاقراء 
ولم يظن أنها حامل ( ومنعه الإمام الرازي ) فقال : ليس ذلك التفطن شرطا لإفادة النظر 
للعلم (لأن العلم بأن هذا مندرج في ذلك ) وبأان إحدى المقدمتين مرتبطة بالأخرى 
( تصديق آخر) مغاير للتصديق بالصغرى والكبرى ( فلو وجب العلم به ) أي بان هذا 
مندرج في ذاك وبأن هذه مرتبطة بتلك ( كانت ) هذه القضية التي وجب العلم بها 
( مقدمة أخرى منضمة إليها) أي إلى المقدمات الأخر مرتبة معها ( ويجب ملاحظة 
الترتيب ) وكيفية الاندراج (مرة أخرى ويلزم التسلسل ) فيمتنع حصول العلم 
بالمطلوب (والجواب لا نسلم أن ذلك ) الذي وجب العلم به (مقدمة أخرى بل 
ذلك ) التفطن الذي اعتبره أبن سينا (هو ملاحظة نسبة المقدمتين إلى النتيجة) فإنه 
الشرائط المتفق عليها إلا أنه أخره ليكون ذكر الأمور المختلفة في سلك واحد» مع ما فيه من 
الأهتمام بما قدمه عليه. 

[ قوله: (التفطن) أي التفهم لكيفية الاندراج أي اندراج الأصغر تحت الأوسط ا أو 
سلباً كلياء او جزئياً مثلاً في قولنا الجسم مركب وكل مركب ممكن بعد التصديق بالمقدمتين لا 
بد من ملاحظة اندرا ج الجسم بخصوصه في المركب» ليستفاد الحكم عليه بكونه اول 
ذلك بل لوحظ ما صدق عليه الأوسط في الكبرى بعنوان مفهومه E‏ ولم يلاحظ اندراج 
الأصغر فيه بخصوصه لربما غفل عن النتيجة خصوصا إذا توهم أمرأ مانعا منها كما نبه عليه الشيخ 


بالمشال الجزئي المذكورء ثم إن اتصاف ذات الموضوع بمفهومه في القضية تقييد» فيكون 
ملاحظة الإندراج المذ كور تصورأ لا تصديقاء كانه قيل : وكل مركب أي الجسم وغيره المتصف 
بالتركيب ممكن هذا ملخص كلام الشيخ» وهو حق لا شبهة فيه للمنصف» وبما حررنا لك ظهر 
اندفاع ما قيل: على قوله وهي من قبيل التصور دون التصديق» من أن مجرد ملاحظة نسبة 
المقدمتين إلى النتيجة غير كافية في حصول المطلوب» بل لا بد فيه من الجزم بها والجزم حكم 
خبري» نعم إن هذا التصديق الحاصل من الهيئة الاجتماعية للمقدمتين» وإن كان ا آخر 
کی ا وو ا كإيجاب الصغرى وكلية الكبرى. 

قوله: هو ملاحظة لدسبة المقدمتين إلخ) أي كيفية اشتمالها عليهما وهي التفطن لكيفية 
الاندراج. ۰ 


قوله : (المقصد التاسع فيما اختلف في كونه شرطأً للنظر) لا يخفى أن حق هذا المقصد 
أن يلى مباحث الشروط المتفق عليها للمناسبة الظاهرةء فالتخلل بينه وبين تلك المباحث 
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قال TE GE e‏ وا فيل 
يفا إلى ذلك إلا بالتفطن للجهة التي الها ضار شرف ال الارب فا 
بالتفطن للجهة المذكورة إلى تلك الملاحظة وهي من قبيل التصور دون التصديق فلا 
تسلسل (وقد احتج البعض) يعني القاضي البيضاوي (على رأي ابن سينا) وكون 
التفطن شرطا للانتاج (باختلاف الأشكال في الجلاء والخفاء) فإنا نجد شكلين 
يتركب كل منهما من مقدمتين بديهتين» مع أن إنتاج أحدهما لنتيجته بين جلي 
وإنتاج الاخر خفي» محتاج إلى بيان وما ذاك إلا لأن هيغة الأول قريبة من الطبع يتفطن 
لها بالبديهة» وهيئة الثاني بعيدة منه فلا يتفطن لها إلا بدليل أو تنبيه (وفيه نظر 
لاختلاف اللوازم ) في الأشكال (فقد يكون إنتاجها لبعض ) من تلك اللوازم ( أظهر) 
من إنتاجها لبعض آخر منهاء» وتفصيل الكلام أن الأشكال مختلفة على سبيل منع 
الخلو إما في المتقدمات وإما في النتائج فإذا فرض الاتحاد في المقدمتين كما في 
الأول وا کان اللازم من أحدهما ا اللازم من الأخر» وإذا كان أحد 
الاختلافين وقد يجتمعان أيضا جاز أن يكون الاختلاف في الجلاء والخفاء 
لاختلاف اللوازم» او لاف الملونات» أو لاغتدنه ما معا فإن اللزوم بين أمرين 
و و یکون بین أمرین آخرین» أو بين أحدهما ومر آخر بینا (والحق أنه 
إن ا راد ) ابن سينا بما ذكره وجعله شرطا للانتاج (اجتماع المقدمتين معا في الذهن) 
مرتبتين على ما ينبغي (فمسلم) لانه لو كان حصول المبادي وحدها بلا ترتيب 
معتبر بينها» كافيا في حصول المطلوب لكان العالم بالقضايا الواجب قبولها عالما 
قوله : (يعني القاضي البيضاوي) حيث قال: في الطوالع والأشبه أنه لا بد من ملاحظة 
الات والهيغة وإلا لما تفاوتت الإشكال في الجلاء والخفاء. 
فوله: (فلا يتفطن لها) أي للاندراج المستفاد منها. 


كافية في حصول المطلوب» بل لا بد فيه من الجزم بها والجزم حكم خبري» نعم هذا الجزم 
حاصل من الهيئة الجمعية للمقدمتين أعني صورة القياس»› ولا يلزم من کون الجزم بها تصديقا 
آخر مغایرا للمقدمتين› وجوب ترتيیب مخصوص مستدع لتفطن آخر› وذلك لان هذا التصديقى 
إنما هو لصحة ترتيب المقدمين لا لأاجل آن ذلك مقدمة أخرى . 

عكس الترتيب ينتج من الرابح بعض ج أ ثم لا يخفى أن للترتيب دخلا في الاستلزام» فاختلاف 
الملزوم لازم البتة. 
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بجميع العلوم لانتهاء الكسبيات إلى الضروريات» وليس كذلك فوجب أن تکون مع 
المبادئ هيغة مخصوصة عارضة لها هي صورة للنظر كما مر (وإن أراد أمرا) ی 
(وراءه) أي وراء الاجتماع المذكور (فممنوع) إذ لا حاجة بنا بعد ترتيب 
المقدمتين على هيئة الشكل الأول إلى أمر آخر» والحاصل أنه لا بد مع المقدمتين من 
الترتيب والهيئة ومن أن تكون لهما نسبة مخصوصة مع النتيجة» وأما ملاحظة 
الترتيب والهيغة والنسبة المخصوصة فلا دليل على كونها شرطا سوى قضية جلاء 
الأشكال وخفائها وقد عرفت ما فيها ( وما ذكره من المثال ) في البلغة (إنما يصح 
عند الذهول عن إحدى المقدمتين وأما عند ملاحظتهما ) على الترتيب اللائق (فلا) 
يصح ذلك المثال» نعم إذا لوحظ الكبرى قبل الصغرى كان الترتيب مفقوداء وآامكن 
ذلك الظن . 


[المقصد العاشر : هل يغاير العلم بالمدلول ] 


قد اختلف في أن العلم بدلالة الدليل ) على المدلول رهل يغاير العلم 
بالمدلول قال الإمام الرازي: هناك دليل مستلزم) كوجود العالم (ومدلول لازم) 
كوجود الصانع ( ودلالة هي نسبة بينهما متأخرة عنهما ولا شك أنها متغايرة» فتكون 
العلوم المتعلقة بها متغايرة ) انشا (ثم قال قوم : : وجه الدلالة غير الدليل كما نقول 
العالم يدل على وجود الصانع لحدوثه ) أو إمكانه (فالدليل هو العالم ووجه دلالته) 
هو (الحدوث ) أو الإمكان (وهو مغایر له عارض» وقال اخرون: لا يجب ذلك ) أي 

قوله : فممنوع) قد عرفت مما حررنا لك سقوط هذا المنع. 

قوله: (وأما ملاحظة الترتيب إلخ) وقد غرفت أنه عبارة عن ملاحظة اندراج الأصغر 
E al a Be‏ شرطاء فلا يلزم من عدم كون ملاحظة الترتيب 
شرطا عدم كون ملاحظة الاندراج شرطاء نعم إنه يصح ردا على ما قاله القاضي البيضاوي . 

قوله : قد اختلف إلخ) وجه الاختلاف في مغايرة العلم بالدلالة للعلم بالمدلول غير ظاهر» 
مع أن الدليل الذي ذكره الإمام يفيد مغايرته للعلم بالدليل والعلم بالمدلول» إفادة لا يخفى على 
من له أدنى تمييز وكذا لا اشتباه في مغايرة وجه الدلالة» أي الأمر الذي بواسطته ينقل الذهن من 
الدليل إلى المدلول للدليلء فإن تعريفه ينادي على مغايرته فكيف خفى على الفحول وكيف 
اختلقواافه: 


قوله: (إذ لا حاجة بنا إلخ) فإن قلت: المتناهي في البلادة ربما يرتب المقدمتين على 


هيعة أ لشکا الأول» ومع ذلك تخفى عليه النتيجة ويغفل عن لزومها ب : بسبب غفلته عن أن الأصغر 
يندرج تحت الأوسط» قلت : الظاهر أن الغفلة بسبب عدم قدرته على جمع المقدمتين. 
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کون وجه الدلالة ا للدلیل ( بل قد يدل الشىء على غيره نظرا إلى ذاته وإلا ) أي 
ون لم يدل الشيء على غيره بذاته بل وجب أن يون لکل دليل وجه دلالة یغایره 
(لزم التسلسل) لأنا ننقل الكلام إلى ذلك الوجه الذي هو سبب دلالة الدليل 
کالإمکان مغلا فإنه أيضا دليل یدل على وجود الصانع فوجب أن یکون له وجه دلالة 


يغايره ( والحدوث ) الذي هو وجه الدلالة رليس غير العالم) الذي هو الدليل (إذ لا 
قوله: (لا يجب إلخ) هذا: وقوله بل قد يدل إلخ صريح في أن هؤلاء ادعوا رفع الإيجاب 
الک 
۰ قوله : (فإنه أيضاً دليل إلخ) فيه بحث لأنه إن كان مبنياً على أن الإمكان من جملة العال 
فيكون دليلا على وجود الصانع» فيرد عليه أنا لا نسلم ذلك لأنه أمر اعتباري» وإن هذا إنما يدل 
على ان ما هو دلیل على وجود الصانع یجب أن یکون وجة لاك عل قير الغا ولياد 
والتسلضل انعا يبلن لر كان وجه ولالة كل وليل دد جور الاأتهاء ال لل وجه اة 
یکون دلیلا على شيء» وإِن کان مبنیا علی انه لما کان الدلیل دلیلا باعغبار ذلك الوجه کان الوجه 
دليلا في الحقيقة» فهو ممنوع لأن الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه أو في أحواله والنظر 
لا يقع في وجه دلالته. 


قوله : (وقال اخرون: لا يجب ذلك بل قد يدل إلخ) فإن قلت : ظاهر هذين الكلامين يدل 
على جواز المغايرة في بعض الصفات» وآخر الكلام من كونه مبنيا على ما قاله المشايخ يدل على 
عدم الجواز» قلت لو سلم ادعاء البناء الحقيقي فلا نسلم دلالته على عدم جواز المغايرة أصلاء إذ 
المشايخ رحمهم الله لا يدعون في كل صفة للشيء أنها لا هو ولا غيره» بل الصفة عندهم قد 
تغاير الموصوف إذا كانت منفكة عن موصوفهاء وقد لا تغاير بان تلازمه ولا تنفك عنه كما 
سينقله الشارح عن الآمدي في المقصد السادس من المرصد الرابع في الوحدة» والكثرة والإضافة 
فى قوله صفة الشىء لا هو ولا غيره للعهد والمراد الصفة اللازمة» فمجرد البناء على ما ذكره 
الا رال اة و لدا و ل ١‏ اع عار فو ن راد 
صفة للدليل منفكة عنه» كالحدوث بمعنى الخروج من العدم إلى الوجود» على تقدير وجوده فإنه 
صفة منفكة عن الحادث» كما ستقف عليه في المقصد الثاني من المرصد الرابع في الصفات 
الوجودية» وقد لا تكون منفكة عنه كالإمكان» واعلم أن الفرقة السابعة ادعوا أن وجه الدلالة وهي 
الحدوث مثلا غير الدليل» وهو العالم البتة فقول الفرقة الثانية القائلين بنفي الوجوب» بل قد يدل 
الشيء إشارة إلى استدلال تسليمي على نفي الوجوب إلخ أي لو سلم أن الحدوث غير العالم 
فالاستدلال قد يكون بنفس الحدوث» فحينعذ لا مغايرة بين وجه الدلالةء والدليل فلا وجوب› 
وقولهم الحدوث ليس غير العالم إلى استدلال منعي من وجه» نعم لو قدم هذا لكان أنسب» فعلى 
هذا التوجيه ترتبط سوابق الكلام ولواحقه فتامل . 

قوله : ليس غير العالم) مبني على ما أشعر به كلام الفرقة الأولى القائلة بمغايرة الحدوث 
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تعالی فهو داخل فيما سواه» فليس ثمة أمر ثالث هو غير العالم والصانع ونحن نستدل 
بالعالم على الصانع (فليس ثمة أمر ثالث هو غير الدليل والمدلول وهذا) الذي ذكر 
هؤلاء ( قريب مما قال مشایخنا : صفة الشيء لا هو ولا غيره ) كما سيأاتي ( بل يشبه أل 
کون فرعا لذلاك فإن وجه الدلالة صفة للدليل و ستقف عليه ) أي على ما د کره 
مشایخنا من حال الصفة مع الموصوف› قال ناقد : المحصل هذه المسألة إنما تجري 
فيما بين المتكلمين عند استدلالهم بوجود ما سوى الله على,وجوده تعالى› فيقولون: لا 

قوله: رصفة الشيء لا هو ولا غيره) أي بعض الصفات وهي اللازمة على ما سيجيء نقلا 
0 و ا و و و ا 
أمكن مفارقتها عن الموصوف كصفات الأفعال من كونه e‏ ا ونحوهما ومنها ما يقال : 
نه لا عینه ولا غیره وهي ما یمتنع انفکاکه عنه بوجه من الوجوه كالعلم والقدرة» فلا یرد ما 
الخل: 

قوله: رفإن وجه الدلالة صفة للدليل) أي قد يكون صفة الدليل فلا ينافي ما تقدم منه من 
أنه قد يدل الشىء نظرا إلى ذاته» وأن الحدوث ليس غير العالم . 

قوله: (قال ناقد المحصل هذه المسألة إلخ) لما كان المنشا الذي ذكره المصنف فى غاية 
البعد نقل منشا لهذا الاختلاف تقبله الطبائع في الجملة. 

قوله: (رعند استدلالهم بوجود ما سوی الله على وجوده تعالی) کما یستدلون بالممکناات 
بإمكانه أو بمسبوقيته بالعدم فالكلام على ظاهره ولا حاجة إلى التأويل على ماوهم. 


للعالم» وذهب إليه البعض من وجودية الحدوث وإن كان مزيفاء وإلا لا يكون داخلا في العالم 
الذي هو ما سوی الله تعالی» إذ العالم هو جملة الموجودات وأما المعدومات فلا توصف ا 
اصطلاحاء فلا تدخل في العانم قطعاً. 

قوله : ربل يشبه أن يكون فرعا إلخ) إنما قال : يشبه لأن ما مر آنفا من جعلهم الحدوث من 
جملة العالم لا يلائمه» وهذا وإن أمكن حمله على أنه استدلال لاف لکن قولهم بالعينية في 
بعض المواضع لا يلائمه أيضا ولو أريد بالعينية سلب الغيرية فقط› لم يتجه فيما استدل بنفي 
الحدوث مثلاء ولهذه المعاني حكم بالشبه ولم يقطع بالفرعية. 

قوله : (رفإن وجه الدلالة صفة للدليل ) أي فيما يتوهم فيه المغايرة كالاستدلال بالعالم على 
الصانع تعالى» فلا يرد أن هذا مخالف لما صرح به ذلك القائل»ء من أن الدليل قد يدل على الشيء 
نظرأً إلى ذاته وإلا لزم التسلسل. 
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يجور أن يکون وجه دلالة وجود ما سواه على وجوده ا ا 5 المغاير لوجوده 
تعالی داخل في وجود ما سواه» والمغایر لوجود ما سواه هو وجوده فقط› وأجاب بان 
والحدوث . 
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قوز دال في ر جود ها واف اا الو جرد ا اى ج وجول الصورة: جلى 
هذا إضافته سابقا ولاحقاء وإلا فالحدوث على تقدير وجوده داخل لا في وجود ما سوى الله 
تعالی» بل في نفس ما سواه سبحانه. 

قوله: (وأجاب أن وجه الدلالة إلخ) اعترض عليه بأن المتغايرين عند المتكلمين هما 
الان اجو ارج فالمتكلم إذا استدل بما ذكره على أن وجه الدلالة ليس مغايراء 
کان معناه ليس مغايرا موجودا في الخارج» وإلا لزم التسلسل ولا شك في صحة ذلك» فلا معنى 
للجواب عنه بانه اعتباري. 

تم الجزء الأول من كتاب المواقف 
ويليه الجزء الثاني وأوله المرصد السادس 
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